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الفصل الأول: ترجمة الإسفراييني 


المبحث الأول: امه ونسبه 
وكنيته أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني ثم البغدادي(©. 
والإسفراييني - بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء -: نسبة الى 


إسفرايين؛ وهي بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان7"). 


الممبحث الثابي: مولده ونشأته وزواجه 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ولدث في سنة 2*5 وقدمث بغداد في سنة .۳٦ ٤‏ 

قال سُليم الرازي: كان الشيخ أبو حامد في ابتداء أمره يحرس في درب» وكان يطالع الدرس على 
زيت الحرس» ويأكل من أجرة الحرس!4). 

ثم ززق الشيخ أبو حامد الإسفراييني بامرأة من محتشمي أهل بغداد تزوجت به؛ وكان لما مال 
ال نا 


)١(‏ ينظر طبقات الفقهاء للعبادي (ص ۲۲۷) » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١9/5(‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص )١۲۳‏ » والأنساب للسمعاني (١/5؟5).‏ 

(۲) ينظر الأنساب للسمعاني (۲۲۳/۱). 

() ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )۲١/٦(‏ » وسير أعلام التبلاء للذهبي .)١15/19(‏ 

.)١٠١/۲( وتمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 2»)715/١1( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )٤( 

(5) ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1757/1؟). 


المبحث الثالث: شيوخه 

أخذ الفقه الشافعى عن: 

.١‏ أبي الحسن ابن المرزبان» ”. ولا مات لازم أبا القاسم الداركي. 

فأتقن الفقه الشافعي أصولا وفروعا؛ حتى كان يُقال له "الشافعي الثاني" . 
۳. عبد الله بن عدي الجرجاني) 

٤‏ . وأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإ ماعيلي» 

.٦‏ والإمام أبو الحسن الدارقطني؛ “مع عليه تصنيفه (السنن))» وغيرهم. 


المبحث الرابع: تلاميذه 

.١‏ الحسن بن محمد الخلال» 

۲. وعبد العزيز بن علي الأنجي» 

۳. ومحمد بن أحمد بن شعيب الروياني17), 
٤‏ . وأقضى القضاة أبو الحسن الماوردي» 
ه. والقاضي أبو الطيب الطبري» 

*. والفقيه سُليم بن أيوب الرازي» 

۷. وأبو علي السنجي» 

8. وأبو الحسن الحاملي» وآخرون . 


(5) ينظر طبقات الشافعيين لابن كثير (ص 45 ؟) » والعقد المذهب لابن الملقن (ص .)٠١‏ 

(۷) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١59/7(‏ » والأنساب للسمعاني (١/7؟5).‏ 

(۸) ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)۱۹٤/۱۷(‏ 

(9) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)١9/5(‏ 

.)١514/11( وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ » )۲٠١/۲( ينظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )٠١( 


المبحث الخامس: نشره للعلم ومناظراته 

قال سّليم الرازي: وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة» وأقام يفت إلى ثمانين سنة. قال: ولم دنت وفاته 
ا علا ما 10 

وقال المنكدري: درس الفقه من سنة ۳۷١‏ إلى أن مات '. 

قال الخطيب البغدادي: وأقام ببغداد مشغولًا بالعلم حتى صار أوحد وقته» وانتهت إليه الرياسة» 
وعظم جاهه عند الملوك والعوام". 

وقال أيضا: الفقيه» ثقة. رأيته غير مرة» وحضرت تدريسه في مسجد عبد الله بن المبارك - وهو 
المسجد الذي في صدر قطيعة الربيع -. وسمعت من يذكر أنه كان يحضر درسه سبعمائة متفقه» 
وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به( "). 

وأرسل الشيخ أبو حامد إلى مصر فاشترى (أمالي) الشافعي بمائة دينار؛ حتى كان يخرج منها(""©. 


وروي عنه أنه كان يقول: ما قمتُ من مجلس النظر قط فندمث على معي ينبغي أن يُذگر فلم 


2 


أذكرول" . 
وروي أنه قابله بعض الفقهاء في مجلس المناظرة بما لا يليق» ثم أتاه في الليل معتذرًا إليه» فأنشده 
يقول: 


جفاء جرى جهرا لدى الناس وانبسط *** وعذر أتى سرا فأكد ما فرط 


ومن ظن أن يبمحو جلي جفائه *** خفي اعتذار فهو في أعظم الغلط!"") 


.)۲٠١/۲( وتمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ » )۳۷۷/١( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١١( 
ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (0/5؟).‎ )١١( 

(۱۳) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)١9/57(‏ 

.)١9/57( ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١4( 

.)١٠١/۲( وتمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ »)۳۷۷/١( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )٠١( 
.)۷۳/١( ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١5( 

(۱۷) ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان .)۷۳/١(‏ 


المبحث السادس: عزة العلم والجهر بالحق 

ووقع بين أبي حامد والخليفة - يقال: إنه القائم بأمر الله - في مسألةٍ أفتى فيها أبو حامد. 
فكتب أبو حامد إلى الخليفة: اعلم أنك لست تقدر على أن تعزلني عن ولايتي التي ولانيها الله 
تعالى» وأنا أقدرٌ أن أكتب رقعةً إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك280. 

ومن محاسن الشيخ أبي حامد أنه اتفق في سنة ۳۹۸ وقوع فتنة بين أهل السنة والشيعة ببغداد؛ 
بسبب إخراج الشيعة مصحمًا قالوا إنه مصحف ابن مسعود - وهو يخالف المصاحف كلها -, 
فثار عليهم أهل السنة وثاروا هم أيضاء ثم آل الأمر إلى جمع العلماء والقضاة ني مجلس. فحضر 
الشيخ أبو حامد ا المصحف المشار إليه» فأشار الشيخ أبو حامد والفقهاء بتحريقه ففُعل 
ذلك بمحضرٍ منهم. فغضبت الشيعة وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه» 
فانتقل منها. ثم سكن الخليفة الفتنة وعاد الشيخ أبو حامد إلى دارء. 


المبحث السابع: ثما يُذكر من أقواله 

قال أبو حيان التوحيدي: معت الشيخ أبا حامد يقول لطاهر العباداني: لا تعلق كثيرا نما تسمع 
مني في مجالس الجدل» فإن الكلام يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته. فلسنا 
نتكلم لوجه الله خالصاء ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام 
ويحكى أنه قرئ في مجلسه قوله تعالى: [للّذين لا يُرِيدُونَ علوا في الأض ولا قَسَادًا]. فقال أبو 
حامد: أما العُلو فقد أردناء وأما الفساد فما أردن(". 


.)7”10/17/١( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١18( 

.)51/5( ينظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١15( 

.)57/4( وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ » )١95/١17( ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٠١( 
.)؟101/1١( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١١( 


المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه 
قال أبو حامد: كتب إلى قاضي مرند: 
لا يغلون عليك الحمد في تمن *** فليس حمد وإن أثمنت بالغالي 
الحمد يبقى على الأيام ما بقيت *** والدهر يذهب بالأحوال والمال7؟") 
قال أبو الحسين القدوري: ما رأينا في الشافعيين أفقه من أبي حامد"'. 
وكان القدوري يعظمه ويفضله على كل أحد؛ حت إنه قال: الشيخ أبو حامد عندي أفقه وأنظر 
من الشافعى ©". 


وسأل أبو إسحاق الشيرازي القاضي أبا عبد الله الصيمري - وكان إمام أصحاب أبي حنيفة في 
زمانه -: هل رأيت أنظر من الشيخ أبي حامد؟ فقال: ما رأينا أنظر منه» ومن أبي الحسن الخرزي 
الذاودي(5 0 
وأنشد أبو الفرج الدارمي - صاحب الاستذكار - لنفسه في أبي حامد الإسفراييني؛ وقد عاده: 
مرضث فارتحت إلى عائدي *** فعادن العام في واحد 

ذاك الإمام ابن أبي طاهر *** أحمد ذو الفضل أبو حامد(؟") 
وقال أبو عاصم العبادي: الإمام» شيخ العراق". 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: وانتهت إليه رياسة الدنيا والدين ببغداد» وعلق عنه تعاليق في شرح 
المزني» وعلق عنه أصول الفقه» طبق الأرض بالأصحاب وجمع مجلسه ثلاثمائة متفقه» واتفق 
الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العله(2"). 


(۲۲) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/١؟).‏ 

(؟) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/١؟).‏ 

.)١؟54 ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص‎ )۲ ٤( 

.)3١/5( ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 5 ؟١) » وبنحوه في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١5( 
.)؟١/5( (6؟) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ 

(۲۷) ينظر طبقات الفقهاء للعبادي (ص ۲۲۷). 

(۲۸) ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 5 ؟١).‏ 


وقال ابن الصلاح: المحظوظ في الإفادة والتخريج» والملحوظ في الرياسة والتدريس. 

وقال أيضًا: وعلى الشيخ أبي حامد تأوّل بعض العلماء حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله عز وجل يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لما دينها". 

وكان على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز» وقي الثانية الشافعي» قال هذا القائل: وني رأس 
الثالئة أبو العباس ابن سريج» وني رأس الرابعة أبو حامد الإسفراييي('. 

وقال النووي: إمام طريقة أصحابنا العراقيين» وشيخ المذهب". 

وقال الذهبي: الأستاذ العلامة» شيخ الإسلام» شيخ الشافعية ببغداد!"". 

وقال أيضا: الفقيه» شيخ العراق» وإمام الشافعية» ومن انتهت إليه رئاسة المذهب"". 

وقال الإسنوي: شيخ الدهر بلا نزاع» ووجه العصرء بغير دفاع» ذو الأصحاب الذين طبّقوا 
الأرض» وملا تصانيفهم وتلامذتمم الطول والعرض ... وانتهت إليه رئاسة الدين والدنياء وطبّق 
الأرض بالأصحاب» وجمع مجلسه نحو من ثلانمائة متفقّدك "). 

قال ابن السبكي: الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب وإمامه» جبل من جبال 
العلم منيع» وحبر من أحبار الأمة رفيع ... وكان عظيم الجاه عند الملوك» مع الدين الوافر والورع 
والزهد والاستيعاب للأوقات بالتدريس والمناظرة» ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام ومحاسبتها 
على .هفواتك» اللسانء :وان يدرت فق اتنا الوتحسنان ٠"‏ 


.)۳۷۳/١( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١9( 
.)؟075/1١( ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )۳١( 
.)؟١8/5( ينظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )۳١( 

(۳۲) ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹۳/۱۷). 

(۳۳) ينظر العبر في خبر من غبر للذهبي .)5١١1/7(‏ 

.)53/١( ينظر طبقات الشافعية للإسنوي‎ )۳٤( 

(5؟) ينظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (11/5). 


وقال ابن كثير: الشيخ الإمام» شيخ الشافعية بلا مدافعة ... ثم صار بعد ذلك شيخ وقته» وإمام 
عصره» وفريد دهره» ونسيج وحده» وصارت له الوجاهة الكبيرة عند الملوك» والخلفاءء والمناظرات 
التي تحيد عنها فصاحة البلغاء» والسيرة التي تقاصر عنها من بادة الأضراب النظراء". 

وقال أيضا: إمام الشافعية في زمانه ... ولم يزل يترقى به الحال حتى صارت إليه رياسة الشافعية» 
وعظم جاهه عند السلطان والعوام» وكان ثقة إماما فقيها جليلا نبيلا". 


المبحث التاسع: مؤلفاته 

وله في المذهب المؤلفات امحررة: 

.١‏ (التعليقة الكبرى)» وهي شرح كبير محرر لمختصر المزني» 

قال النووي: واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين 
على (تعليق) الشيخ أبى حامد, وهو فى نحو خمسين مجلداء جمع فيه من النفائس مالم يشارك فى 
جموعه من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب عنها. وعنه 
انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين“". 

وقال الإإسنوي: وهي تعليقة على المختصر جليلة مطولة» وهي مختلفة النسخ» ومنها استمد 
أصحابه في تصانيفه". 

؟. و(التعليقة في أصول الفقه)('“. 

*. و(البستان) وهو صغیر» وذكر فيه غرائب/“. 
4 و(الرونق) مختصرا"؟). 


(5) ينظر طبقات الشافعيين لابن كثير (ص 45 3). 

(۳۷) ينظر البداية والنهاية لابن كثير (55715/15). 

(8؟) ينظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي .)۲٠١/۲(‏ 

(۳۹) ينظر المهمات للإسنوي .)۱۱۸/١(‏ 

(40) ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 54؟١١).‏ 

.)77/١( ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )5١( 

(؟4) ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي .)۲۲۳/١(‏ 


ال ممبحث العاشر: وفاته 

مات أبو حامد في ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ١‏ 4. 

ودُفن من الغد يوم السبت» وصليت على جنازته في الصحراء وراء جسر أبي الدن» وكان يومًا 
مشهودًا بكثرة الناس» وعظم الحزن وشدة البكاء. 

وكان الإمام في الصلاة عليه أبو عبد الله بن المهتدى خطيب جامع المنصور. 


ودُفن في داره؛ إلى أن تقل منها ودُفن بباب حرب في سنة عشر وأربعمائة”*). 


وللاستزادة في ترجمته ينظر: 

طبقات العبادي (ص »)١١۷‏ طبقات الشيرازي (ص »)١ ٠۳‏ تاريخ بغداد للخطيب »)۳۹۸/٤(‏ 
الأنساب للسمعاني »)۲۳۷/١(‏ المنتظم لابن الجوزي (۲۷۷/۷)» معجم البلدان للحموي 
»)۱۷۸/١(‏ طبقات ابن الصلاح (١/۳۷۳)ء‏ تمذيب الأسماء واللغات للنووي »)۲١۸/۲(‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان ,)77١(‏ المختصر في أخبار البشر لصاحب حماة (9/؟55١))‏ 
العبر في خبر من غبر للذهبي (37/7)» تاريخ الإسلام له »)۲١١/١(‏ الواني بالوفيات للصفدي 
»)۳١۷/۷(‏ مرآة الجنان لليافعي »)٠١/۳(‏ طبقات السبكي (51/4)» طبقات الإسنوي 
»)57/١(‏ البداية والنهاية لابن كثير »)۲/٠۲(‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي »)۲۳۹/٤(‏ 
طبقات ابن هداية الله (ص »)١77‏ شذرات الذهب لابن العماد (۱۷۸/۳)» تاج العروس 


.)3١5/9( للزبيدي‎ 


.)5١/5( ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )٤۳( 


الفصل الثائ: دراسة الكتاب 


المبحث الأول: عنوان الكتاب 
تكاد تتفق كلمة من ذكر هذا الكتاب على أن عنوانه (الرونق). 
كما ذكر الجندي والتاج السبكي وغيرها. 


المبحث الثابي: تحقيق نسبة الكتاب و لفه(؟؟) 

كتب على غلاف النسخة الخطية أن مؤلف الكتاب هو أبو إسحاق الإسفراييني. وهذا وهم 
كماسيظهن:. 

والناظر في كتب التراجم والطبقات - بل وكتب الفقه ونحوها - سيجد خلافا قي نسبة كتاب 
(الرونق) لمؤلفه. ونقسم الخلاف إلى ” أقسام: 

-١‏ من جزم بصحة نسبته للإمام أبي حامد الإسفراييني 

.١‏ قال البهاء الجندي في ترجمته: وله عدة مصنفات؛ منها: (التعليقة الكبرى)» ثم (البستان) 
و(الرونق) مختصران0**). 

؟. وقال التقي السبكي وهو يعدد مصادره في تكملة المجموع: و(الدريق) للشيخ أبي حامد 
أيضا”“. ولا شك عندي أن (الدريق) هذا تصحيف (الرونق)؛ ومن طالع مخطوط مقدمة 
التكملة تبين له ذلك. 

وقال أيضا: وأطلق امحاملي في (اللباب) والشيخ أبو حامد في (الرونق) أن بيع اللحم الرطب 
بالرطب متمائلين جائز"“. 


(::) أفادني بجل هذه النقولات الحررة د. حسن معلم داود؛ بارك الله فيه ورضي عنه ونفع بجهوده. 
(5:) ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي (١/؟5).‏ 

(45) ينظر تكملة الجموع شرح للهذب للسبكي .)5/٠١(‏ 

.)788/١١( وينظر أيضا‎ » )457/١١( ينظر تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي‎ )٤۷( 


۳. وقال العلائي: قال الشيخ أبو حامد في (الرونق): لا تُوخذ القيمة في الرّكاة إلا في أربعة 


مواضع [41). 

وقال أيضا: قال الشيخ أبو حامد في (الرونق): الإفطار على أربعة أقسام ... » وتبعه ا محاملي في 
Em)‏ 

3 وقال التاج السبكي: واستئى الشيخ أبو حامد في (الرونق)» وتبعه تلميذه ا محاملي‎ .٤ 
. (اللباب) ست صور‎ 


ه. وقال الأذرعي: جزم الشيخ أبو حامد في (الرونق) بأن يستاك عرضًا وطولًا؛ ونسبته إليه 
واچ و(اللباب) مختصره(١0.‏ 


5. وقال الزركشي: إذا عقد الخلفاء الأربعة عقدًا أو حموا <مّى لزم ولا ينتقض؛ على أصح قولي 
الشافعي. حكاه أبو حامد في (الرونق). 

. وقال ابن الملقن: ولكنها غير مراد ا محاملي» فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب (الرونق) صريح 
في إرادة المكاتب نفسه". 

8. وقال الحصني: قال الشيخ أبو حامد والحاملي: المضمونات خمسة أقساء(؟. 

وقال أيضا: قال المحاملي: الآجال ضربان ...» وسبقه الشيخ أبو حامد إلي ذلك(. 


9. وقال ابن عبد الدائم البرماوي: في (الرونق) للشيخ أبي حامد أنه إذا عقد الخلفاء الأربعة 


عقدًا أو موا حمّى يلزم ولا ينقض. 


(58) ينظر المجموع المذهب للعلائي (؟/757). 

(59) ينظر المجموع المذهب للعلائي (۳۲۸/۲). 

(50) ينظر الأشباه والنظائر لابن السبككي (۳۷۹/۱). 

.)5/0/1( ينظر التعليقات على الجموع للأذرعي؛ مطبوع في حواشي المجموع للنووي‎ )١١( 
.)457/5( (7؟5) ينظر البحر المحيط للزركشي‎ 

(5) ينظر الأشباه والنظائر لابن الملقن .)571/١(‏ 

(54) ينظر القواعد للحصني (475/9). 

(55) ينظر القواعد للحصني .)١۱١۹/٤(‏ 

(557) ينظر حاشية أسنى المطالب للشهاب الرملي (50/5). 


٠‏ . وقال ابن قاضي شهبة: كما صرّح به أبو حامد في (الرونق)» وا محاملي في (اللباب)". 
.١‏ وقال السيوطي: قال أبو حامد في (الرونق): يفارق العبد الحر في خمسين مسألة*. 

؟. وقال ركريا الأنصاري: هذا ما في الأصل وأصله و(رونق) الشيخ أبي حامد. 

وقال أيضا: وتي (رونق) الشيخ أبي حامد و(لباب) المحاملي("2. 

١‏ . وقال الشهاب الرملي: وجرى عليه القاضي أبو الطيب في (تعليقه) وا محاملي في (اللباب) 
وشيخه في (الرونق)(". 

وقال أيضا: وقد ضبط ذلك ا محاملي وأبو حامد في (الرونق) بثلاث ليالٍ فصاعدًا"". 

٤‏ . وقال الشمس الرملي: ولحلق العانة كما في (رونق) الشيخ أبي حامد و(لباب) المحاملي. 
ولبلوغ الصبي بالسن كما في (الرونق)". 

. وقال الزركلي: وألف كتبًا منها مطوّل في (أصول الفقه) ومختصر في الفقه ماه (الرونق). 
5. وقال شيخ شيوخنا صادق حبنكة الميداني: و(اللباب) للمحاملي مختصر كتاب (الرونق) 
لأبي حامد الإسفراييي("©. 

فهؤلاء ستة عشر عالما محققًًا نسبوا (الرونق) للشيخ أبي حامد. إلا أن العلائي والسبكيان شككا 
في صحة نسبته كما سيأقي؛ وابن الملقن يخالف ما أثبتها هنا في طبقاته. 


فيصفو لنا اثنا عشر عالما. 


(510) ينظر بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (88//9). 

(58) ينظر الفوائد السنية للبرماوي .)٤١١/١(‏ 

(59) ينظر تحفة الطلاب لركريا الأنصاري .)٠۹٦/۲(‏ 
(50) ينظر أسنى المطالب لركريا الأنصاري .)٠٠١/١(‏ 
(51) ينظر حاشية أسن المطالب للشهاب الرملي (50/5). 
(51) ينظر فتح الرحمن للشهاب الرملي (ص .)١85‏ 

(5) ينظر غاية البيان للشمس الرملي .)۲۸٤/١(‏ 

(14) ينظر الأعلام للزركلي .)١١1/١(‏ 

(15) في أول دروسه المسجلة في شرح تحرير تنقيح اللباب. 


؟- من شکك في نسبته ولم يجزم 

.١‏ قال التقي السبكي: ذكر في (الرونق) المنسوب للشيخ أبي حامد ... وحصلت لي ريبة في 
نسبة (الرونق) إليه؛ لأنه أنكر جريان الخلاف في الخلول والأدهان كما تقدّم عنه قريًا. إلا أن 
يكون ظهر له في هذا الكتاب مالم يظهر له في التعليقة» والله أعله00. 

؟. وقال العلائي: قال المحاملي في (اللباب) - وهو في (الرونق) المنسوب إلى الشيخ أبي حامد 
أيضًا -: المضمونات خمسة أقساه!2"7. 

*. وقال التاج السبكي: وقفث على المختصر المسمى ب (الرونق) المنسوب إليه» وكان الشيخ 
الإمام - رحمه الله - يتوقف في ثبوته عنه. وسمعته غير مرة إذا عزا النقل إليه يقول: "(الرونق) 
المنسوب إلى الشيخ أبي حامد" ولا يجزم القول بأنه له“ 

وقال أيضًا: وسمعت أخي الشيخ الإمام العلامة أبا حامد أحمد - أطال الله عمره - يقول: إنه 
مر به في بعض التعاليق أن (الرونق) من تصانيف أبي حاتم القزويني. قلث: وهذا غير مستبعد؛ 
فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي» و(الرونق) أشبه شيء بكلام الحاملي في (اللباب)0. 

٤‏ . وقال ابن حجر الهيتمي: على أنه تُوزع في نسبة (الرونق) للشيخ أبي حامد(:". 

ه. وقال حاجي خليفة: '(الرونق) مختصر في فروع الشافعية؛ على طريقة: (اللباب) للمحاملي. 
وقد اختلف في مؤلفه: قيل: إنه منسوب إلى الشيخ أبي حامد الأسفرائني. 

وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني. كذا في (طبقات ابن السبكي)(1". 

فصرح التقي السبكي أن سبب تردده في صحة نسبة الرونق أنه يناقض ما في (التعليقة)» لكنه 
رجع واستدرك على نفسه بأنه رما يكون تغير اجتهاده» ولذا جزم كما في القسم الأول بنسبته. 


(15) ينظر تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي .)١189/١١(‏ 

(1۷) ينظر المجموع المذهب للعلائي .)٠٠١/۲(‏ 

(1۸) ينظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (18/5). 

(19) ينظر الطبقات الوسطى لابن السبكي (177/54؟) » بواسطة د. محمد الكاف. 
)۷١(‏ ينظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي .)٤۷۷/١(‏ 

.)۹۳٤/١( ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )۷١( 


أما حجة التاج السبكي أنه وجد والده إذا نسب إلى (الرونق) لا يجزم بصحة نسبته إلى أبي 
حامد» وقد مر بك أن والده نسب (الرونق) إلى أبي حامد صراحة في أكثر من موضع» بل 
ونسبه التاج السبكي أيضا في كتابه (الأشباه والنظائر). 


#- من نسبه لغير الإمام أي حامد الإسفراييني 

.١‏ قال الإسنوي: (الرونق) لأبي حامد العراقي؛ وهو ككتاب الحاملي حذوًا ومقدارًا. وليس 
للشيخ ابي حامد المشهور كما يظنه كثيرون7"©, 

۲. وتبعه الدميري في النجم فقال: فلو رآه أبو حامد العراقي لاستصغر (رونقه)". 

". وأيضا أبو زرعة العراقي فقال: وذكر أبو حامد العراقي في (الرونق) إرادة النوم. 

لكن خالفهم ابن الملقن في نسبته لأبي حامد العراقي فقال: صاحب (الرونق) ثي الفقه على 
طريق (اللباب): تسب إلى الشيخ أبي حامد الإسفرائيني - وهو تلميذ الحاملي» لا الإمام 
المشهور -. وقيل: إنه لأبي حاتم القزويني(*". 


والراجح أن (الرونق) هو للعلامة الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ النحاملي؛ لعدة أسباب: 

.١‏ أن أكثر العلماء نسبوه إلى الشيخ أبي حامد؛ ولا ينصرف إلا إلى الإمام الإسفرابيني. 

۲. أن المحاملي اختصر كثير من كتب شيخه الإسفراييني؛ حتى طرده الشيخ أبو حامد من 
حلقته؛ بل ودعا عليه كما سيأت. 

7ك العازة ED‏ النايه الهدية ونه يدل على أن ادها عمل 


على الآخر بلا شك. 


(۷۲) ينظر المهمات للإسنوي .)۱۲۸/١(‏ 

(7) ينظر النجم الوهاج للدميري .)١810/١(‏ 

.)١١5/1١( ينظر تحرير الفتاوي لأبي زرعة العراقي‎ )۷٤( 
.)5١١ ينظر العقد المذهب لابن الملقن (ص‎ )75( 


لكن الناظر إلى طريقة عرض (الرونق) وسرده وأسلوب صياغته؛ يظهر له جليًا أن الأصل هو 


(الرونق) وأن (اللباب) متتصرٌ منه؛ لا العكس. 


أ. منها أن (الرونق) أكثر من الاستدلال بالأحاديث» و(اللباب) مقاكٌ من ذلك؛ وعادة المختصر 


أن يحذف الأدلة. 


ب. ومنها أن (الرونق) عنون الكثير من أبوابه بالفصول؛ بينما (اللباب) عنوتما بالكتب على 
المشهور. منها: فصل الصلح» وفصل المزارعة» وفصل المكاتبة» وفصل الآجال» وفصل الوقف» 
وفصل الرجعة» وفصل الإيلاء» وفصل الظهار» وفصل اللعان» وفصل الديات» وغير ذلك. 

كل هذه الفصول عنون لما في اللباب ب "كتاب كذا" . 

ج. ومنها أن (الرونق) أسلوبه أصعب من (اللباب)» ومعلوم أن عادة المختصر أن يسهل اللفظ. 


وأدلّل على هذه القرينة بعدة نقولات من الكتابين. 


الرونق 
فأما الوضوء فعلى ضربين: أحدها فرضٌ» 
ومسح بعض الرأس؛ وأي موضع مسح منه 
ا 
والتيمم لا يجوز إلا بالتراب الذي يعلق باليد 
غباره ويطلع بين الأصابع. 
سنن الصلاة على ضربين: 
أركانٌ: يحبر تركها سجود السهو. 
يكره في الصلاة ... والصفد» والصفن» والطفر 
ولا بحب الركاة في شيءٍ من الذهب حت يبلغ 
عشرون مثقالًا بوزن الإسلام» فإذا بلغتها ففيها 


اللباب 


الوضوء نوعان: فرضٌ» وسنة. 
ومسح بعض الرأس. 
والتيمم لا يجوز إلا بالتراب الطاهر. 


وستن الصلاة نوعان: 

نوع أبعاض: يجبر تركها بسجود السهو. 
(حذف الثلاثة لصعوبة فهمها مجردة) 

ولا ركاة في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراء ثم 
فيها نصف دينار» وما زاد فبحسابه. 


زع الكشز: 

ويصح الصيام بوجود عشرة شرائط: 

.١‏ الإسلام» ؟. والبلوغ» ۳. والعقل» 

.٤‏ والإمكان» ه. والنية» ". ورؤية الحلال» 

۷. وإكمال. شعبان ثلاثين يومًا أو شهادة 
عدل» ۸. والطهارة من الحيض» 5. والطهارة 
من النفاس» .٠١‏ والعلم بالشهرين. 

وأما الذي لا يُستحب فيه التفريق فثلاثة أنواع: 
نمى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع 
النجش. 

وذلك أن يجلس الرجل في السوق فيرى سلعة 
يُتَادى عليها فيزيد في ثمنها وهو لا يريدهاء 
فيظن الناس أنه مشتر وهو إنما يريد تَقَاق 
السلعة في السوق ولا يريد أن يشتري السلعة 
والعمرى على ضربين: أن يقول الرجل للرجل 
وبحوز الشاة عن واحدء والبقرة عن سبعة» 
والبدنة عن سبعة. 

فالبحيرة: هي الناقة التي تنتج بطوتماء واختلف 
الناس في الأبطن وأقلها خمسة» ويكون كلها 
اناك 

فيأتي مالكها فيشق أذنمحاء ويحلب لبنها على 
البطحاء» ولا يستجيز الانتفاع بجا ولا بوبرها 


ولا بشعرها ولا بشيء منها. 


ولا يصح الصيام إلا بأربعة شرائط: .١‏ العقل» 
؟. والإسلام» ”. والطهارة من الحجيض» 

٤‏ . والطهارة من النفاس. 

ولا يحب الصوم إلا بأربعة شرائط: .١‏ البلوغ, 
؟. والعقل» ". والإسلام» 5 . والإمكان. 


وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة: 
وال 0 2 عنه. 
وهو أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما 


والعُمّى نوعان: أحدها أن يقول 
والشاة جحزئ عن واحد» والبقر والإبل عن 


البحيرة: الناقة التي تنتج بطوهاء قيل: خمسة 
أبطن» وقيل: كلها إناثا. 


يشق مالكها أذنماء ويخلي سبيلهاء ويحلب لبنها 
في البطحاء» ولا يستجيز الانتفاع بلبنها. 


د. ومن القرائن اللطيفة والتي تنبت صحة الكتاب للشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

أنه نص في (الرونق) في فصل النكول على مسألة زادها الشيخ أبو حامد؛ فكتب: "وزاد الشيخ 
أبو حامد مسألة سادسة". 

فلما ذكرها ا محاملي في (اللباب): "ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة" فلم يصرح باسمه لما 
هو معلوم بينهما. ثم قال: "وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حك عليه بالبلوغ". 

فلو كان (الرونق) مختصرًا من (اللباب) لذكر المسألة مع بيان خطأها؛ أو يريح نفسه ويحذفها. 
أما النص على أن هذه المسألة من الشيخ أبي حامد فهو دليلٌ على أنه أول من نص عليها 
وزادها؛ ولا يخرج ذكر ذلك في الكتاب عن كونه كتابه؛ لأن ذلك عادة علماء عصرهم؛ ومن 
نظر في (التنبيه) و(المهذب) للشيرازي وغيرهما من كتب المتقدمين ظهر له ذلك جليًا. 


علاقة الإسفراييني بتلميذه احاملي 

كانت علاقة الأستاذ بتلميذه علاقة يسودها الود والرحمة والعلم والاعتراف بالحق لأهله؛ فقد 
قال أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي: دخل على أبو الحسن ابن الحاملي مع أبي حامد 
الإسفراييني - ولم أكن أعرفه -» فقال لي أبو حامد: هذا أبو الحسن ابن المحاملي؛ وهو اليوم 
أحفظ للفقه مى"". 

وما عمل ابن امحاملي (المقنع) أنكره عليه الإمام أبو حامد؛ من جهة أنه جرد فيه المذهب وأفرده 
عن الخلاف» حيث رأى الإسفراييني أن ذلك ما يقصر الحمم عن تحصيل الفنين معّاء ويدعو إلى 
الاكتفاء بأحدهها("". 

لكن استمر ما بينهما من علاقة الشيخ بطالبه النجيبء ولَْ يُنقل لنا أنه تغير عليه حيتذ. 

ثم لما بلغه أن الحاملي صتف المجمع) و(المقنع) و(المجرد)؛ فقال أبو حامد: بتر كتبى بتر الله 


عمره. فما عاش بعد ذلك إلا قليلا*. 


(77) ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/7؟). 
(۷۷) ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .)7057/١(‏ 
(۷۸) ينظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .)7057/١(‏ 


انما دعا عليه لأنه اختصر كتبه وأتى بخلاصتها وصفوتما؛ فأدى ذلك إلى إعراض الطلاب عن 
كتب أب حامد في المراجعة والدرس؛ فذهب ما كان يرجوه من استمرار الثواب له بقراءتما 


والدعاء لمؤلفها وبقاء ذلك في موازين حسناته يوم يلقى الله. 


الثناء على الرونق: 

وقد وقفت بتوفيق الله على نقل لطيف في غير مظنته؛ حيث قال التقي السبكي في شرح المنهاج 
في آخر إحياء الموات: "رأيث في (الرونق) تقسيم هذا الباب حسنًا فرأيث أن أذكره؛ قال ما 
مختصره: البلاد عامرٌ وغامرٌ ...". 

وفيه ثناء بحسن تقسيمات الرونق وأسلوبه البديع الرائق الرائع. فلله در الإمام اللإسفراييني. 


وقد يسأل سائل: ما فائدة تحقيق (الرونق) وصفوته موجودة في (اللباب)؟ 

والجواب هنا له عدة أوجه: 

أونها: نسبة الفضل لأهله؛ ففي حالتنا أن نعرف أن أول من صنف كتابا في هذا النوع اللطيف 
من التصنيف وكد ذهنه ف ترتيبه وتحذيبه هو الإمام الإسفراييني. 

ثانيها: معرفة تتابع العلماء على خدمة العلم» وأنه لم يتوقف التصنيف والتحرير - بمختلف 
وسائل التصنيف وطرق التأليف - على مر الأعصار؛ فبدأ التصنيف ب (الرونق) واستمر تمذيبه 
إلى خلاصة محكمة تسمى (تحرير تنقيح اللباب). 

ثالثها: النظر إلى العقل الفقهي والترتيب الذهني واللغة المستعملة عند الأئمة في كل عصر. 
وغيرها الكثير من الفوائد التي تظهر للناظر. 


المبحث الثالث: النسخة الخطية للكتاب 

أوقفني أحد المشايخ الفضلاء - وقد آثر ألا يذكر امه - على النسخة الخطية الوحيدة المعروفة 
إلى الآن لهذا الكتاب. 

وكان أحد الباحثين في مقدمة التحقيق ذكر أن لكتاب (الرونق) نسخة فريدة في المكتبة الظاهرية 
برقم ٤۲۹۰‏ . 

ثم نشر د. محمد الكاف بيانا موجزا عن الكتاب. 

فبارك الله في جهودهم وأجزل لمم المثوبة على صالح أعمالطهم. 


صور من النسخة الخطية 


هنا الحكنابفالفقعام زهسيدنالهام | . 
- المشافويضوابده هلعن تالبضالاممام 
الم العلام, والذاض ل احبرالعهام 
الامام اف اڪ اقالاسنرايى 
رجہ اده رج واسعة 


صورة الورقة الأولى من النسخة الخطية 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة الخطية 


صورة قيد الفراغ من الكتاب في النسخة الخطية 


بسم الله البحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيدنا حمد» وآله معي 


المطهرات ثلاثةٌ: 


.١‏ الحا ۲. والتراب» ۳. وما يدبع به. 


فالماء ثلاثة أنواع: 

.١‏ مطهّرٌء ۲. وطاهز» ”. ونجسن. 

والمطهّر نوعان: 

أحدها: ما نزل من السماءء 

والثاني: ما نبع من الأرض. 

الاه نوعان: 

»- الماء المستعمل في الوضوء وغسل النجاسة - مالم تحصل فيه النجاسة‎ .١ 
؟. وما ظهر فيه شيءٌ عن الحلال يَستغني الماء عنه» أو استّخرج من شيء طاهر.‎ 
والنجس نوعان:‎ 

أحدها: ماءٌ قلي حصلت" فيه النجاسة» 

والثابي: ماءً كنيز تغيّر بالنجاسة. 

والكثير: قلتان فصاعدًاء والقليل: ما دوتهما. 


وهذا الفرق بين القليل الذي ينجّسه ما ل يغيّره» وبين الكثير الذي لا ينجسه إلا ما غيّره. 


وأما الراب فثلاثة أنواع: 

.١‏ مُطهرٌ: وهو التراب الذي لم يختلط بغيره. 

۲. وطاهرٌ: وهو الذي اختلط بحامدٍ حلال. 

*. ونجسن: وهو التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة ونحو ذلك. 


وأما ما يُدبَْ به فمثاله: الشّبء والعفُصء والقّرَظء وقشور الرمان» ونحو ذلك ما تدبغ به العرب. 
وسواءٌ كان طاهرًا أو نجسّاء فإن الدباغ يجوز به. وكذلك بالماء النجس(“. 


فصا في السواك 
ويُستحب السواك في خمسة مواضع: 

.١‏ عند النوم» 

؟. وعند اليقظة» 

۳. وعند القيام إلى الصلاة؛ 

إلا في آخر فار يكون فيه صائمّاء 

٤‏ . وعند الأز(*) 

ه. وعند تغير الفم. 

ويستاك طولًا وعرضًا؛ بعودٍ رطب ويابس. 

وإن استاك بإصبعه("" أو بخرقة جاز ذلك. 

فصلل ف طهارة الأواني077) 

)۸٠(‏ زاد بعده في اللباب للمحاملي (ص 58): "الذي خالطه شيء من الطاهرات؛ شبه الرّاج والقرظ". 


)۸١(‏ الأزم: اختلف في معناه فقيل: هو السكوت الطويل. وقيل: هو ترك الأكل. والثاني أشبه. 
(۸۲) المعتمد أنه لا يجزئه السواك بإصبعه المتصلة. 


والأواني لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يُنَحَذ من نبات الأرض؛ كالخشب والقصب والحشيش ولجّاء الشجر ونحو ذلك؛ 
وكله طاهرٌ واستعماله جائر. 

والثاني: ما يُتَحَذْ من طبقات الأرض ومعادتما؛ كالمتجر والمدر والحديد والتصاص ونحو ذلك وكله 
طاهرٌ واستعماله جائرٌ؛ إلا الذهب والفضة فإن استعماهما محرّمٌ للنهي الوارد فيهماء فإن توضّأ 
متوضّمٌ منهما كان مُتطهرًا والفعل حرام. 

وكْرهِ المضبّب بمما*)؛ لقلا يكون شاربًا على شيءٍ منهما. 

والثالث: ما يُتَحَذْ من جلود الحيوان. 

وجملة الحيوان على ثلاثة أقسام: 

أحدها: طاهرٌ في حياته وطاهرٌ بعد موته؛ وهو الآدمي والحوت(*" والجراد. ولا يحتاج في جلد 
الحوت إلى دباغ» ولا يجوز استعمال جلد الآدميين بحال. 

والثاني: نجس في حياته ونجسن بعد موته؛ وهو الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدها 
وكيمة أخرى . 

والثالث: طاهرٌ في حياته نجس بعد موته؛ وهو على ضربين: 

أحدهما: مأكول اللحم؛ كالإبل والبقر والجواميس ولمعز والضأن والخيل والوحوش والطيور 
المأكولة؛ فإن ذلك طاهرٌ جلده وصوفه وشعره وريشه وقّرنه وسنه وعظمه وظلفه")» وإن مات 
صار نجسا كله لا يطهر منه إلا الإهاب وحده بالدباغ. 


والثابي: ما لا يُوَكل لحمه» وهو على ضربين: 


(۸۳) وهذا الفصل من زياداته على اللباب. 

(85) المعتمد حرمة ضبة الذهب مطلقاء والتفصيل في ضبة الفضة بين الكبيرة والصغيرة» وما كان لحاجة أو لغير حاجة. 
(۸) أي: السمك بمختلف أنواعه؛ وهو ما لا يعيش إلا في الماء» وعيشه خارج الماء كعيش المذبوح. 

(87) الضرب: النوع. 

(۸۷) الظلف للبهائم كالحافر للفرس. 


أحدهما: كل ذي ناب من السباع» إلا أربعة: 
الب 

؟. والضب» 

ال 

4. واليربوع[4". 

والثاني: كل ذي يخلبٍ من الطيور. 

وسواءٌ مات أو ذُبح لا يطهر منه إلا الإهاب7**) وحده بالدباغ» وما عدا ذلك نجس حرام؛ 
a‏ وميته. 

وأواني المشركين على أصل الطهارة ما لم يُعلم استعمالهم النجاسة وتدمّنهم بماء فإن علم ذلك فلا 
يجوز استعمالها حق 55 


فصل في الطهارة 
والطهارات( ) أربع: 
ل 
TE‏ 
۳. والتيمم» 


5. وإزالة النجاسة: 
فأما الوضوء فعلى ضربين: 


(۸۸) اليربوع: حيوان قريب من حجم الفأرة» لكن ذنبه وأذناه أطول منهاء ورجلاه أطول من يديه. ينظر القاموس الفقهي 
لسعدي أبو حبيب (ص 49 .)١‏ 

(۸۹) الإهاب: الجلد الذي لم يُدبغ. 

(40) المعتمد أن جميع الحيوانات طاهرة حال الحياة؛ إلا الكلب والخنزير. 


)۹١(‏ أي: مقاصد الطهارات. 


أحدهما: فرضٌ» والثان: سن 

فأما الفرض: فما كان عن حَدَبْ. 
وأما السّنة فثمانية أنواع: 

.١‏ تحديد الوضوء عند كل فريضة» 
۲. والوضوء في العُسل الواجب» 
۳. والوضوء للجثب عند النوم» 
.٤‏ وعند الأكل» 

ه. وعند الوطي» 


5. وعند الغيبة» 


۷. وعند الغضب» 


۸. وعند حمل اا 


ويشتمل الوضوء على سِتّة مَعَانٍ: 

.١‏ فَرْضٌ» ۲. وَسْنَةٌ ۳. وتفلة» 4. وأدبٌ» ه. وكراهيةٌ» 5. وشرطً. 
.١‏ التيّة 

۲. والترتيب» 

۳. وغسل الوجه» 

4. وغسل اليدين مع المرفقين» 

ه. ومسح بعض الرأس؛ وأيّ موضع مسح منه أجزأه, 

5. وغسل القدمين مع الكعبين» ۰ 


(؟4) زاد بعده في اللباب للمحاملى (ص 55): "وعند الأذان والإقامة» وللجلوس في المسجدء والاعتكاف فيه» والميحدث 
إذا أراد النوم بالليل يتوضأ كال جنب» وإذا أراد قراءة القرآن عن ظهر القلب". 


. والتتابع في أحد القولين". 
وأما النفل فهو شيءٌ واحدٌ: وهو غسل كل عضو مرتين. 


وأما السّنة فخمسة عشر نوعًا: 


اوعس اندي فا داهم ار 

۳. والسواك 

٤‏ . والمضمضة» 

ه. والاستنشاق» 

5. وأن يكون ذلك بغرفة أو غرفتين» 

۷. والمبالغة في ذلك؛ إلا أن يكون صائمًا فيرفق بنفسه(؟ )2 
۸. وتخليل أصابع الرجلين من خنصر اليمين إلى الإجام» ومن إكام اليسرى إلى الخنصر“» 
4. ومسح جميع الرأس» 

.٠‏ وتخليل البّحية وأصابع اليد 

.١‏ ومسح الأذُنين؛ ظاهرهما وباطنهما بماءٍ جديا 

١‏ وإدخال امسن إل عاشي الأذنين» 

عن والشليف ف عسل عضا 

E 


(۹۳) المعتمد أن التتابع سنّة» إلا في طهارة دائم الحدث كسَلس البول والمستحاضة. 
(45) أي: لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق للنهي الوارد ولعلا يسبقه ماء المبالغة فيفطر . 
(15) ويكون التخليل يكون بخنصر يده اليسرء ويقولون فيه: بخنصر من خنصر إلى خنصر. 


أستف فك وتز الا 


وأما الأدب فعشرة أنواع: 


1 


.۲ 


۳ 


استقبال القبلة, 


نك 


وأن a‏ 2 موضع لا يرجع عليه الماء ولا نترسش 
وأن يكون الإناء عن شماله» وإن كان واسعًا فعن يمينه» 


. وأن لا يستعين في وضوئه بغيره إلا عن ضرورة» فإن استعان جعله عن يمينه» 
. وأن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه 

. وأن يبدأ في غسل اليدين بالكمّين, 

. وأن يبدأ في مسح رأسه بأعلاه 

. وأن يبدأ في غسل الرجلين بأعلى القدمين^. 


وأما الكراهة فثلاثة أنواع: 
.١‏ كثرة استعمال الماء؛ ولو كان على شاطئ البحر» 


3 


2 


وغسل الرأس بدلا عن امس 
والزيادة على الثلاث. 


وأما الشرط فهو شىء واحدٌ: وهو أن يكون الماء مطلقًا. 


(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم (ص 2١7+‏ رقم )۸١‏ والطبراني في الدعاء (ص 2١5٠‏ رقم ۳۸۸) من حديث أبي 
سعيد مرفوعاء وقال النسائي: هذا خطأء والصواب موقوف. وقال الطبراني: جل الرواة على وقفه. 

)۷( الترشش: تناثر السائل وتطايره. 

(۹۸) زاد بعده في اللباب (ص 1۲): "ولا ينفض يديه» ولا يمسحهما بمنديل" وبه يتم العدد عشرة. 

(49) المعتمد أن غسل الرأس بدل مسحه مباح ولیس مكروها. 


فصل في نواقض الوضوء 


وهي تسعة انواع: 


ا 


حدها: ما خرج من أحد السبيلين - من فيل أو ذُبْر -؛ معتادًا أو نادرّاء 


الشاني: أن ينسد ' أحد السبيلين فيخرج الحدث من سبيل آخر ٠ء‏ 

الثالث: العَلّبة على العقل بأي نوع كان ذلك ''؛ إلا النوم جالسًا متريّعاء لا مستلقيًا ولا 
مستقلا ولا مائللا عن استواء القعدة 

الرابع: [مس ١١7]‏ فرج الآدميّ بباطن الك من غير حائل بينهماء 

الخامس: ملامسة بدن الرجل بدن المرأة من غير حائلٍ بينهما؛ فإنه ينقض وضوء اللامس 
لمي ا القن ر واو ونا و کا فق غير قراف ا ا عاق مو وات 


ا حارم فلا ينقض الوضوءء 


| 


١ 


لسادس: انقطاع الحدث الدائم» إلا في الصلاة 

لسابع: بطلان حكم المسح على الخفين على أحد القولين» والقول الثاني: أنه يقتصر على غسل 
اجون( ۰ء 

لغامن: بطلان المسح على الجبائر(''» 

لتاسع: بطلان حكم التيمم إذا كان جامعًا بينه وبين الوضوءل' '. 


٠‏ ) تصحفت في نسخة الأصل إلى "يفسد"» والتصويب من اللباب. 


)١١١(‏ بأن انفتح تحت المعدة - أي: السرة - مكان يخرج منه الخارح. 

)٠١١(‏ بأن يزول عقل الشخص وتمبيزه؛ سواء زال بنوم أو سُكر أو إغماء أو جنون. 
)٠١*(‏ سقط من نسخة الرونق» واستدركته من اللباب (ص .)١۳‏ 

)٠١٤(‏ وهذا القول الثاني هو المعتمد. 

)٠٠١(‏ المعتمد أنه يحب عليه غسل موضع الجبيرة وما بعده. 

)٠١>(‏ المعتمد أن الواجب عليه إعادة التيمم دون الوضوء. 


فصل بي الغسل 

على ضربين: فرضٌ» وسُنةٌ. 

فأما الفرض فعشرة أنواع؛ خمسةٌ على الرجال والنساء» وخمسة على النساء دون الرجال. 
فأما الخمسة التي على البجال والنشاء: 

.١‏ فالإنرال "۱ء 

؟. والتقاء الختانين» 

۳. ونجاسة البدن كله 

٤‏ . أو نجاسة البعض إذا أشكل الموضع عليه“ 
وغل اميت 

وأما التي على النساء دون الرجال: 

.١‏ فغسل الحيض» 

؟. والنفاس» 

۳. والولادة» 

٤‏ . والإسقاط» 

ه. وخروج مني الرجل من فبلا '. 


وأما السنة فاثنان وعشرون نوعًا: 
.١‏ الجمعة» 
؟. والفطر 

زوالا مض 


(0١٠)أي:‏ خروج المين. 

)٠١(‏ قال شيخ الإسلام في تحفة الطلاب :)٠١5/١(‏ "ولم يذكره الأكثر لأنه ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة؛ حتى 
لو كشط جلده حصل الغرض". 

(۱۰۹) إن كانت قضت شهوتا؛ لاختلاط ماء الرجل بمائها. 


.٤‏ والُسوف» 
ع 8 والكسوف» 
.٦‏ والاستسقاء» 
۷. والكافر إذا أسلم» 
۸. والصئ إذا بلغ» 
8. والمجنون إذا أفاق» 
٠‏ . وغسل الحجامة, 
0 والا ستحداد» 
١1‏ وخ : 
وغسل دخول الحمّام 
37 . والغسل من غسل الميت» 
.١ :‏ والإغماء 
.١ 6‏ وغسل الخرم» 
NA‏ وغسل الإحرام» 
۷. وغسل الوقوف بعرفة» 
. وغسل الوقوف ججمع» 
۹. وے ثلاثة أ 
وغسل ثلاثة أيام الجمار» 
.0٠‏ وغسل دخول مكة» 
١‏ وح 1 
عسل طواف الزيارة( "١‏ 
٢‏ 
3 
مقر فاا 
فيها لبدن فالغسل مستحبٌ. 
ويشتمل الغسل على سِنَّةُ مَعَانِ: 


5 افيه‎ ٠. ١ 
فرص » ۲. ونفا ع ا‎ . 
4 7 وكرا‎ o وتفلٌ» . وسنه» 2 وأدب»‎ 
هيه . وشرط.‎ 5 


٠0) 


: المعتمد أنه لا يسن الخ‎ )١ 


فصل 

وأما الفرض فثلاثة أنواع: 
.١‏ اليه َ 

؟. وتعميم جميع البدن بالماء؛ 
۳. والتتابع في أحد القولين('. 


والنفل وهو شيءٌ واحد» وهو: الغسل مرتين. 


والسّنة ثمانية أنواع: 

۰ التسمية»‎ .١ 

UVES EE 

. والسواك» 

: وغسل ما به من الأذى» 

ه. وأن يتوضأ وضوءه للصلاة» 

. وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماءء وأن يغلغل الماء في شعر رأسه ولحيته» 


۷. وأن يبدأ بشقه الأمن, 


چ 


حم 


كم 


۸. وأن يمر يده على جميع بدنه. 
وأن يقول عند فراغه من غسله: "سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 


وأتوب إليك . 
والأدب فثمانية أنواع: 
.١‏ استقبال القبلة) 


۲. وأن يجلس في موضع لا يرجع عليه الما 


)١١١(‏ المعتمد أن التتابع سُنّةَ إلا في طهارة دائم الحدث كسّلس البول والمستحاضة. 


. ولا يترشرش» 

. وأن يكون الإناء عن شماله» فإن كان واسعًا فعن بمينه» 
. وأن لا يستعين على غسله بغيره إلا عن ضرورة» 

. فإن استعان جعله عن ينه 

. وأن يبدأ في غسل بدنه بأعلا 


والكراهة فنوعان: 
.١‏ كثرة استعمال الماء ولو كان على شاطئ البحرء 


3 


والزيادة على الثلاث. 


وأما الشرط: فهو أن يكون الماء مطلقًا. 


ومع الجنب عن: 


4 


1 


۳ 


قراءة القرآن» 
وکتر ۱۱ء 


و 


وه 
e,‏ 

. وعن الاعتكاف» 

. وعن سجود القرآن» وعن سجود الشكرء 
. والصلاة» 

. والحطبة. 


)١١١۲(‏ المعتمد جواز كتابة الملصحف بشرط عدم المس والحمل. 


وله أن يعبر في المسجدء ولا يلبث فيه. 


فصل في التيمم 

والتيمم لا يجوز إلا بالتراب الذي يعلق باليد غباره ويطلع بين الأصابع. 
وهو ضربتان: 

۹ ضربة لجميع الوجه» 


۲. وضربةٌ لجميع اليدين مع المرفقين. 


وللتيمُم حالتان: 
أحدها: يجمع بين الوضوء والتيمم» 


والثاني: يفرده عن الوضوء. 


فأما حالة الجمع فثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فيجمع بينهماء 
والثابي: أن يكون بعض أعضائه جریا أو قريحًا يخاف التلف من استعمال الماء فيجمع بينهماء 


والثالث: أن يأ ببعض وضوئه فينضب” '' الماء وهو مسافرٌ لا يجد ما يُنجّ به طهارته. 
وأما حالة الإفراد فخمسة عشر نوعًا: 


اة منها تُعاد الصلاة» 
؟. وعشرةٌ لا تُعاد الصلاة. 


)١١*(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "فيصيب"» والتصحيح من اللباب. 


أما الخمسة التي تُعَاد الصلاة لها: 

اقا كم الاد ن اشر 

.١‏ والتيمّم لمرط "١‏ البرد في الحضرء 

۳. والتيمّم لنسيان الماء في الحضر والسفرء 
.٤‏ وأن يكون على موضع التيمّم صوق( 
ه. وأن يضع الجبائر على غير طهارة. 


وأما العشرة التى لا تُعَاد الصلاة لما: 
والثان: أن يجد الماء وهو لا يجد ننه 


والثالث: أن يجد الثمن» وهو تاج إليه في نفقته» 


والرابع: أن يجد بأكثر من نمنه» 
والخامس: أن يجد من يحتاج إليه لشدة 


السا :أن يحد ويحتاج لبيعه لفاقته» 

والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل؛ 

والثامن: أن يطّلع على ماء في بغر أو غدير» ولا يجد ما يستقي الماء به 

والتاسع: التيمّم لقَرَط(' البرد في السفرء 

والعاشر: إذا كان حاضرًا أو مسافرًا وبه أذى من مرض يخاف التلف من استعمال الماء. 


فإن خاف إبطاء الب أو الشين"» أو الزيادة في المرض فعلى قولين01. 


)١١5(‏ فرط: شدة. 

)١٠١(‏ اللصوق: ما يلصق على الجرح من الدواء ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي. ينظر المصباح 
المنير (مادة ل ص ق). 

.)١7/1١( الشين: الأثر المستكره؛ من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد. ينظر تحفة الطلاب‎ )١١17( 
المعتمد أنه يجوز له التيمم بمذه الأسباب ولا تحب الإعادة عليه.‎ )١10( 


ويشتما تيمم على خمسة أشنا 


5 فرضٌ» 9 وسن 1 واد 3 وكراهيةٌ م6 وشرط. 


فأما الفرض فسبعة مَعَانٍ: 

.١‏ النية» 

وا 070 لاع يعن ا 

“. والقصد إلى التراب لاستباحة الصلاة» 
٤‏ . والترتيب» 

75 وضربة ٠۱‏ للوجه» 

". وضربة لليدين مع المرفقين» 

. والتتاع. 


والبالة ية اشا 


.١‏ وضربةٌ واحدةٌ لجميع الوجه» 

۳. وضربةٌ لجميع اليدين مع المرفقين» 
٤‏ . ونفض اليدين عند الضربة» 

ه. والبداية باليمين. 


وأما الكراهة فنوعان: 
.١‏ كثرة استغعمال التراب» 
۲. والزيادة على ضربة واحدةٍ لكل عضو. 


.)۷۸ إعواز الماء: تعذر وجود الماء وعدم القدرة عليه. ينظر معجم لغة الفقهاء (ص‎ )١٠۸( 
المراد بالضربة هنا: المسحة؛ كما عبر به في اللباب.‎ )١1١9( 


والأدب ثلاثة أنواع : 
.١‏ استقبال القبلة» 
3 وأن يبدأ 2 مسح وجهه بأعلاه» 


۳. وأن يبدأ في مسح اليدين بالكفين. 
وأما الشرط: فهو أن يكون التراب مطلمًا. 


وينقض التيمم اثنا عشر نوعًا؛ سبعةً(: ١‏ منها قد ذكرناها في نقض الوضوءء 
وإنما يتصور بطلان المسح على الخفين في التيسّم إذا كان جامعًا بينه وبين الوضوء. 
وأما الخمسة الأخرى: 

.١‏ فوجود الماء في أثناء الصلاة"» 

۲. ووجود تمن الماء إلا في الصلاة» 

". وتوم وجود الماء إلا في الصلاة» 

٤‏ . وارتفاع المرض الذي يتيمّم له إلا في الصلاة» 


ه. ودخول وقت فريضة ثانية. 


وينقص التيمّم عن الوضوء في خمس مسائل: 

أحدها: أنه على عضوين» 

الثابي: لا يوصل التراب إلى أصول شعره» 

الثالث: لا يجمع بين فريضتين بتيمّم واحد» 

الرابع: لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت» 

الخامس: لا يتيمّم إلا 2 حالة العذر. 

)١۲١(‏ لما عد نواقض الوضوء عدها تسعة» ولذا عد اللباب مبطلات التيمم أربعة عشر. 
)١١١(‏ وهذا مختص بما إذا وجبت إعادة الصلاة؛ كمن تيمم لفقد الماء في الحضر. 


فصل في إزالة النجاسة 


والنجاسات إحدى وعشرون نوعا: 
اا 

؟. والغائط 

۳. والروث»› 

٤‏ . والميذي» 

ه. والوّدي» 

5 والمي) لا می ا 
۷. والصديد" 7 

E‏ ا 


0 


.٩‏ وماء اقرع(" 

.٠‏ والقيء» 

.١‏ والكلب» 

5 

۳. وما يتناسل منهماء 

.٤‏ وبیض ما لا يُوَكل لحمو(" 
٥‏ . والعَلقة۷"» 


(؟١١)‏ المعتمد أن مني كل حيوان طاهر؛ إلا الكلب والخنزير. 

)١١(‏ الصديد: القيح المختلط بالدم. 

)١١5(‏ القيح: اليدة التي لا يخالطها دم. 

)١١(‏ القرح: الجرح. والنجس من ماء القروح هو ما تغيرت رائحته» أما غير المتغير فهو طاهر. 
)١۲١(‏ المعتمد طهارته. 

)١١(‏ المعتمد طهارته؛ إلا من الكلب والخنزير. 


.١7‏ وبَيض ما يُوَكل لحمه إذا صار دما 
ا ا 

۸. والبلغم الميقيًا(5 27 

8. ولبن ما لا يُوَكّل لحمه» إلا الآدميات» 
.٠‏ والماء الذي يخرج من ا جوف(" 
"١‏ والميتة إلا أربعة: 

لامي 

ب. والحوت» 

چ والجراد» 

a EE RO E Es 
والدم إلا أربعة:‎ ١ 

أ. الكبدء 

ب. والطحال» 

ج. ودم السمك على أحد الوجهين""'» 
OEE‏ |07 


)١١8(‏ المعتمد نجاسة المسكر المائع دون المسكر الجامد؛ مع حرمة تناول الجميع. 

(9؟١)‏ أي: الذي يخرج من المعدة. وأنكر الإمام النووي تسميته بلغما في المجموع (؟/551). 

)١0(‏ أي: المعدة» وشرط الحكم بنجاسته أن يخرج منتنًا أو مصفرًا. ومع ذلك فيعفى عنه في حق من ابتلي به. 
)١۳١١(‏ السخل: الصغير من أولاد الغنم ساعة تولد. 

)١١۲(‏ المعتمد نجاسة دم السمك. 

)١١۳(‏ كرر بدها في نسخة الرونق: "ودم السمك على أحد القولين" والتصويب من اللباب. 


وإزالة النجاسة على عشرة أنواع: 

أحدها: نجاسة تصيب الثوب 9 البدن فحكمها العَسلء وإن لم يذهب أثرها فعلى قولين!؟"", 
والثاني: نجاسةٌ حل بالمائعات فحكمها التحريم لا نجل أبدّاء إلا أن يكون ذُهنًا فيُستصبح به أو 
[يُطلى] با" الدواب. 

والزئبق في حكم المائعات» إلا في شيءٍ واحدٍ وهو أنه إن أمكن غسله(7") صار طاهرّاء 
والثالث: نجاسة تحل بالموت» لا تطهر إلا الإهاب وحدها بالدباغ, إلا جلد الكلب والختزير وما 
يتناسل منهماء 

والرابع: نجاسةٌ تصيب أسفل المي وفيه قولان: 

أحدها وهو القديم: يطهر بالدلكء والثاني وهو الجديد: لا يطهر بغير الماء""'. 

والخامس: نجاسةٌ تكون في موضع الاستنجاء تطهر بلماء» ووز الأحجار وما كان في معنى 
الحجارة؛ من طاهر قالع" غير مطعوم ولا محترم. 

وهذا إذا أنقى ما لم 1 المخرج» فإن عدا المخرج ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة"' ففيه 
قولان'“. فإن زاد على ذلك فلا يجوز إلا الماء قولّا واحدّاء 

والسادس: بول صب يرش عليه الماء حتى يَعْمْره ما لم يأكل الطعام» فإن أكل رش عليه من الماء 
قن ا لاله ا 


والسابع: نجاسةٌ الكلب والختزير وما تناسل منهماء لا ترتفع أبدّاء 


)١١١(‏ المعتمد التفصيل: فما عسر زواله إن كان اللون فقط أو الرائحة فقط فقد طهرء فإن اجتمعا أو بقي الطعم فقط 
فهو نجس. 

.)8١ تصحفت في نسخة الرونق إلى ما يشبه "يهابه"» والتصويب والتصويب من اللباب (ص‎ )٠١١( 

)١55(‏ ولم يتفتت. 

)١07(‏ وهذا الجديد هو المعتمد. 

)١١8(‏ أي: يزيل عين النجاسة. 

.)۸١ تصحفت ني نسخة الرونق إلى" ولم ينشر إلا ما ينشر من العوام"» والتصويب من اللباب (ص‎ )١9( 

)١50(‏ المعتمد أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء. 

)١5١(‏ المعتمد أنه إن أكل فالواجب الغسل؛ كالكبير. 


والثامن: نجاسةٌ تصيب الأرض؛ 

أ. إن كانت صلبة صب عليها من الماء قدر سبعة أمثاله» 

ب. وإن كانت الأرض رخوةً ففيها وجهان: 

أحدها: مثل الصلبة» والثاني: يثير الأرض كتخليط بعضها ببعض 0‘ 
والتاسع: نجاسة كدم البراغيث وما كان في معناها فله حكمه وهو العفو 
والعاشر: نجاسةٌ تحل بالماى 

أ. فإن كان قلي يطهر بأن يصير قلتين فصاعدًا ويذهب تغييره إن حصل فيه 
ب. وإن كان كثيرًا فيطهر إذا ذهب تغييره» فإن ذهب الراب فعلى قولين2459. 


إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يُراق إن كان مائعاء 
ويُغسل الإناء سبع مرّاتٍ أولاهن بالتراب أو أخراهن؛ وسواءٌ كان رجله أو دَتّبه““ أو بعض 
أعضائه أو بوله أو روثه. 


وكذلك الخنزير كله مثله سولئ» وكذلك ما تناسل منهما. 


(؟5١)‏ المعتمد أن يغسله بالماء بحيث يعمه ولو مرة واحدة - صلبة كانت أو رخوة -؛ ولا يتقيد بسبعة أمثاله ولا بغيره. 
)١5(‏ المعتمد أنه لا يطهر؛ للشك في كونه ستر الأوصاف. 
)١554(‏ الذنب: الذيل. 


فصل في مسح الخفين 

المسحات سبع: 

.١‏ مسح الاستنجاء بالحجارة» 

۲. ومسح التيمّم» 

۳. ومسح الجبائر» 

5 . ومسح الرأس» 

ه. ومسح الأُذُنّين والعُنق» 

.٦‏ ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما من فوق المفصّل» 
۷. والمسح على الخُفّينَء وهو نوعان: 

ا مسح مقيم: وهو يوم وليل 

ب. ومسح مسافر: وهو ثلاثة أيام بلياليهن؛ من وقت الحَدّث. 
فإن مسح في السفر ثم أقام» أو في الحضر ثم سافر أتمّ مَسْح مُقيم. 


ويجوز المسح على الحفين بسبع شرائط: 

أحدها: أن يلبس الحْفّين على وضوءٍ کامل» 

والثاني: أن يكون ذلك الوضوء بالماء المطلق» 

والثالث: أن لا يكون به الحدث الدائم!*؟ 2 

والرابع: أن يكون الحّفَ الممسوح عليه ساترًا لجميع القدمين, 

والخامس: أن يكون الف الممسوح عليه يمكن متابعة المشي عليه ثلاثة أيام فصاعدًاء 
والسادس: أن لا يكون الف الممسوح عليه تحته خف ثانٍ على أحد القولين"؛'ء 
والسابع: أن لا يكون عاصيًا في سفره ولا في لبسه. 


)١45(‏ المعتمد أن دائم الحدث له أن يمسح على الخفين؛ ويستبيح به فرض واحد ونوافل. 
)١ 55(‏ هناك تفصيل بين كون الخفين صالحين للمسح» وبين کون أحدهما فقط يصلح للمسح وقصده بالمسح. 


أحدها سفر طاعة: يستبيح فيه أربعة أنواع: 
الجمع بين الصلاتين» ٠‏ 
والثاني: القصر من الصلاة الدُبَاعيّة 
والثالث: الفطر إن كان صائمًا!؟), 
والرابع: المسح على الحمين 0“ 
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والقسم الثاني: سفر معصيةق لا يجوز له أن يترخّص شيئًا من هذاء 


والقسم الثالث: سفرٌ مباحٌ؛ 
.١‏ فإن دخله شيءٌ من المعصية فإنه لا يرخص شيء من اليشخص» 
.١‏ وإن دخله طاعةٌ فإنه يرخص بجميع الخ ص ؛. 


ويُقَارق المسخ على الحمين عسل الزجلين في تمان مسائل: 
أحدها: لا يرفع الحدث7:*"؛ لكنه تصح الصلاة بغير إعادة» 
والثاني: أنه إلى مُدَّة معلومة» 

والثالث: لا يصلح مع الحَدّث الداف(ا*'ء 

والرابع: ينتقض بما لا ينتقض به غسل اليّجلين!”*", 
والخامس: يُفدّق بين أن يكون حاضرًا أو مسافرّاء 

والسادس: لا يصلح مع الحدث الأعلى ° 


)۱٤١(‏ أي: إن سافر قبل الفجر. 

)١٤۸(‏ أي: ثلاثة أيام ولياليها. 

)١55(‏ المعتمد أن السفر المباح يستبيح به الرخص؛ سواء وقعت فيه معصية - والذي يسمى: العاصي في سفره -» أم لا. 
)١5١(‏ المعتمد أنه يرفع الحدث. 

)٠١١(‏ تقدم أنه يجوز لدائم الحدث أن بمسح على الخفين. 

(؟5١)‏ مثل: انقضاء مدة المسح» وخلع الخف. 

)٠١١(‏ أي: الحدث الأكبر؛ وهو الجنابة. 


والسابع: يبطل بظهور شيءٍ من القَدَّمينء 


والثامن: أن لا يع القَدَمين. 


فصل إن الحيض] 
ودم الحيض أسودٌ ثخينٌ مُنتِنٌ؛ يرخيه الرّحم عند كمال المرأة تسع سنين فصاعدًا؛ وهذا أقل ما 


وحيض الرأة هو بلوغها دون الم وأقله يكون تسع سنين. وربما لم تحض إلى عشرين سنةً. 


فإذا حاضت فهي من أهل الحيض إلى خمس وخمسين سنة» وقت انقطاعه ستون سنة. 


ويتعلّق بالحيض عشرون نوعا؛ من ذلك محظوراته اثنا عشر نوعًاء وأحكامه ثمانية أحكام. 
فالمحظورات: 

.١‏ أتما لا تقرأ القرآن» 
EN‏ 

۳. ولا تکتبه» 

5. ولا تحمل المصحف» 

.٥‏ ولا تصوم» 

5. ولا تصلّي» 

۷. ولا تسجد للتلاوة» 

۸. ولا تسجد للشكرء 

.٩‏ ولا تطوف بالبيت الحرام» 
٠‏ . ولا تعتكف» 

.١‏ ولا يأتيها الزوے(*'ء 


)١514(‏ وأيضا: لا يباشرها بين سرتما وركبتها. 


؟. ولا يُطلّقها على أحد القولين(**' 
١‏ . ولا تحضر اليحتَضر وهو في النزء"*. 


وأما أحكامه المتعلقة به وهي ثمانية أنواع: 
.١‏ البلوغ» ْ 
؟. والاغتسال» 

۳. والعدة» 
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ه. وبراءة الرحمء 

5. وترك طواف الوداع» 

. وسقوط فرض الصلاة عنهاء 

. وقبول قوها في حيضها وطهرها. 


والدماء على أربعة أقسام: 

.١‏ دم حیض» ۲. ودم استحاضة» ۳. ودم مبتدأة» ٤‏ . ودم نفاس. 

فأما دم الحيض: فما ذكرنا. 

وأما دم الاستحاضة: فإنه دمٌ مُشرق قاني يميل من سده فيأتٍ إلى السواد. 

ودم المبتدأة: كدم العذراء . 

ودم النفاس: فهو رقيقٌ مشرق قليلًا؛ لا قاني ييل إلى المرة ولا مشرق ييل إلى الصفرة. 


)١55(‏ أي: يحرم على الزوج طلاقها؛ وهو المعتمد. 
)١57(‏ ولعله أول من قال ذلك» ورده في المنهاج. وقال أبو زرعة العراقي: "إن أراد التحريم فممنوع» أو الكراهة فقريب". 
فالمعتمد أن الحائض تحضر الحتضر وها تغسيله بعد موته بلا كراهة. 


والنساء ني الحيض على ضربين: 

إحداهما: امرأةٌ حيضها على الاستقامة فذلك 

والثابي: متشتخاضة وهي على ضربين: مبتدأة» ومعتادة. 

-١‏ فأما المبعدأة!057: 

فإِنها ترجع إلى التمييز بين الدماء» وشرائط التمييز أربعة: 

أحدها: أن تدوم بحا الدماء مُدَّة أقل الحيض» وهي يوم وليلةٌ 

والثابي: أن لا يجاوز مُدَّة أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يومّاء 

والثالث: أن لا يعاودها الدم قبل كمال مُدَّة أقل الطهر» وهي: خمسة عشر يومًا وليلةًء وأكثر 
الطهر لا غاية له 

والرابع: أن يكون الدمان مختلفان. 

فان لم تكن المبتدأة مير ترجع: 

.١‏ إلى أقل الحيض من أوله - وهو يومٌ وليلةٌ - على أحد القولين!**", 
۲. وإلى عادة النساء - ستةٌ أو سبعٌ - على القول الثاني. 


ا وأما المعتادة("'): 
8 فإن كانت 1 رجعت إلى تمييزها» 
7 وإن ١‏ تكن: رجعت إلى عادهًا. 


فإن نسيت عادتا""" ففيها قولان: أحدهما كالمبتدأة سواء. 


)٠١۷(‏ المبتدأة: هي التي يأتيها الحيض لأول مرة. 
)١5(‏ المميزة: هي التي ترى دما قويا وضعيفا. 
)١159(‏ المعتادة: هي التي سبق لما حيض وطهر. 
)11١(‏ المبتدأة: هي التي يأتيها الحيض لأول مرة. 
)١71(‏ وهي مسألة المتحيرة المعروفة. 


NT 0 2 0 

فصل ف البما س٠‏ 

وأقل النفاس دَفْعَةٌ من دم وأوسطه أربعون يومّاء وأكثره ستول يومًا. 

وإذا تواتر طهرها خمسة عشر يومًا - وهو مُدَّة أقل الطهر - ثم رأت دما لا يكون دم نفاس. 
وإذا ظهر الدم عند ولادة النفاس فحكمها حكم الحيض في جميع أحكامها؛ وسواءٌ كان ذلك 
الدم قليلًا أو كثيراء أو تطاول با إلى ستين يومًا. 

فإن زاد على ذلك كان الدم دم حيض فإنه حيضْ اتصل بنفاس؟ علس دة أكثر ايض - 
وهو خمسة عشر يومًا -» 

أ. فإن زاد على ذلك فإن كان الدم صفرةً أو كدرة فعلامة الطهارة؛ 

ب. وإن لم يكن من الأنواع التي ذكرناها فإنما مستحاضة؛ ترجع فتغتسل وتقضي جميع ما كان 
عليها من الصلاة. 


وتؤمّر المستحاضة ومن به سلس البول والنجُو والريح والبواسير: 


.١‏ أن يغتسلواء 
۲. ويتوضؤوا عند كل صلاة فريضة» 
۳. بعد غسل الموضع» 


.٤‏ وتعصبه وإحكام شه بالقطن. 
فإن غلبهم في الصلاة فلا إعادة عليهم. وكذا لمذاء. 


)١151(‏ وهذا الفصل من زياداته على اللباب. 


كتاب الصلاة 


والصلاة خمسة أنواع: 


.١‏ فرضٌ على الكافة""')» ۲. وفرضٌ على الكفاية» ". وَسُنةٌ ؛ . ونافلة» 5. ومكروة. 


فالفرض اثنا عشر نوعًا: 
.١‏ فرض الحضر» 

؟. وفرض السفرء 

*. والجمع» 
ا 

ه. وصلاة الخوف»› 

*. وصلاة شدَّة الخوف» 
۷. وقضاء الفرض» 

8. وإعادة الصلاق 

8. وصلاة المريض» 

٠‏ . وصلاة الغريق» 
عناةة العدورة 

؟ ١‏ . وركعتا طواف الإفاضة على أحد القولين"'. 


)١7(‏ تصحفت قي نسخة الرونق إلى: "الكافية"» والتصحيح من اللباب. 
)١54(‏ والمعتمد أتما سنة. 


وأما الفرض على الكفاية: 
.١‏ فصلاة الجنائز» 

؟. ومثله: تجهيز الميت» 
۳. وق معناه الحكم» 

4 . وتعلم القرآن» 

ه. وتعلم العلم» 

2 والجهاد("" 0 

۷. وحفظ اللقطة» 

8. وإرشاد الضال» 

.٩‏ والأمر بالمعروف» 

٠‏ . والنهي عن المنكرء 
.١‏ وإفشاء السلام "2 
۲ . والأذان)» 


١‏ . ورد السلام. 


وأما السسّنة من الصلاة فعشرون نوعًا: 
.١‏ صلاة الفطر 

.١‏ والأضحى» 

۳. والحُسوف» 

4 اسف 

ه. والاستسقاى 

۷. والشتن المريّبة 


)١5(‏ هذا إن كان الكفار في بلادهم» أما إذا دخل الكفار بلاد المسلمين فالجهاد فرض عين على أهل هذا البلد. 
)١155(‏ المعتمد أنه سنة كفاية. 


۸. وصلاة الوتر» 

8. وركعتا الفجر 20 

٠‏ . وصلاة الضّحىء 
.١‏ وصلاة التوبة» 

.١ ١‏ وقيام الليل» 
١١‏ . والتراويح, 

.١ ٤‏ وتحية المسجد» 
5 . وصلاة التسابيح» 
5. وصلاة الاستخارة» 
١7‏ . وصلاة الزوال» 

. وقضاء السنن المرتبة» 
18 والصلاة بعد الرجوع من السفرء 
."٠‏ والصلاة بعد الوضوء» 


.5١‏ وسجود ال 
وأما النافلة من الصلاة فغير محصورة بعدد. 


وأما المكروه هن الصلاة فتنسعة() أنواع: 
.١‏ أن يصلّي الرجل وهو يُدَافع الأخبثين أو أحدها(", 


)١(‏ هي سنة الصبح. 


(۲) زاد بعدها في اللباب (ص 97): "فما كان منها بجماعة فهو آكدها. وما لم يكن بجماعة آكدها: الوتر» وركعتا الفجر» 
الفجر» وصلاة التهجد". 


(؟) كذا في نسخة الرونق؛ ولعلها تصحيف وصوابه: "فستة". والله أعلم. 


؟. وأن يكون جائعًاء 

*. أو عطشانا 

٤‏ . والنافلة عند الخطبة؛ إلا ية السجد. 

ه. والنوافل في الأوقات المنهي عنها؛ إلا نافلةً لها سبب» 
*. والنافلة قي المسجد وقت الجماعة. 


فصل في أحكام الصلاة 

وتشتمل الصلاة على ثلاثة أنواع: شرائط» وفرائض» وسّنن. 

فأما الشرائط فسبعة أنواع: ٠‏ 

أحدها: سّتر العورة مع القدرة؛ فإن ١‏ جد ثوب طاهرًا صلى عريان ولا إعادة عليه 
والثاني: استقبال القبلة؛ إلا في ثلاثة مسائل: 

أحدها: النافلة على الراحلة في السفر(", 

؟. وقي حال شدة الخوف» 

۳. وفي حال اشتباه القبلة؛ فإن تين خلافها [أعاد] قولًا واحدًا. 

والثالث: الوقت؛ إلا ثلاث مسائل: 

أحدها: الجمع في المطر في الحضرء 

؟. والنافلة0), 

۳. وقي الحج» 

والرابع: الطهارة من الحدث؛ فإن لم جد طهورًا صلى بغير طهارة وأعاد» 
والخامس: طهارة البدن من النّجّاسة 

والسادس: طهارة الثوب من التّجّاسة 

)١(‏ الأخبثان: البول والغائط. وفصّلها في اللباب (ص 4 8) فقال: "أو حازق» أو حاقن» أو حاقب" وبه يتم العدد تسعة. 


(۲) أي: في السفر. 
(۳) كتب في اللباب بدلها: "والسفر" وهو الصحيح. 


والسابع: طهارة المكان من التجاسة. 
وفي هذه الثلاث مسائل يصلى بالنّجاسة. 


ويصلي بالنّجاسة في سِبّ مسائل؛ ثلاث تُعَاد الصلاة لماء وثلاثِ لا عاد الصلاة لما. 
فأما التى لا تُعَاد الصلاة لما: 

فالصلاة 2 شيء عليه كدم البراغيث وما 2 معناه» 

والثاني: أثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء» 

والثالث: الصلاة بالنجاسة مع الجهل بما(). 

وأما التي تُعَاد الصلاة لما: 

فنجاسة تصيب البدن والقوب ولا يجد ما يغسلها به 

والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف» 

والثالث: أن يصلى الجا مم بذكن 


؟. وتكبيرة الإحرام» 

۳. ومقارنة النيّة مع التكبيرة» 

4. والقيام» 

ه. وقراءة فاتحة الكتاب إن كان يحيِنهاء وإن لم يكن يحسِنها ويحسن غيرها من القرآن قرأ 
قدرهاء فإن لم يكن يحفظ من القرآن شيعا سبّح الله وعظَّمه قدر قراءة سبع آيات» 


)١(‏ والمعتمد أن الصلاة تعاد في هذه الحالة. 
(۲) أي: ناسيا للنجاسة؛ كما بينه في اللباب (ص ۹۸). وهذا هو المعتمد في مسألة من صلى ناسيا للنجاسة. 


2 والركوع, 
۷. والطمأنينة() فيه» 


/. والرفع من الركوع» 


5 والطمأنينة فيه» 
لكف 


.١‏ والطمانينة في السجود» 

١‏ والرفع من السجود"» 

١‏ . والطمأنينة فيه 

٤‏ . والسجود الثاني» 

١‏ . والطمأنينة فيه 

.١‏ والرفع من السجود الثاني 

۷. والتحيات؛ وهو أن يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 


أن شا زول "لكا 

والثامن عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم» وهو: "اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"(, 


)١(‏ الطمأنينة: سكون بين حركتين؛ ليفصل بين الركوع والرفع منه. وقدروه بقدر (سبحان الله). 

والمعتمد أن الطمأنينة في محاللما الأربعة المذكورة هيئة تابعة للركن» وليست ركنا مستقلا. 

(۲) المعتمد وجوب السجود على هذه الأعضاءء إلا الأنف فيسن وضعه على الأرض ولا يجب. 

(۳) أي: الجلوس بين السجدتين. 

)٤(‏ هذه هي الصيغة المسنونة» والواجب هو: "التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله". 


(5) هذه هي الصيغة المسنونة» والواجب هو: "اللهم صلّ على محمد". 


4. ونيّة الخروج من الصلاة على أحد الوجهين(", 
.٠‏ والسّلام الأول7"). 


فصل في سنن الصلاة 
سّئْن الصلاة على ضربين: 

11 کو كه م ال 

والثاني: هيئاثٌُ لا يُجبر تركها بسجود السّهو. 


فأما الأركان فخمسة أنواع: 

.١‏ القنوت» ا 

؟. والقيام للقنوت» 

۳. والتشهّد الأول» 

٤‏ . والجلوس للتشهّد الأول» 

ه. والصلاة على النبي في التشهّد الأول. 


)١(‏ المعتمد أن نية الخروج سنة وليست واجبة. 
(۲) وزاد بعده في اللباب (ص :)٠١١‏ "القعدة الأخيرة» والترتيب". 


(۳) أي سنن تشبه الأركان ولذا سن لتركها سجود السهوء وهي "الأبعاض". 


وأما الهيئات - التي لا يُحبّر تركها بسجود السهو - ستون نوعًا('): 
أحدها: أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو(' منكبيه 

؟. وأن يمدّهما عند الرفع» 

۳ وات يتشر أضابعهيا1" شرا 

.٤‏ وأن يضع يده اليُمنى على اليُسرى» 

°. وأن يجعلهما فوق سرّته وتحت صدره على فؤاده؛ ذلك أقرب للتقوى. 
. والتو جه 

. والتعوّذ» 

۸.وقراءة سورة بعد الفاتحة» 

امین 

.٠‏ ورفع الصوت بالتأمين0, 

.١‏ والجهر بالقراءة في صلاة الجهر» 

۲. والإسرار بالقراءة في صلاة الإسرارء 

١١‏ . والتكبير للرکوع» 

0" ورفع اليدين مع التكبير» 

. وأن يضع راحتيه على رکبتیه في الرکوع» 

٦‏ . وأن يفكّق بين أصابعهماء 


۷. وان يجاني عَضّديه عن جنبيه في الركوع» 


)١(‏ كذا في نسخة الرونق» لكنه ذكر خمسين نوعا فقط. 

(۲) أي: لا يقبض أصابع اليدين. 

(۳) كذا ذكر» وسرد خحمسين نوعا فقط. 

(4) وهو دعاء الاستفتاح؛ وسموه التوجه من أشهر ما يقال فيه: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات ...". 
(ه) أي: في الصلاة الجهرية. 


(5) أي: يباعد. 


. وأن بقل بطنه عن فخذيه في الزكوع» 

. ولا يرفع رأسه؛ يسوّيه مع ظهره» 

. والتسبيح في الركوع» 

. وأن فرق بين رجليه في القيام واليُكوع, 

. والدعاء عند الارتفاع من الركوع» 

. ورفع اليدين مع الدعاي 

. والتكبير للسجود» 

. وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه رزكبتاه ثم يداه ثم جبهته ثم أنفه» 
. وأن يضع يده في السّجود حَذو منكبيه 

. ويضم أصابعهماء 

. وأن يجاني عضديه عن جنبيه في السجود» 

. ويّقل بطنه عن فخذيه في السّجود 

. وأن يوجّه أصابع رجليه إلى القبلةء 

. ويُفرّق بين رجليه في السجود» 

. والتسبيح في السجود» 

. والتكبير عند الارتفاع من السجودء 

. والدعاء بين السكجدتين» 

. وأن يكون جلوسه بين السجدتين على رجله اليسرى ناصبًا لرجله اليمنى» 
. وأن يكون جلوسه بعد السُجود الثاني وقبل القيام مغل الجلوس بين السجدتين» 
. فإذا قام اعتمد على الأرض بيده 

والتكير عند القيام منه» 

. وأن يكون جلوسه في التشهّد الأول مثل الجلوس بين السجدتين» 


)١(‏ أي: يرفع ويباعد. 


e‏ وأن يتير بالا :الد الأول» 

.١‏ وأن يجعل السبّابة في حال الإشارة منحنية قلي 

۲ . وأن لا يجاوز بصره إشارة سجوده» 

47 . وأن يكون جلوسه في التشهّد الثاني على وركه الأيسر؛ 
٤‏ . مفضيًا بمقعده إلى الأرض لاصمًا بأليتيه» 

5 . وأن يمط رجليه عن وركه الأيسرء 

5. فإذا فرغ من التشهد الثاني تعوّذ بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» ومن عذاب القبر» ومن عذاب جهن 

0 . وأن يضع يديه جميعًا في التشهدين جميعًا على فخذيه. 
8 . باسطًا لأصابع يده اليسرى» 

۹ . قابضًا لأصابع يده اليمنى إلا السبابة والإبهام يشير ييماء 
٠‏ . والسلام الآخرء 


١ه.‏ وأن يحول وجهه بيئًا وشمالّا في التسليمتين معًا. 


فصل فيما يُكره في الصلاة ويفسد الصلاة 

وهو أربعة وعشرون نوعًا يكره في الصلاة: 

.١‏ أن يكير الرجل تكبيرة الإحرام ويده في كيه 
۲. وأن يشير بما يُفَهّم عنه؛ فإن كان أخرس بطلت صلاته7", 
۳. والجهر بالقراءة فيما يُسَر فيه» 

5 . والبيّئر فيما يُجَهّر فيه» 

ه. والجهر خلف الإمام» 

5 وشرعة الاد 

. وأن كبر للؤكوع ويداه في كيه 

. وأن يُلصق في الركوع عضديه بجنبيه» 

يوان الفيق :عليه TERE‏ 

۰ وكذلك يضم عضديه إلى جنبيه) 
لقعا 

؟١.‏ والتأود كتأوّد اليهودء 

۳. وتقر السجود كنقر الغراب» 

.١ ٤‏ وافتراش الْسَبَع) 

. وأن يوط المكان لصلاتة كما يوطن البعيرء 
ان ا 

٠7‏ . والإسبال» 

. والصفد9, 

8. والصف- 49 

)١(‏ المعتمد أن إشارة الأخرس لا تبطل صلاته. 


)۲( التأود: الانخناء والاعوجاج. 
(۳) الصفد: اقتران القدمين معًا. 


0 والطفر‎ . ٠ 
وتشبيك الأصابع»‎ ۲١ 
والقعقعة.‎ .۲ 


فصل فيما يُفسد الصلاة 

والذي يفسد الصلاة أربعة وعشرون نوعًا: 

.١‏ الحدّث عمدًا أو سهوًا؛ فإن سبقه الحدث فعلى قولين» 
واخديت العدك 


°. والعمل الكثير مدا 


5. والعمل السّهو إذا تطاول ذلك 
۷. والقهقهة/", 


۸. وانكشاف العورة» 

.٩‏ وترك استقبال القبلة» 

.٠‏ وفعل شيءٍ من فرائض الصلاة على الشك في نيّة الصلاة» 
افاي اتناس لويد أذ يدق كنا كاك أو للا 


)٤(‏ الصفن: رفع إحدى الرجلين. 

(ه) الطفر: الوثب والقفز. 

(5) القعقعة: الحركة والاضطراب. 

(۷) بحرفين ولو غير مفهمين» أو بحرف مفهم ك ق فعل أمر من الوقاية» ع من الوعاية. 
(۸) بأن كان ثلاث حركات متوالية بعضو ثقيل. 

(4) القهقهة: الضحك بصوت. وشرط إبطال الصلاة أن يظهر حرفين من ضحكه. 
)٠١(‏ إن لم يلقه حالا من غير حمل. 


ا 

.١ 5‏ ونيّة الخروج من إتمامهاء 

٥‏ . ونيّة إفساد الصلاة» 

7 . والزيادة في بعض فرائضها('')؛ إلا قراءة فاتحة الكتاب مرّتين على أحد الوجهين!"", 
٠٠‏ . ونقصان بعض فرائضها عمدَاء 

. وتقديم بعض فرائضها على فرضٍ» 

8. ووجود الثوب إن كان عريانً وكان بعيدًا منه» 

وزو الكه ]ذا أ عقف سيره و 


.١‏ وقطع بعض فرائضها قبل إتمامه. 


فصل ف الأذان 

والأذان ثلاثة أنواع: .١‏ فاسدٌء ۲. ومكروةٌ» . وصحيخ. 
أما الفاسد فستة أنواع: 

.١‏ أذان الكافرء ا 

؟. والمرأة0 "0 

۳. وامجنون» 

والسكرانء 

ه. والمولي عن القبلة » 

5. والأذان قبل الوقت» إلا في مسألتين: 


أ. أذان الصبح لیک 


)١١(‏ أي: زيادة فعل من أفعال الصلاة عمدا؛ لأنه يخل جيعة الصلاة. 
)١١(‏ المعتمد أن زيادة ركن قولي كالفاتحة لا يبطل الصلاة. 

)١۳(‏ لرجال» أما أذان امرأة لنساء فيصح. 

)١5(‏ المعتمد أن أذانه يصح مع الكراهة. 


ب. وأذان يوم الجمعة للتجهيز. 

وأما المكروه فثلاثة أنواع: 

.١‏ أذان الجتب» ا 

؟. والمحيث» 

۳. وغير المتوضئ/*". 

وأما الصحيح فواحدٌ: وهو الأذان للصلوات الخمس في أوقاتما متطهرًا متوجهًا إلى القبلة. 


ويُبطل الأذانَ ستة مَعَانٍ: 
.١‏ الارتداد» 
؟. والسّكرء 
عردو لياه 

. والتولي عن القبلة ٠ء‏ 

. وأن يقطعه قطعًا بعيدًاء 


حم 


0 


كه 


والسّنة في الأذان الصحيح خسة: 

.١‏ أن يضع سابتيه في صمَاخی أَدنيه"'» 
5 والعرتيل 2340 

۳. والترجيع ٠ء‏ 


)١5(‏ وهو نفسه المحدث. 

)١5(‏ المعتمد أن الأذان يصح مع الكراهة. 

)١10(‏ الصماخ: خرق الأذن. 

(16) الترتيل: التأني في الكلام. 

)١15(‏ الترجيع: فول الشهادتين مرتين سرًا - بحيث يسمعه من بقربه عرفًا - قبل الجهر بما. 


.٤‏ وأن يحول وجهه بميئًا وشمالّا في الدعاء إلى الصلاة") 


ويُكره في الأذان أربعة أشياء: 

كنال لكل 

؟. والتمطيط(""), 

۳. والكلام خلال الأذان"" 

5 . والأذان قاعدًا مع القدرة على القيام. 


والإقامة كالأذان» إلا في خمس مسائل: 

.١‏ الإدراج0"ء 

۲. والإفراد» 

۳. ولا تُقام إلا بعد دخول الوقت» 

4 . ويقام للصلوات الفوائت ولا بوذن لحا(" 

ه. وقوله: "قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة". 


ويخالف الأذان الإقامة في شىءٍ واحد: وهو التثويب7" في صلاة الفجر. 


)٠١(‏ أي: في الحيعلتين "حي على الصلاة" يمينا و"حي على الفلاح" يسارا. 
)۲١(‏ التغني: التطريب. 

(۲۲) التمطيط: التمديد. 

)۲٣(‏ أي: لغير مصلحة. 


)۲١(‏ الإدراج: الإسراع. 
)۲١(‏ هذا هو الجديدء والقديم أنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لما ولكل صلاة. وهذه المسألة من المعتمد من القديم. 
)۲١(‏ التثويب: أن يقول في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم" بعد الحيعلتين. 


فصل في أوقات الصلاة 

-١‏ ووقت الظّهر من حين تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله» 

؟- ثم بعد ذلك وقت العّصر إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثليه» فإن زاد على ذلك أقل زيادةٍ 
خرج وقت الاختيار وبقي وقت الإباحة والاضطرار مالم تدخل الشمس في خحُجرقاء 

۳- فإذا غربت الشمس حل وقت المغرب» ولا وقت ها إلا وقتٍ واحدٍ؛ وهو ما يتوضئ ها 


ويصلي7", 
5 - فإذا غاب الشفق الأول د وهو الكمزة = دخل وقت العشاء الآخرة إلى ثلث اليل “على 
أحد القولين ونصفه على القول الآخرء 


ه- وإذا انفجر الفجر وحَرم الطعام على الصائم دخل وقت صلاة الصبح» م وقت الاختيار 
باق إلى وقت الإسفار“"» ووقت الجواز إلى طلوع الشمس. 
فإن أدرك معذورٌ من آخر وقت صلاة العصر قدر ركعةٍ كان مُدرگاء وإن كان مدركًا لأقل من 


ذلك فعلى قولین". 
ومتى جعلناه مدرگا التي قلنا؛ فهل يكون مدركًا للتي قبلها؟ فعلى قولین('". 
والمعذور خمسة: 


.١‏ الكافر إذا سل 

؟. والصي إذا بلغ, 

۳. والمجنون إذا أفاق» 

5. والحائض إذا انقطع حيضهاء 
ه. والتمساء إذا انقطع دمها. 


(۲۷) هذا هو القول الجديد» والقديم أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر؛ وهو المعتمد في هذه المسألة. 
(۲۸) الإسفار: الإضاءة؛ بحيث يز من بقربه. 

(۲۹) المعتمد أنه تلزمه الصلاة وإن بقي قدر تكبيرة من وقتها. 

)3١(‏ المعتمد أنه يلزمه؛ فيلزم الظهر من أدرك تكبيرة آخر العصر. 


فصل في الإمامة 
والناس في الإمامة على سبعة أنواع: 
أحدها: من لا تجوز إمامته ا 
.١‏ الكافر» 

۲. والمرأة» 

۳. والسگکران» 

E ملكتن‎ 


۳ 


9 


5 اك 
0 والألقغ 0" 
4 ومن لحنه يحيل المعنى. 


والثاني: من تصخ إمامته في حالٍ» ولا تصحٌّ في أخرى, وهم ثلاثة: 
ااه 

۲. والميحدث»› 

۳. ومن على ثوبه أو بدنه اس 


فإكما لا جوز الصلاة خلفهم [إلا] في الجهل بحالهم. 


والثالث: من تصحّ إمامته لقوم دون قوم» وهم ثلاثةٌ: 
.١‏ المرأة 
۲. والخنثى» 


3 ا 


)۳١(‏ الأرت: من يدغم في غير محل الإدغام؛ كمن يقول "للمتقيم" بإدغام السين في التاء. 
(۳۲) الألغ: من يبدل حرفا بأخر؛ كمن يبدل السين بالثاء فيقول "المثتقيم". 
(rr)‏ الأمئ: من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. 


والرابع: من تصح إمامته وتحوز في صلاةٍ ولا تصح في صلاةٍ أخرى» وهم: 
.١‏ العبده 

؟. والمسافر» 

۳. والصئ؛ 

لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة على أحد القولين!؟". 


والخامس: من تجوز إمامته ولكره» وهم خمسة: 
.١‏ ولد الزناء 

؟. وولد الملاعنة» 

۳. وولد لا يُعرَف له أب» 

> . والمظهر للفسق› 

ه. والميظهر للبدعة. 


والسادس: من لا تُكره إمامتهم وغيرهم مُختار عليهم» وهم خمسة: 

.١‏ العبد» 

۲. والمیکاتب» 

ا لم ولع E‏ 

>. والمدير(") 

05 والأعمى على أحد الول ٠‏ 

والسابع: من مُختار إمامتهم» وهم كل مسلم سَلِمِ من هذه الآفات والعاهات؛ فَيُقَدّم الأفقه ثم 


2 2 2 


الأقرأء ثم الأقدم هجرة, ثم الأسئ, ثم الأشرف» ثم الأحسن خلقًاء ثم الأصبح وجهًا. 


(:؟) المعتمد صحة إمامتهم في الجمعة إن زادوا على الأربعين. 
(5؟) تصحفت ف النسخة إلى: "المرتد"» والتصويب من اللباب. 
)۳١(‏ المعتمد أن الأعمى والبصير في الإمامة سواء. 


فصل 2 صلاة الحضر 
سبع عشرة قيامًا وركوعًاء وأربع وثلاثون سجدة» وتسع جلساتِ» وخمس تکبیراتِ"» وخمس 
تي وأربع وتسعوك تكبيرة. 


فصل في صلاة الستفر 
وصلاة السفر كصلاة الحضر؛ إلا أنه بالخيار إن شاء أتم» وإن شاء اقتصر في الصلاة الرباعية 
على ركعتين. 

ويجوز القصر بثمانية شرائط: 

أحدها: أن يكون أمد سفره ستة عشر فرسكًا فصاعدًا بالحاشمي؛ وهو أربعة بُرْدء كل بريدٍ أربعةٌ 
فراسخ» كل فرسخ اثنا عشر ألف خطوة - كل فرسخ ثلاثة أميال» وكل ميل أربعة آلاف خطوةٍ 
۰ ۰ 

والثاني: أن لا يكون عاصيًا في سفره"» 

والثالث: أن يكون الوقت باقيّا على أحد القولين» إلا في الجمع بين الصلاتين» 

والرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته» 

والخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته» 

والسادس: أن لا ينوي الإقامة في خلال صلاته» 

والسابع: أن لا يقتدي عقِيم) 

والثامن: أن لا يقتدي ممن لا يعلم هل نوى القصر أم لا؟ 


(۳۷) أي: تكبيرات إحرام. 
(۳۸) أي: واجبة. 


(۳۹) كذا في المخطوط, ومراده "عاصيا بسفره" أي لا يكون السفر نفسه سفر معصية؛ كما في اللباب (ص .)١١/8‏ 


فصل في الجمع بين الصلاتين 

ويقع الجمع بين الصلاتين في ثلاث مسائل: 

أحدها: في الحضر إذا كان المطر؛ فيّقدِّمم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى المغرب» وإن شاء أخَّر 
الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء“ء 

والثانية: في الحج؛ يُقدّم العصر إلى الظهر بعرفة» ويُوْجّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة. 

والثالثة: في السفر؛ فَيْمَدّمِ العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب» وإن شاء أخر الظهر إلى العصر 
والمغرب إلى العشاء. 

فإن رحل قبل الزوال أكّر الظهر إلى العصر» وإن رحل بعد الزوال قدّم العصر إلى الظهر. 

وإن رحل قبل المغرب أخّر المغرب إلى العشاءء وإن رحل بعد المغرب قدَّم العشاء إلى المغرب. 


فأما في الحضر فإن الجمع بين الصلاتين يجوز بشرطين: 

أحدها: أن ينوي الجمع في أوّل صلاته على أحد الوجهين, والوجه الثاني قبل السلام من الصلاة 
الأولى 47 

فأما الشرط الثاني: فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين لبقاء العذر المبيح للجمع بين الصلاتين وهو 
المطر؛ فإن انقطع الغيث قبل الخروج من الصلاة الثانية فلا جمع» وإن بقي العذر إلى السلام منها 


صح الجمع. 


(50) المعتمد أن الجمع بسبب المطر يجوز تقديما فقطء ولا يجوز تأخيرا لجواز توقف المطر. 
)٤١(‏ والوجه الثاني هو المعتمد. 


فصل في إيجاب الجمعة 

وتحب الجمعة بأربعة شرائط: 

ال 

؟. والعدد» 

۳. والوقت» 

٤‏ . والخطبة. 

فأما البلد: فإنه يكون من حجر أو مدر أو خشب أو قصب أو ما كان في معنى ذلك» فأما إن 
كان من لبود أو خرّق أو خَيّم أو قُطن أو نحو ذلك فإنما لا تحب» 

وأما العدد: فيكون أربعين دون الإمام على أصح القولين"“» وأن يكونوا: مسلمين» بالغين» 
عقلاء» مقيمين» أصحاء؛ لا يظعنون صيفًا ولا شتاء(”؟), 

وأما الوقت: فمن حين تزول الشمس إلى أن يصير ظلَ كل شيءٍ مثله» فإن خرج الوقت قبل 
كمال الصلاة أتموها ظهرًا أربعَاء 

وأما الخُطبة» فمن صفتها: 

.١‏ أن تكون خُطبتين» 

.١‏ وتكون الخطبة حَفيفة) 

*. ويكون الخطيب مُتطهرًا حين الخطبة» 

٤‏ . وتكون الخطبة بحضرة من انعقد بحم الخطبة 

ه. وفي الموضع الذي انعقد بحم الخطبة. 

وأقل ما يجزئ من الخطبة أربع كلمات: 

.١‏ أن يحمد الله تعالى» 


؟. وأن يُصلي على نبيه» 


(؟4) المعتمد أن الإمام يحسب من الأربعين. 


)٤۳(‏ ويشترط أيضا: أن يكونوا ذكورا أحرارا. 


2 ويقراً Î‏ 
5 ويوصي بتقوى الله . 


والناس في إيجاب الجمعة على أربعة أقسام: 

-١‏ منهم من لا تحب عليهم ولا تنعقد بهم؛ أربعة: 

1 الصي» 

؟. والعبدء 

۳. والمرأة 

٤‏ . والمكاتب» 

ه. والخنثى الوشكل. 

1- ومنهم من تنعقد هم ولا تحب عليهم» وهم اثنان: 

.١‏ المريض» 

۲. والرجل المتعاهد منزولًا به(*“. 

والثالث: من تلزمه ولا تنعقد به» وهم اثنان: 

المسافر إذا زاد سفره على أربعة أيّام؛ وهو على نيّة السفر, 

والثاني: من داره خارج البلد وينتهي النداء إليه» وإن لم ينته النداء إليه وعلم ذلك فعليه الحضور. 
واختلف الشافعي رضي الله عنه في القدر الذي يُوْنَى منه إلى الجمعة: فأحدها فرسحٌ قدر ثلاثة 
أميال. 


والرابع: من تلزمه الجمعة وتنعقل به» وهو: المقيم» الصحيح» البالغ» العاقل» الذي لا عذر له. 


)٤٤(‏ المعتمد أن الآية تحب في إحدى الخطبتين» ورجح الرملي أنه يكفي بعض آية بشرط أن يكون هذا القدر مفهم. 


(45) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "من ولاية"» والتصويب من اللباب (ص .)١77‏ 


فصل في صلاة الخوف 

وصلاة الخوف“ إن كان في السفر: فيْصلي بالطائفة الأولى ركعةً ويثبت قائمًا ويتمُون لأنفسهم 
وينصرفون إلى المصافء وتأت الطائفة المقاتلة فَيُصلَّي بحم ركعةً ويثبت جالسًا ويتمُون لأنفسهم, 
فإذا جلسوا للسلام 18 بكم . 

وإن كان الخوف في الحضر: فيُصلّي بالطائفة الأولى ركعتين ويتمون لأنفسهم ويثبت جالسًا وأتموا 
لأنفسهم وانصرفوا إلى الجهات» وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بم ركعةً"“ ويثبت جالسًا 
ويتُون لأنفسهم, فإذا فرغوا سلّم بحم. 

فإن فرّقهم ثلاث فرق وصلّى بكل طائفة ركعة لم يخْر. 

والقوفة من القع الان كاوف هن العدو علق ال 


فصل في شِدَّة الخوف 
قال الله تعالى: [فَإِنْ حِفْتُمْ رجالا أو رانا زرر. م قال ابن عمر: "مستقبلي القبلة وغير 
تق مستقبليها» عدوا ومشيًاء ككبَانًا ورجالةً"/48). 


فإذا أمن فإن كان راكبًا نزل وبنى» وإن اشتد الخوف ركب وابتدأوا؛ء لأن النزول أخف من 
لكو 

والخوف من الحريق والغرق بالسيل ونحو ذلك كالخوف من العدو» والخوف على المال كهو على 
او اده 


(47) زاد بعدها في اللباب: "على ضربين: أحدها في السفرء والثاني في الحضر". 

)٤۷(‏ إن كانت صلاة مغرب» وركعتين في الظهر ونحوها. 

(58) أخرجه البخاري 2١15559/54(‏ رقم 5771 ) عن ابن عمر موقوفا. ثم قال: قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن 
عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فصلٌ في قضاء الفرض 
ويْقضّى الفرض في أي وقتٍ ذكر وقدر عليه» إلا في مسألتين: 

أحدها: أن يخاف فوت الحاضرة فيبتدئ بماء 

والثانية: إذا كان في رُفقةٍ غْراةٍ ومعهم ثوب فإنه لا يُصلّي حتى تنتهي النوبة إليه. 
وكذلك صلاة الوقت إذا ذهب الوقت. 


فصل في إعادة الصلاة المؤدَّاة 

ومن صلى على السلامة: 

.١‏ فإن كانت صلاته منفردًا فإنه يُعيدها إذا لحق جماعة 
تون ا و ا اغا اهر واا 
وف الصّبح والعصر قولان: يعيد ولا يعيد“. 


فصل 2 صلاة ا مريض 
ويُصلّى المريض على حسب طاقته: قائمّاء أو قاعدًاء أو مضطجعًا؛ يُومِئ إعاءً ولا إعادة عليه؛ 


لأن ذلك فرضه. 


فصل 2 صلاة الغريق 
ويُصلي الغريق على حسب طاقته وإمكانه [ولو] مُومًاء 
وإن صلَّى خلاف ذلك فعليه الإعادة'؛ لأن الأول فرضه فإذا فعل خلاف ذلك أعاد. 


(59) المعتمد استحباب إعادة جميع الصلوات حت المغرب. 
)٠١(‏ أي إن صلى بخلاف الصفة الكاملة كأن صلى مومئا؛ لندرة هذا العذر. 


فصل 2 صلاة المعذور 
المعذور من أدرك اليسير من الصلاة - وقد بنا كمه فيما مضى -» 
وتكون الصلاة أداءً لا قضاءً إذا افتتح الصلاة في الوقت7”)؛ وإن وقع أكثرها خارج الوقت. 


فصل في ركعتي الطواف 
ويجبان على أحد القولين"*» 

وإن طاف طوافين معًا فإنه يُصبِّي عليهما أربع ركعاتٍ على أحد القولين"*» 
والقول الثاني : ركعتين والطواف الثاني يُهدّر. 


فصل في صلاة الجنائز 

وصلاة الجنازة تتضمن شيئين: .١‏ فرائض» ”. وسنة. 
فأما الفرائض فسبعٌ: 

.١‏ القيامء 

؟. والنية» 

۳. وتكبيرة الإحراء!؛ */, 

٤‏ . ومقارنة النيّة للتكبير» 

ه. وقراءة الحمدء 

.٦‏ والصلاة على التي صلى الله عليه وسلم» 

۷. والسّلام الأول. 


)١١(‏ المعتمد أن الصلاة تكون أداء إن وقع في الوقت ركعة كاملة بسجلتيها. 
(۲( المعتمد استحباب ركعتي الطواف. 

)٥۳(‏ وهو المعتمد. 

(04) المعتمد أن التكبيرات الأربعة كلها أركان. 


.١‏ التوجه ل( 

۲. والتعؤذى 

۳ والتكبيزايك الأربع"*» 
٤‏ ورفع اليدين مع التكبير» 
اغا 

. والسّلام الثاني . 


والموتى على أربعة أنواع: 

أحدها: مَن لا يُعَسّل ولا 0 عليه: وهو المقتول في معركة المشركين» 

اليتقط إذا لم يستهك صارحًالة, والثاني: الكافرء 

والثالث: من يُصِلَّى عليه ولا بُغكل» وهو: المسموم إذا خيف عليه التفئّت في العسل› 
والرابع: من يُغسّل ويُصلَى عليه: وهو سائر الموتى. 

وأما الميحرم : 

امحلاه توصل عليه 

۲. ولا كر وجهه ولا رأسه» 

۳. ولا يراد على ٹوبه» 


.٤‏ ولا يقرب طيبّاء 


°. ولا يوذ من شعره ولا من ظفره؛ لأنه يُبِعَثْ يوم القيامة A‏ 


(5ه) المعتمد أنه لا يسن التوجه في صلاة الجنازة؛ لأتما مبنية على التخفيف. 

(27) المعتمد أن التكبيرات الأربعة من الأركان. 

(00) المعتمد أن الدعاء للميت واجب» ولو بقوله: "اللهم ارحمه". 

(58) المعتمد أن السقط إذا لم يستهل أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. فإن استهل غسل وصلي عليه كالكبير. 


فصل في صلاة الفطر 
وصلاة الفطر ركعتان كسائر الصلوات» إلا أنه يُكيّر في الأولى سبع تكبيراتٍ نسقًا سوى تكبيرة 
الإحرام» ويقف بين كل تكبيرة قدر قراءة آية - يسبّح الله تعالى ويعظمه -, فإذا فرغ من 
التكبيرات ابتدأ القراءة بأم الكتاب يفتتحها ب بشم الله البّحْمْنِ الرّجيم)» وسورة بعد قراءة أم 
الكتاب وهي سورة [ق)» فإذا فرغ من القراءة دخل في الركوع وسبّح الله تعالى وعظّمه. 

فإذا فرغ من الركعة الأولى قام إلى الثانية فكبّر حمس تكبيراتٍ نسقًا سوى تكبيرة الافتتاح» فيقف 
ر و ی ت 
السَاعَة وَانْشَّقَّ الْقّمَرُ][س, > ولو قرأ غيرهما سبح اسم رَبَكَ الْأَعْلَى) اہی ]> 
(وَالضّحى ) [سسى؛ ,] جاز. 

فإذا فرغ من الصلاة قام فخَطّب الناس خطبتين - يجلس بينهما جلسةً خفيفةً -؛ يُكيّر في 
الأولى بتسع تكبيراتٍ نسقًا - لا يقف بين كل تكبيرتين -» وف الثانية سبع تكبيراتٍ نسمًا. 
ويُعرّف الناس في الأولى قدر ركاة الفطر وإلى من يدفعوتا. 

ويُكبّر لصلاة العيد من حين يرى الملال إلى أن يفرغ من الصلاة. 


فصل في صلاة الأضحى 

وصلاة الأضحى كصلاة الفطر سواء؛ إلا أنه يُكبّر لما من عَدَاة يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيّام التشريق على أحد القولين('» 

والقول الثاني : يُكبّر لما من عَدَاة يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق» 

وكير لحا خلف كل صلاة - نافلة أو فريضة -» وسواءٌ كانت أداءً أو قضاءًء إلا في ثلاث 
مسائل: 

لف وة اللتيكرع 


)٥۹(‏ المعتمد أنه يكبر إلى أن يشرع الإمام في الصلاة. 
(50) وهو المعتمد. 


. وخلف العلاوة 30" 
۳. وخلف صلاة الجنائز. 


فصلل في صلاة الحسوف 

وصلاة الخسوف ركعتان - جماعةً وقُرادَى - في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجودان؛ يقرأ في 
الأولى قدر مائة آية على أحد القولين» وني القول الثاني قدر قراءة سورة البقرة2"0» ثم يركع فيقف 
في الركوع قدر سبعين آيةَ على أحد القولين"» ثم يرفع رأسه من الركوع للقيام الثاني فيقرأ فيه 
قدر مائة آية أو قدر آل عمران( » ثم يدخل في الركوع الثاني مغل الركوع الأول وأقل قليلاء فإذا 
فرغ من الركوع سجد سجدتين ولم يُطل*". 

ثم يقوم إلى الثانية من الركعتين فيأتي فيها بقريب من الأولى؛ إلا أنه أقل من ذلك. 

فإذا فرغ خطب الناس وذكّرهم بآيات الله تعالى ونَّعمّائه. 

ويُسِر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس؛ لأنما من صلاة النهار. 


غبلاة خرف الققر شل عئلاة كسوف الشمسن سوئ أنه لذ جهر ق كسوف. الشمس وجهر 
في خسوف القمر؛ لأا من صلاة الليل. 
فإن انجلت قبل الفراغ أتموها. 


)51١(‏ أي: سجود التلاوة. 

(؟1) المعتمد أنه يكبر بعد صلاة الجنازة. 

(۳) وهو المعتمد. 

(15) المعتمد أنه يسبح قدر مائة آية من البقرة. 
(55) المعتمد أنه يطيل السجود كالركوع الذي قبله. 


فصل في صلاة الاستسقاء 

وصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد سواءء إلا أنه يُكثر من الاستغفار”» ويقرأ قوله تعالى: 
اسْتَغْفرُوا ربكم إِنَّهُ گان غَقّارَا] ر .,] إلى آخر الآية» ثم يحول رداءه؛ [فيجعل] ما على ينه 
على ماله وما على ماله على بمينه» فإن لم يفعل وجعل أسفله أعلاه جاز. 


ثم يستقبل الناس بوجهه 103 الاستغفار» وينزل وينصرف. فإن سمواء وإلا أعاد. 


فصل في السنن المرتبة 

السنن المرتَّة ما رُوِي عن النَِنَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ثابر على اثني عشر ركعةً في 
.١‏ ركعتان قبل الفجر؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها 
وا طلغت غه ال 0 

۲. وأربعٌ مع الظهر؛ يقرأ فيها ما شاءء 

۳. وركعتان قبل العصر(")» 

٤‏ . وركعتان بعد المغرب» 

ه. وركعتان بعد العشاء الآخر؛ يقرأ فيها ما شاء. 

إلا أنه يقرأ في ركعتي الفجر سورة الإخلاص وسورة الكافرون. 

وبين كل أَذَانين صلاةٌ لمن شاءء [إلا] المغرب فإنه بوذن لما وأقام على الفور". 


(55) أي: في الخطبة. 

(1۷) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (۲۹۰/۳» رقم )۱۷۹٤‏ » وبنحوه أحمد »٤۸۱/۳۲(‏ رقم ۱۹۷۰۹) من حديث أم 
المؤمنين عائشة مرفوعا. 

(1۸) أخرجه مسلم »٠۰۱/١(‏ رقم )۷٠١‏ من حديث أم المؤمنين عائشة مرفوعا. 

(54) أي: ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدها. 

)7١(‏ المعتمد أنمما من الرواتب غير المؤكدة. 

)۷١(‏ المعتمد أنه يستحب أيضًا فعل الركعتين قبل المغرب. 


أحدها: يجلس في الثانية ثم يقوم فيأتي بالثالثة ثم يجلس فيتشهّد ويسلّم؛ لما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: "أوتروا يا أهل القرآن بواحدةٍ؛ فإن الله وتز يحب الوتر"(), ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: "إن لله مائة اسم إلا واحدًا؛ أنه وتا" 

والوتر الثابي: ثلاث ركعات؛ يفصل بين الاثنتين والثالثة بتسليمة) 

والثالث: خمس؛ لا يجلس إلا جلسة واحدة 

والرابع: سبع ركعاتٍ؛ يجلس في السادسة ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلّ» 

والخامس: تسع ركعات؛ يتشهد في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسعة فيسلّم» 

والسادس: إحدى عشرة ركعةً؛ يسلِّم من كل اثنتين ويوتر بواحدةٍ. 

ولا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضانء وأما في الصبح فيقنت دائمًا. 

وإذا قنت الإمام أمّن مَن خلفه» فإن تركه عامدًا أو ساهيًا ثم ذكر في الصلاة فعليه سجدة 


السهو. ولا ينام إلا على وتر. 


فل ن ی ر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "داوموا على ركعتي الفجر؛ فوالذي نفسي بيده إنه عند 
الله خير من الدنيا وما فيها""» وعن ابن عمر رضي الله عنه أن قال: "رأيت رسول الله صلى الله 
الله عليه وسلم مواظبًا على ركعتي الفجر ما لم يواظب على غيرها من السنن» وكنت أسمعه مرارًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »٠٥۷/۲(‏ رقم )١51‏ » والترمذي 2575/١(‏ رقم «45) وقال: حديث حسنء والنسائي 
(۰۲۲۸/۲ رقم )۱٦۷١‏ » وابن ماجه (4/5 5 25 رقم )١١79‏ من حديث علي مرفوعا. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5/5 2355 رقم 5041) ومسلم »۲۰٦۳/٤(‏ رقم )۲٦۷۷‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعا. 

(۳) تقدم تخريحه في الصفحة السابقة. 


يقرأ فيها سورة الإخلاص '. 


فصل في صلاة الضّحى 

قال الله تعالى: يُسَبَحْنَ بِالْعَشِينَ وَالْإِشْرَاقِ 1 س ] قال ابن عمر: "هي صلاة الضحى "7 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الإشراق صلاة الضحى ""» وروي عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الضحى صلاة الأوابين". 

وهي على ضربين: 

أحدها: ركعتان؛ وهو ما روى أبو هريرة وأبو ذر وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم» 

والثائي: ما روته أم هانئ - أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنها أنما قالت: "يوم فتح 
مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزلي؛ فصببث له وضوءًا فاغتسل وصلَّى الضحى ثمان 
ركعات؛ ما رأيته صلَّى صلا هي أف منها إلا أنما في تماء"(. 


ع 


فمن دخل مكة وأراد أن يصليها فليغتسل ثم ليصل؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فصل في صلاة التوبة 

وصلاة التوبة ما رُوي عن علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: كنت [إذا] سمعث حدينًا 
من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء أن ينفعني» فإذا حدَّئني عنه غيره استحلفته 
فإذا حلف صدقته» وحدّثبي أبو بكر - وصَّدّق أبو بكر - قال: سمعث النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: "ما من عبدٍ يُذنِب ذنبّاك ثم يقوم فيتوضّأ - كما أمره الله تعالى - ويصلي ركعتين 


(۱) ل أقف عليه. لکن أخرج أحمد 2197/5٠0(‏ رقم )١51714‏ من حديث عائشة نحوه. 

(۲) لم أقف عليه من قول ابن عمر. 

(۳) أخرجه الحميدي (ص ۳۳۰» رقم 5*5) وعبد الرزاق (۷۹/۳» رقم )٤۸۷۰‏ من قول ابن عباس موقوفا عليه. 
)٤(‏ أخرجه ابن خزعة (۲۲۸/۲» رقم )١774‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري )*0/7/١(‏ رقم 57 )١٠١‏ ومسلم »٤۹۷/۱(‏ رقم 78) من حديث أم هانئ مرفوعا. 


غير الفريضة» ثم يستغفر الله إلا غفر له"(0. 


فصل في قيام الليل 

وقيام الليل سُنة وقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'رحم الله ور قام من مضجعه 
فتوضأ فأحسن وضوءه وصلى ركعتين» فإذا فعل ذلك لم يُكتب من الغافلين". 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قوموا من الليل؛ ولو قدر حلب شاة". 

وصلاة الليل على ضربين: 

أحدها: أن يصلى الليل جيعًاء والثان: أن يصلى بعض الليل. 

والمستحب له أن يصلي إحدى عشرة ركعةً يسلّم فيهن من كل ثنتين» وإذا فرغ أوتر بواحدة. 

وأما صلاة الانفراد فليصلٌ ما شاء» وليكن وتره آخر ليلته. 


فصل في صلاة التراويح 

وصلاة التراويح فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بماء وفعلها بعده أبو بكر وعمر 
وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم. 

وهي عشرون ركعة يسم من كل ركعتين» ثم يشفع بركعتين» ثم يوتر بواحدة. 

فإن صلى جماعةً كان أحب إلينا؛ وهذا لمن لم يكن حافظًا لكتاب الله تعالى. 

فإن كان حافظًا لكتاب الله تعالى فالانفراد له أحب إلينا١؛‏ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تفضل 
صلاة اليثر على صلاة العلانية سبعين ضعمًا "٠ء‏ وقوله "عمل المّر أفضل من عمل العلانية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (570/5. رقم )١57١‏ » والترمذي »٥۲٤/۱(‏ رقم 105) وقال: حديث حسنء وابن ماجه 
(؟/507» رقم ۱۳۹۰) من حديث أي بكر مرفوعا. 

(۲) لم أقف عليه بمذا اللفظ. 

(*) الصواب أن هذا أثر موقوف على الحسن البصري؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷۲/۲» رقم 1504). 

وله أصل مرفوع - لكنه مرسل - أخرجه ابن أبي شيبة (۷۲/۲» رقم 1707) عن الحسن مرفوعا. 

)٤(‏ المعتمد أتما تسن جماعة؛ سواء كان حافظا أم لا. 


(5) أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (ص 2177 رقم )١77‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا. ولا يصح. 


بسبعين جزءًا"» فإن صلى جماعةً لم يكن له ذلك. 


فصل ني تميّة المسجد 
ومسنونٌ لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل جلوسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"7)؛ وهذا إذا كان دخوله المسجد أحياناء 
فأما من تواتر دخوله في اليوم الواحد مرارًا فإن لم يصلّ كل مرّةِ إلا م واحدة رجوت أن يجزئه. 
والتحيّات ثلاثٌ: 

تيه لين كان 

؟. وتحية الحرم الحج أو عمرةٌ 

*. وتحية البيت الطواف به. 

فإذا دخل المسجد الحرام لا يعرّج على شيءٍ غير الطواف» إلا: 

.١‏ أن يجد الإمام في صلاة مكتوبة 

”.أو يخاف فوت فرض حاضرء 

۳. أو الوتر» 

5. أو ركعتي الفجر. 

وتكره التحيّة في مسألتين: 

إحداهما: إذا دخل المسجد ووجد الإمام في صلاةٍ مكتوبة وخاف فوت الفرض أو الوتر أو 
ركعتي الفجرء 

والثاني: إذا دخل المسجد فلا يعرّج غير الطواف كما ذكرناء إلا أن يكون الإمام في صلاةٍ 


مكتوبة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (57/9 2١‏ رقم ٤‏ 1۳۹) من حديث أبي الدرداء مرفوعا. 
قال البيهقي: هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۱/۱» رقم )١١٠١‏ من حديث أبي قتادة مرفوعا. 

(۳) المعتمد تكرر التحية بتكرر دخول المسجد. 


فصل في صلاة التسبيح 

وصلاة التسبيح ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه 
العباس: "يا عماه» ألا أمنحك؟ ألا أهب لك؟ ألا أعطيك؟ ألا أعلمك أربع خصال إن فعلتها 
غفر الله لك ذنبك - أوله وآخره قديعه وحديثه ضعيفه وكبيره عمده وخطاه سره وعلانيته -» 
فصل أربع ركعات: تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة» وتقول إذا فرغت من القراءة وأنت قائمٌ 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقوها وأنت راكمٌ 
عشرًاء ثم ترفع رأسك فتقوها وأنت قائمٌ عشرًا» ثم تسجد وتقولها وأنت ساجدٌ عشرًاء ثم ترفع 
رأسك وتقوها وأنت جالسٌ عشرّاء ثم تسجد الثانية فتقوها في سجودك عشرّاء ثم تجلس وتقوها 
عشرّاء ثم تقوم إلى الركعة الثانية فذلك خمسة وسبعون تسبيحة في كل ركعة» وتفعل في الثانية 
كذلك. فإن استطعت أن تصليها في كل يوم مر فافعل» فإن لم تستطع ففي كل جمعة مر فإن 
لم تستطع ففي كل شهر مرةء فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة". 


فصل في صلاة الاستخارة 

وصلاة الاستخارة ما رواه بو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: "إذا همٌّ أحدكم بأمر ذي بال فليتوضأ وضوءه للصلاة كما أمره الله تعالى» ويصلي ركعتين 
غير الفريضة» وليّقُل: (اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك7" بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب» اللهم إن كان هذا الأمر الذي 
أطلبه وأرومه - وهو كذا ويسميه باسمه - قد مضى في سابق علمك وفيه خيرٌ لي في ديني 
ودنياي ومعيشتي وعاقبة أمري فسهّله لي وسهّلني له يا رمن يا رحيم» وان كان قد مضى في 
سابق علمك بخلاف ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه» وسهّل لي الخير حيثئما كان واقضه لي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/4717» رقم ۱۲۹۷) وابن ماجه (۳۹۷/۲» رقم ۱۳۸۷) من حديث ابن عباس مرفوعًا. 
قال ا محاملي في اللباب (ص 55 :)١‏ وليس بذاك الصحيح. وقد أفرد دراسة هذا الحديث الأئمة الدارقطني والخطيب وغيرهما. 


(؟) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "واستعين بك'. 


واقضني له» ورضني بقضائك وقدرك؛ يا أرحم الراحمين)"(. 


فصل في صلاة الزوال 
ويستحب للرجل إذا زالت الشمس أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة الإخلاص 
كذلك» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأمر بفعله. 


فصل 2 قضاء ا ا المرتّبة 

أحدها: جماعةٌ والآخر: فرَادى. 

فأمّا ما كان بجماعةٍ كالعيدين والكسوف والاستسقاء فإذا فاتت لا ثعاد, إلا العيدين إذا فاتت 
عاد على أحد القولين"» 

والثاني: صلاة الانفراد؛ يقضيها في أي وقت شاءء إلا في مسألتين: 

إحداهما: الوتر لا يُّقضَّى بعد طلوع الشمس» 

والثاني: ركعتا الفجر لا يُقضيان بعد الزوال7". 


فصل في الصلاة من الرجوع من السفر 

والمسنون لكل من رَجع من سفره أن لا يدخل إلى منزله» بل يدخل إلى مسجد حيّه فيصلي فيه 
ركعتين يقرأ فيهما بأم الكتاب وسورت الإخلاص. 

فإذا فرغ من صلاته قال: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» الحمد لله الذي نصر عبده 


وصدق وعده وهزم الأحزاب وحدہ "9 م يدخل إلى منزله. 


(۱) أخرجه البخاري (ه/4 277 رقم 1014) من حيدث جابر مرفوعا. 
(۲) المعتمد أن العيدين يعادان؛ لأتما صلاة مؤقتة. أما ذوات الأسباب كالكسوف فإتما إذا فاتت لا تقضى. 
(۳) المعتمد أتمما يقضيان في كل وقت كغيرهما من النوافل المؤقنة. 


)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (1۳۷/۲» رقم ۱۷۰۳) ومسلم (480/7) رقم )۱۳٤٤‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 


فصل في الصلاة بعد الوضوء 

والمستحب لمن يتوضّأ أن يصلي بعده ركعتين» يقرأ فيهما بالفاتحة وسورتي الإخلاص؛ لما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسلمان:"يا سلمان» إن رأيتك تزا مني على باب الجنة» ماذا 
عملت من عمل بَلَعْ بك إلى هذه الدرجة؟"» فقال سلمان: سمعتك يا رسول الله وأنت تقول: 
"من صلى بعد وضوءه ركعتين يزاحمني على باب الجنة". وأنا فاعله مذ معث(. 


وسواء كان الوضوء لحدث أو لبرد فذلك فعل البي صلی الله عليه وسلم وأمر به. 


فاون و ره اكير 
والسّجود على خمسة أنواع: 

أحدها: سُجود الصلاة ا 

والثاني: السّجود الذي يلزم عن الائتمام» 

والثالث: سُجود التّلاوة؛ وهي أربع عشرة سجدة سوى ص فإنما سُجود شكر» 
والرابع: سُجود الشّكر لتجديد نعمة أو لدفع نقمة» 

والخامس: سّجود السّهو, وهو على ضربين: 

أحدهما: لسهو نفسه» والثاني: يحب لسهو إمامه. 

والمعاني التي يجب ها سجود السهو أربعة عشر نوعًا: 

أحدها: القنوت» 

۲. والقيام للقنوت» 

۳. والتشهد الأول» 

الوت ال 

ه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسل 

)١(‏ م أقف عليه. 


(۲) المراد: يُطلّب ويندب. 
(۳) وهذه الخمسة السابقة هي سُئن الأبعاض؛ التي ماها "الأركان". 


5. أو تكرار فريضةٍ على جهة السّهو, 

۷. والقيام في مواضع الجلوس» 

۸. أو الجلوس تي مواضع القيام؛ 

۹. والتشهّد في القيا» 

.٠‏ والقراءة في الجلوس» 

.١‏ والقيام إلى ركعة زائدةٍ على جهة السهوء 

5 أو الشّك في الصلاة 

٠٠١‏ . والانصراف في الصلاة وفي معنى ذلك أن تصرف الدّابة وجهّه - أو الريح - عن القبلةء 
.١ ٤‏ والسلام ساهيًا. 


وكل سُجود الهو في آخر الصلاة(". 

ولا يحب سجود السهو في الصلاة مرتين» إلا في عشر مسائل: 

إحداهن: المسبوق في صلاته؛ فإنه يسجد مع إمامه لسهوه ثم يسجد ثانيًا في آخر صلاته» 
والثانية: أن يسجد لسهوء ثم يسهو ثانيًا فإنه يسجد لسهو ثنيًا في آخر صلاته"» 

والثالثة: أن يسهو في السّهو على قول بعض أصحابنا"» 

والرابعة: أن يسهو في صلاة الجمعة ويسجد» وخرج الوقت قبل كمال الصلاة فإنه يتمّها ظهرًا 
أربعًا ويسجد للسهو ثانيًا في آخر الصلاة» 

والخامسة: أن يسجد للسهو في الجمعة قبل السلام» ثم انفض الناس عنه فإنه يتمّها ظهرًا 
ويسجد لسهوه ثانيّاء 

والسادسة: المسافر إذا سجد للسهوء ثم نوى المقام في أثناء صلاته أتمها ويسجد لسهوه ثانيّاء 
والسابعة: المسافر إذا سجد للسهوء ثم نوى الإتمام قبل السلام فإنه يتمّها أربعًا ثم يسجد للسهو 


A لط‎ 


)١(‏ أي: في صلاة النفل في السفر. 
(۲) أي: قبل السلام. 
(۳) المعتمد أنه لا يسجد للسهو ثانيا. 


انيا 

والثامنة: المسافر إذا دخل عليه وقت صلاة وقد فاته وقت ما هو فيه بعد سجوده السهو وقبل 
السلام اها أربعًا وسجد لسهوه Ee‏ 

والتاسعة: إذا سجد المسافر لسهوء م اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام فإنه يتمها 
ويسجد لسهوه ثانيًا» 

والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه قبل السلام ومنعه من له منعه؛ وهم أربعةٌ: 

.١‏ الزوج» 

؟. والسيد» 

۳. والغرے"» 

.٤‏ والوالدان. 


ويلزم المأموم بحق الإمام ثلاثة عشر نوعًا: 

.١‏ القيام بعد الرفع من الركوع إذا أدرك الإمام على تلك الحالة» 
؟. والسجود» 

*. والجلوس بين السّجدتين؛ 

٤‏ . والجلوس من بعد السّجود الثاني وقبل القيام» 

ه. والتشهّد الأول؛ 

”. والجلوس للتشهّد الأول" 

۷. والتشهّد في الركعة الثالثة» 

۸. والجلوس للتشهّد من الركعة الثالثة؛ 

۹ والمُنوت")» 


)١(‏ المعتمد أنه لا يسجد للسهو ثانيا. 


(۲) المراد: من له دين على مريد السفر. 
2 المعتمد أنه لا يجب عليه متابعة الإمام ي التشهد وجلوسه» وَإِعا يسن له ذللك. 


١6‏ والتأمين للقنوت» 
.١١‏ وسجود التلاوة» 
NY‏ وسّجود السهوى 


٠٠١‏ . والإتمام إذا اقتدى بمقيم. 


ويُسققط الإمامُ عن المأموم بحق الائتمام سبعة أنواع: 

٠ القيامي‎ .١ 
والقراءة إذا وجد الإمام في الركوع على أحد القولين»‎ .۲ 
والسورة على أحد الوجهين»‎ .۳ 

.٤‏ والجهر بالقراءة» 

ه. والتشهّد الأول» 

”. والجلوس للتشهّد الأول(", 

۷. والسجود للسهو. 


فصل في إدراك الصلاة 

وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع: 

أحدها: إدراك الوقت؛ فإنه يكون مدركًا بإدراك سجدةٍ واحدةٍ في قوله القدي» 

والثاني: إدراك الركعة؛ فيكون بإدراك الركوع منهاء 

والغالث: إدراك الجماعة؛ فيكون بإدراك الركعة منها(")؛ لأن ركعةً واحدةً عندنا صلاةٌ تامةٌ؛ لقوله 
عليه السلام: "من أدرك ركعةً من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعةً من صلاة 
العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر"9". 

)١(‏ أي: إذا تركهما الإمام يتركهما المأموم. 


(۲) المعتمد أن إدراك الجماعة يحصل بتكبير الإحرام قبل سلام الإمام» بينما إدراك الجمعة هو الذي يكون بإدراك ركعة. 


(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۲۱۱/۱» رقم 554) ومسلم »474/١(‏ رقم 504) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


فصل في التُوافل') 

وتستَحب الثّوافل في سائر الأوقات» إلا في خمسة أوقات: 
.١‏ عند طلوع الشمس» 

؟. وعند غروكماء 

۳. وعند القائمة)» 

.٤‏ وبعد صلاة الفجر( حت تطلع الشمس» 
ه. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 
إلا في ثلاث مسائل: 

ادا ف ا م 

؟. ويوم الجمعة للتهجيرء 

۳. وبمكّة للطائفين. 


)١(‏ المراد: بيان الأوقات التي تكره فيها بعض النوافل. 
(۲) أي: قيام الشمس للزوال. 
(؟) أي: بعد فعل الصلاة؛ فالوقتان الأخيران يتعلقان بفعل المكلف؛ بخلاف الثلاثة قبلها. 


كتاب الزكاة 


وجميع الأموال التي يحب إخراجها في حق الله تعالى سبعةٌ: 
.١‏ الكاة 

؟. وحق المعدن» 

۳. وحق التكاز(", 

. والفىء. 


ه. والغنيمة» 


فأما الركاة فا تحب بسبع شرائط: 

.١‏ الإسلام» 

کو 

وکال الاي 

E 

ه. والإمكان» 

5. وألا يكون عليه دين يَستغرق ما في يديه 
۷. وأن يكون المال في يده بيئة الانتفاع به . 


)١(‏ قالل أبو زرعة العراقي في التنقيح: قلت: وفي حق المعدن والركاز نظر؛ فإنمما معدودان من الرّكاة» والله أعلم. 

(۲) علق أبو زرعة العراقي في التنقيح بقوله: قلت: النصاب سبب» والإمكان شرط الضمان على الأصح» وانتفاء الدين 
المستغرق ليس بشرط في الأظهر. ولم أدر مراده بكون المال بميئة الانتفاع. وفاته: تعين المالك وتيقنه فلا تحب في مال بيت 
الملل والجنين» والله أعلم. 


وتحب الركاة في خمسة أشياء: 
.١‏ الناضٌ من الأموال('» 
؟. وأموال التجارة» 

۳. والتعم» 

5 والمستنبتات)» 


°. والتقاب27, 


ولا يُعتبر الحول في خمس مسائل: 

إحداها : المستنبتات» 

والثانية: الرقاب» 

والثالثة: من [له] النصاب من النَّعَم فتنجب مثلهاء وماتت الأمهات وتم الحول فإنه يخرج ركاتماء 
والرائعة». م له إلحدى وعشرون :وفائة .شاة لحن عشر شهدا فيدجت: واحدة وتم الحول أخرج منها 
ركاتما وهي شاتان» كذلك سائر أنواع النعم» 

والخامسة: إذا [اشترى] رج سلعةً للتجارة بمائتي درهم وحال عليهم الحول وهي تسوى 
لقيمتها أو سوقها ثلاثمائة درهم رى عن الثلاثمائة» فإن تصرّف قبل ال حول رَكى عن المائتين بحوها 
وعن المائة بحوها. 


)١(‏ المراد: الذهب والفضة المضروبة دراهم ودنانير. ويلحق بمما الأوراق النقدية في عصرنا. 

(۲) المستنباتات: هي الزروع والثمار. ولا تحب الزكاة في الثمار على المذهب إلا في التمر والعنب. 
(۳) المراد: ركاة البدن؛ وهي ركاة الفطر. 

.)١55 بياض في الأصلء واستدركته من اللباب (ص‎ )٤( 


فصل في ركاة الناضٌ 

ولا تحب الزكاة في شيء من الذهب حت يبلغ عشرون مثقالًا بوزن الإسلام'ء فإذا بلغتها ففيها 
د اشر 

ولا تحب الركاة في شيء من الفضّة حت تبلغ مائتي درهم بوزن الإسلاه(") - وهي وزن كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل -» فإذا بلغتها ففيها ربع العشر. 

وها زاد ساب وكذلك اللعبه. 


فصل في أموال التجارة 

ويقوّم مبلغ التجارة: 

.١‏ بالذهب إن كان اشتراها بالذهب» 

؟. أو بالفضة إن كان اشتراها بالفضة» 

۳. أو يُقوّم بغالب نقد البلد إن كان اشتراها بسلعة مثلها فيخرج الرّكاة عنها. 

فإنه شی سان أو كاذ أو كرما لجار ففية ران 

أحدهما: برکيها بعينها» 

والثابي: يُرَكيها بقيمتها7). 

فإذا قلنا يُركيها بقيمتها فإن كان نخلا أو كرما فهل يُقَوّم الأرض دون النخل فيخرج ركاة التجارة 
عنها؟ ففيه قولان(). 


(۱) ويساوي ۸٩‏ جرام من الذهب الخالص. 

(۲) ويساوي ٥۹١‏ جرام من الفضة الخالصة. 

2 وهو المعتمد. 

)٤(‏ المعتمد أن ركاة التجارة تحب في الأرض ونحوها إن بلغت قيمتها نصابا. 


فصل في ركاة انعم 

وَالنَعم خمسة أنواع: 

.١‏ الإبل» ۲. والبقر» ". والجواميس» ؛ . والمعز» ه. والضأن. 
وأما الإبل: 

ففي كل خمس من الإبل: شا ولا شيء في زيادتما إلى عشر» 
فإذا بلغتها ففيها: شاتان» 

وفي خمس عشر: ثلاث شياو 

وف عشرين: أربع شياو 

وفي خمس وعشرين: بنث مَخَاضٍ) 

وفي ستة وثلاثين: بنت لَبُونِ» 

وقي ست وأربعين: حِقَّةٌ طروقة الفحل» 

وټ إحدى وستين: جَدَّعَةٌّ 

وفي ست وسبعين: يننا لبونِ» 

وني إحدى وتسعين: جقّتان طروقتا الفحل؛ 

وقي إحدى وعشرين ومائة: ثلاث بنات لبوكٍ. 


وي كل خسين جلا 


وأما البقر: 
ففي كل ثلاثين من البقر: بيع أو تَبِيعةٌ 
و 0 
¢ 


وقي كل أربعين: مُسنة 
وي ستين: تبيعان» 
)١(‏ بنت المخاض: هي الناقة التي أكملت سنة ودخلت في الثانية. وبنت اللبون: التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. 


والحقة: أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. والجذعة: أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. 
(۲) التبيع: هي البقرة التي أكملت سنة ودخلت في الثانية. والمسنة: هي البقرة التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. 


وڼ سبعین : س وتبيعٌ) 

وټ ثمانين: مُستتان» 

وفي تسعين: ثلاثة أتباع» 

وما زاد فيبحسابه؛ في كل أربعين ف وف كل ثلاثين بيع . 


وأما الجواميس فبُعتبر ركاتها بركاة البقر سواءً معًا. 


وأما ركاة الغنم: 

ففي كل أربعين: شا 

ولا شيء في زيادتما إلى إحدى وعشرين ومائة» فإذا بلغتها ففيها: شاتان» 
ولا شيء في زيادتما إلى إحدى ومائتين» فإذا بلغتها ففيها: ثلاث شيا 
ولا شيء في زيادتما إلى أربعمائة شاةء فإذا بلغتها ففيها: أربع شياه. 

وقد كملت الفريضة» فما زاد ففي كل مائةٍ شاةٌ. 

وركاة الضأن بمنزلة زكاة المعز. 


ولا يُؤخذ في ركاة المواشي إلا الإناث؛ إلا في مسألتين: 


أحدها: في حمس وعشرين من الإبل فابنة عَخّاضء فإن عُدِمت فابن لَبُونِ 
والثانية: في الثلاثين من البقر تبيعٌ. 


*. وما يصلح للقوت من الحبوب ويتخذ منه الدقيق والسويق والحريس والعصيد» إلا اللوزا") 
والبلوط فإن للشافعي رضي الله عنه قولان. 


وكيد ل يع 

.١‏ العُشر إن سُقي بماء السماء أو بالبعل» 

۲. وإن سُقِي نضحًا ففيه نصف العُشرء 

۳. وإن سي بهذا وهذا سيحًا ونضحًا سواءً ففيه ثلاثة أرباع العْشْرء 

>. وإلا فيقدّر ما سقي منه. 

ويخرج من العشر منه بعد الجفاف والحصاد والخواض. 

ولا يحب العشر إلا بشرطين: 

ادغاد أن يبلغ خمسة أوسق فصاعدًاء والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمدادء واليدٌ رِطلٌ 
وثلتٌ» والرّطل تسعون مثقالًا بمثقال الإسلام» 


والثاني من الشرطين: أن يكون من زراعته أو زراعة غيره بأمره. 


وإذا اختلف أصناف التمور ففيها أربعة أقاويل: 
أحدها: يخرج من الأغلب» 

والثاني: من الأوسطء 

والثالث: من كل بقسطه(", 

والرابع: الخير بالقيمة. 


)١(‏ كذا في نسخة الرونق» وذكر صاحب بداية ا محتاج )4475/١(‏ أتما تصحيف؛ وصواجا: الموز. 


(۲) وهو المعتمد؛ بأن يأخذ من كل نوع بقدره» فإن عسر ذلك أخرج الوسط منها. 


وقي الزراعة في الأوقات المختلفة أربعة أقاويل: 
أحدها: الاعتبار بوقت البَذر, 

والثاي: بوقت الحصاد(", 

والثالث: ناا چ 


والرابع: لا يْضم أحدها إلى الآخر. 


فصل 2 رَكاة الرقاب 

وبحب ركاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان» 
وفيها لأصحابنا وجهان آخران: 

أحدهما: تحب برؤية الجلال» 


والثاني: بطلوع الفجر من أول يوم من شوال. 


وتحب زكاة الفطر على كل حر وعبدٍء وذكر وأنثى» وغ وفقير؛ حاضرًا أو غائيًا من المسلمين» 
إلا في أربع مسائل: 

إحداها: من لا يَفضل عن قوت يومه شي“ 

والثانية: امرأةٌ ها زوج فقي وهي تحت طاعته» 

والغالغة: المكاتب» 

والرابعة: العبد الآبق والمغصوب على أحد القولين(. 


(۳) وهو المعتمد؛ فإن وقع حصادها في سنة واحدة ضم أحدها إلى الآخر؛ وإلا فلا يضم. 
)٤(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "بينهما"» والتصويب من اللباب (ص ؟77١).‏ 
(5) المعتمد أن ركاة الفطر تحب على العبد الآبق والمغصوب ومن انقطع خبره. 


ولا يجوز أقل من صاع» إلا 2 مسألتين: 
إجذاهاء عبان م كان ادها معي وال حر موسق 


ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحدء إلا في ثلاث مسائل: 

اداه عبد يبن شريكين قوت أحدغنا اوفوت الأكر شع 

والثاي: نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد 

والثالثة: أن يكون في البلدة طعامهم من جنسين مختلفين ليس أحدهما بأغلب من الآخر. 
فإن أخرج أفضل من قوته كان حستا. 


وكما تلزمه الزكاة عن نفسه تلزمه عن كل من يكونه» إلا عن كافر. 


فصل في إخراج القِيّم في الركاة 

ولا يجوز إخراج القِيّم في الركاة» إلا في أربع مسائل: 

إحداها: أموال التجارة الجبر بالقيمة» 

والثانية: الشاتان والعشرون الدراهم في ججبران الإبل» 

والثالثة: في أصناف التمور الجبر بالقيمة» 

والرابع: الشاة من جنس الإبل على طريق القيمة من غير الجنس. 


فصل في اجتماع الركاتين 

ولا تجتمع ركاتان في مال أبدّاء إلا في مسألتين: 

إحداهما: العبد المسلم فيه ركاة الفطر وفيه رّكاة التجارة» 

والثانية: رج معه نصابٌ من المال وعليه دَينٌ فإن عليه فيه الركاة على أحد القولين وعلى رب 


() مراده عبد مشترك بين سيدين. 


الین رکاته()» والقول الثابي: أن على صاحب الدّين الركاة فحسب. 


فصل في المبادلة 

والمبادلة تُوجب استعناف الحولء إلا في أربع مسائل: 

إحداها: إذا باع سلعة التجارة بسلعة للتجارة» 

والثانية: إذا باع سلعة التجارة بأحد النقدين وكان نصاباء 

والثالثة: إذا باع سهمًا من سلعة التجارة بأحد النقدين وكان ذلك نصاباء 


ال اففلت DAES‏ دنا كن اهن A‏ ا ا ده EN‏ 
و 2 ا د راھ ا اور | ود ر یدز اهم جو : 


فصل في الخلطة 

والخلطة على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة؛ وهذه خلطة تُوجّد في الأموال كلهاء 

والثاني: أن يكون المالان بينهما متميزين وكانا خليطين» وهذه خُلطةٌ تختص بالتعم وحدها. 


وتصح الخُلطة بثمان شرائط: 
.١‏ أن يكونا ځرین»› 

؟. مسلمين» 

۳. وأن يجتمعا في المراح» 

5. والمرعى» 

5 والسقي» 

لاضن 


(۷) وهو المعتمد؛ أن على صاحب المال ركاته وعلى المدين الركاة أيضا. لكن التحقيق أن الزكاتين لم يجتمعا في مال واحد. 
(۸) والمعتمد أنه يستأنف الحول؛ ولذا قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأنه لا ركاة عليهم. 


۷. والمسرح» 

۸. والفحال. 

فإذا اجتمعت هذه الشرائط رَكْيَا ركاة الرجل» ويأخذ الساعي من مال أَيّهما شاء. 

وهل للخليطين في الناضّ من المال وفي المستنبتات أن يريا ركاة الواحد أم لا؟ على القولين. 
فإن ملك نصابًا من العم وباع نصفها في بعض الحول وتم الحول أخرج من نصيب الأول نصف 
شاةٍ لحوله ومن نصيب الثاني نصف شاةٍ لحوله» 

فإن لم يقع ذلك وخالطه بتعم مثلها وحوهما مختلفان ريا زكاة الانفراد» ثم إذا كان في العام 
القابل ريا ركاة الخُلطة كل لحوله. 


فصل في تعجيل الركاة 
ويجوز تعجيل الزكاة لسَنةٍ واحدةٍ» وهل يجوز لأكثر من سَنة؟ فعلى قولين . 

فإن جاء الحول والمعطي والمعطى له على حالما وقع موقع الأداء. 

وإن تغيّر حالما أو حال أحدهما: 

.١‏ برِدّقٍ 

أو فقَرِء 

۴ أو غيم 

. [أو] كان المدفوع إليه مجهول النسب فأقر بالرّق لإنسانِ» 

. أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله» فهل له الرجوع؟ 

أ. فإن كان قد دفع زكاة ماله بأمر الإمام أو مطالبة من الفقراء والمساكين له: كان له الرجوع في 
ذلك» إلا في مسألتين: إحداهما: ردّة المعطي» والثانية: غنى المعطى إليه المال. 

ب. وإن كان قد دفع ذلك إلى الفقراء والمساكين بغير مطالبةٍ منهم إياه فليس له الرجوع. 


حم 


0 


)٩(‏ المعتمد أن الخلطة فيها بشرطها كالخلطة في الماشية تصير المالين مالا واحدا. 


(١٠)أي:‏ لم يبع النعم. 
)١١(‏ المعتمد جواز تعجيل الرّكاة لعام واحد فقط. 


فصل في قِسمة الركاة 

والأموال على ضربين: 

. ظاهرٌ» ۲. وباط‎ .١ 

فأما الباطن: فإنه يتولّاها بنفسه ويقسمها على أرباجا. 

وأما ركاة أمواله الظاهرة فعلى قولين": 

أحدهها: يتولاها بنفسه. 

والثاني: يخرجها إلى الإمام؛ ليقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه 
حيث يقول: إا الصّدَقَاتُ للْقَُراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمَُلَةُِلُويحُمْ وني الراب 
َالْعَارمِينَ و سَبِيلٍ الله وان اسيل فَرِيضَة مِن الله واه عَلِيمٌ حكيم) [ببريه .+]. 

ولا يجوز أن يقتصر من كل صنفيٍ على أقل من ثلاثةٍ إلا العامل» فإن أعطى اثنين وبقي واحدٌ 
ولا يجوز إخراج ركاة من بلدٍ إلى بلا مع وجود المستحق؛ لأن الله تعالى تصدّق على فقراء كل 
بلدةٍ بركاة أموال أغنيائهم» وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: "جار المال أحق 


فصل ف حق اراز 

ولا يل اليّكاز إلا بأربعة شرائط: 

أحدها: أن يكون من دفن الجاهلية 

والثاني: أن لا يكون في ملك أحدٍ من المسلمين؛ 
ولال ان ین ف طريق ميتِ» 

والرابع: أن لا يكون في قرية مسكونة. 


)١١(‏ الأموال الظاهرة: الأنعام والزروع والثمار والمعادن. والأموال الباطنة: النقدان وعروض التجارة والركاز. 
)١8(‏ المعتمد أنه يجوز له إخراجها بنفسه كما يجوز دفعها للإمام» فإن طلبها الإمام وجب دفعها إليه. 


I 


)١5(‏ زاد بعدها في نسخة الرونق: "لا". 


فيكون حيتذٍ لقطة؛ إلا أن يكون قد وجده في ملك نفسه» وذلك على نوعين: 

أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة فذلك كله له على أحد القولين/ ٠ء‏ وقي القول الآخر 
خكس 

والنوع الثاني: أن يكون ذهبًا أو فضة فيُخمّس. 

وهل يُعتبر فيه النصاب أم لا؟ على قولين . 


فصل في حق المعادن 

ولا يخرج شيء نما يخرج المعادن من الفيروزج والجوهر والعقيق والرصاص والحديد والنحاس وما 
كان في معناها؛ إلا أن يكون ذهبًا أو فضة ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الُمس» 

والثافي: فيه رُبع العشر» 

والثالث: على قولين: 

أحدها: إن كان يحصل بعال جة ومؤنةٍ ففيه رُبع العشرء 

وإن كان يحصل بغير معالجةٍ ومؤنةٍ ففيه الخمس. 

وهل يُعتبر فيه النّصاب أم لا؟ على قولين7", 

وإذا اعتّير فيه التصاب: هل يُعتّبر فيه الحول أم لا؟ على قولين"'. 


(ه ۱( وهو المعدميك: 
)١5(‏ المعتمد اعتبار بلوغه النصاب. 
(۱۷) المعتمد عدم اشتراط الحول؛ لأنه مال نام بنفسه. 


فصل ني الفيء 
والفيء ما يحصل في يد الإمام من أموال المشركين من غير إيجاف خيلٍ ولا رگاب. 
ول معدا 

.١‏ أموال المرتدين» 

؟. والجزية» 

۳. وأموال المستأمنين إذا لم يكن هم دارٌ في دار الإسلام. 


ويقسم الفيء على خمسة أخماس: 

-١‏ فَيُوْخَذْ سه وبق ٩۵‏ خمسة أسهم: 

سهمٌ منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يُصرف في مصالح المسلمين» 

والثاني: سهم لذوي المُرى ' للذكر مغل حظ الأنثيين؛ الغني والفقير منهم سواءء 
والثالث: اليتامى» 

والرابع: المساكين» 

والخامس: ابن السبيل. 

-١‏ وف أربعة أخماس الفيء قولان: 

أحدها: يُصرّف في أرزاق الجند ومصالحهو(” ", 

والثاني: يُصِرّف في مصالح المسلمين؛ كسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(۱۸) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "والقسم". 
(۱۹) وهم: بنو هاشم وبنو المطلب. 
(۲۰( وهو المعتمد. 


و لف الغن 5 

والغنيمة كل ما يحصل في يد الإمام من أموال المشركين بإيجاف خيلٍ أو ركابٍ. 
وبدأ في الغنيمة: 

.١‏ بالسَلّب للقاتلء 

؟. وبالرضخ لمن رأى الإمام له ذلك". 

ثم تقسم الغنيمة على خمسة أقسام: 

5 أربعة أسهم لمن حضر الوقعة وسراياهم - دون من لحقهم بعد القتال‎ .١ 
ا. للراجل سهم واحدٌء ب. وللفارس ثلاثة أسهم»‎ 
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اولان يدن الغنيمة كما يُقسم حمس الفيء؛ كما وصفناه. 


فصل في الكمّارات 

الكمّارات أربع : 

.١‏ كفارة القتل» 

؟. وكفارة الظهارء 

۳. وكفارة المجامع في شهر رمضان عامدًا؛ وهي: 

أ. عتق رقبةٍ مؤمنةٍ سالمة من العيوب المضرّة بالعمل الضرر البيّنء 
ب. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ إن أفطر فيهما استأنفهماء 
أ) وينقطع تتابعه بالإفطار: للسفر» والحمل» والإرضاع» 

ب) ولا ينقطع تتابعه بالإفطار: للحيض» والنفاس» والمرض". 
وني المرض قول آخر: يطعم كما يطعم من لا يقدر على الصوم. 

ج. والإطعام أن يطعم ستين مسكيئًا لكل مسكينٍ مُذَّ من طعام من غالب قوت بلده؛ في كفارة 


)۲١(‏ المعتمد أن الرضخ يحسب من أربعة أخماس الغنيمة. 
(۲۲) المعتمد أن المرض يقطع التتابع. 


من هذه الكفارات» إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز الإطعام فيها بحال» 

والرائغة من 'الكفاراك: كان الو وهو كب قال اا إطعاة عق معان عق اط 
ما مود أَهلِيكُ أو سوقم أو ير رقب فمن جذ قصِيَامْ َا ام سه ٠ر‏ 

والتتابع والتفريق فيه على قولين"". 


فصل في الفدية 


والفدية ثلاثة أنواع: 


.١‏ نوع مذ 
دونو دان 


٤‏ . وتأخير قضاء صوم رمضان إلى دخول رمضان ثاني على أحد القولين والثاني مُذّان» 


ه. ونتف شعرة في الإحرام؛ 


)١(‏ المعتمد جواز أن تكون متفرقة. 
)۲٤(‏ أي: إن أفطرتا خوفا على الولد فقط. 
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.٠‏ وقطع شجرة من أشجار الحرم قيمتها مُد. 
وأما المدّان فثلاثة أنواع: 
.١‏ قطع شعرتين من البدن أو الرأس قي الإحرام» 


.١‏ أو قتل صيدٍ قيمته مُدَّانء 


۳. أو قطع شجرة من شجر الحرم قيمتها مُدَّان. 


وأما الدم فتسعة عشر نوعًا: 
3 جزاء الصيد» 
.١‏ وفدية الوطء في الحج, 


۷. وترك الإحرام من الميقات» 

8. والدفع من عرفات قبل غروب الشمس(*", 
8. وترك مبيت ليالي منى» 

.٠‏ وقطع شجرة من الحرم» 

.١‏ وترك الرمي» 

؟. وترك طواف القدوه!"/, 

١‏ . وترك طواف الوداع» 


)١5(‏ المعتمد أن الجمع بين النهار والليل في عرفات سنة» فلا يحب بتركه شيء وإنما يستحب ذلك. 
)١5(‏ المعتمد أن طواف القدوم سنة» ولا شىء على من تركه. 


كتاب الصيام 


ويصح الصيام بوجود عشرة شرائط : 


ا 
8 
. والإمكان"'» 


۰۸ 
۹ 


١ 


. والنية» 
. ورؤية الهلالء 


. وإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو شهادة عدل» 


الإسلام» 
والبلوع» 
والعقل» 
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والطهارة من الحيض» 
. والعلم بالشهرين. 


وجماع الصيام خمسة أنواع: 


.١ 


فرضٌ) ۲. وس ¥ ونفلٌ بالسنة» ومکروة» °. وحرام. 


فأما الفرض فعلى ضربين: 


أحدهما: منصوصٌ بالكتاب» 


والثاني: منصوص بالخبر. 


(۲۷) المراد: القدرة على الصوم. 


فأمًا المنصوص بالكتاب فثمانية أنواع» وهي ثلاثة أقسام: 
أحدها: يحب فيه التتابع» ٠‏ 

والثاني: لا يُستحب فيه التفريق» 

والثالث: يجب فيه التفريق ولا يجوز فيه التتابع. 


وأما ما يجب فيه التتابع فأربعةٌ: 

.١‏ صيام شهر رمضان» 

۲. وكفارة القتلء 

.٣‏ وكفارة الظهارء 

.٤‏ وكقّارة اليمين على أحد القولين*'. 


وأما الذي لا يُستحب فيه التفريق فثلاثة أنواع: 
.١‏ قضاء شهر رمضان» 

؟. وكمارة الحلق» 

e‏ وفدية جزاء الصيد. 


وأما الذي يجب" فيه التفريق ولا يجوز فيه التتابع فنوعٌ واحدٌ: 
.١‏ وهو صيام المتمتع بالعُمرة إلى الحج: 

أ. إذا لم يحد ما يريقه» 

ب. أو يبخرج إلى الميقات فيسقط عنه. 


۲. ونی معناه من نَذَّر أن يصوم متفرقًا لا يجزئه متتابعًا. 


(۲۸) المعتمد جواز التفريق وعدم وجوب التنابع كما تقدم. 


(۲۹) تصحفت في نسخة الروتق إلى: "يحوز". 


وأمّا المنصوص بالسْنّة فهو اثنا عشر نوعًا: 
.١‏ كقارة اجامع» 

۲. واللباس في الإحرام» 

۳اطب 

٤‏ . وتقليم الأظفارء 

ه. وترجيل شعر الرأس واللحية بالهنء 
5. والقران» 

ا 

۸. والإحصارء 

.٩‏ وقَوَات الحج» 

.٠‏ وإفساد الحج» 

ا وترك رکنِ من أركان الحج» 

5. وقطع شجرة من أشجار الحرم. 


وأمًا المسنون من الصيام فأربعة عشر نوعًا: 
.١‏ صيام أيام البيض» 

؟. وصوم يوم الاثنين» 

۳. وصوم يوم الخميس» 

.٤‏ وصيام احم 

ه. وصيام الأشهر اليم 

1. وصيام العشر من ذي الحجة, 

۷. وصيام يوم عرفة» 


.٩‏ وصيام عاشوراء» 


. وصيام يوم وإفطار يوم» 


. وصيام يومين وإفطار يوم» 
. وصيام [يوم] لا جد في بيته طعامًا يأكله, 
: وصيام شعباك» 


. وصيام سِتّة أيام من ثابي شوال. 


وأما النفل من الصيام فغير حصور. 


وأمّا المكروه من الصيام فعشرة: 


3 


5 


2 


3 


.۸ 


۹ 


١ 


صوم الجامل» 
والمرضع» 
وصيام الكبير» 


والمريض» 


1 وصيام يوم الشك» 
: وصيام يوم النصف الآخر من شعبان؛ إلا لرجل صام الشهر كله أو كان له بذلك عادةٌ 


أو يتطوّع بالصيام وعليه صيامٌ من شهر رمضان» 
: وصيام يوم الجمعة منفردًا. 


وأمًا الحرم من الصيام فخمسة أنواع: 


ا 


.۳ 


٤ 
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صيام الجحائض» 
وا لفان 
ويوم الفطرء 


فصل في إفساد الصوم: 

ويفسده ثلاثة عشر نوعًا: 

.١‏ الأكلء 

EE 

*. الفقنة("» 

TEA 

ه. والؤجورا"", 

5 ول. والمضمضة والاستنشاق؛ إذا بالغ في كل واحدٍ منها حتى وصل إلى حلقه ودماغه الماع 
8. وان يدخل حديدةً في بطنه» 

.٩‏ وأن يقصد إخراج قله من جوفه» 

.٠‏ والإنزال» 

.١‏ وما دخل الجوف عامدًا؛ معتادًا كان أو نادرّاء 
۲. والوطء في القبلء» 

ال والوطة فق الديرة 

وهذا كله إذا وصل إلى الجوف وهو ذاكز لصوم. 


وحكم الوطء في الدبر كحكمه في القُبل» إلا في سبع مسائل: 
لا يكون مخضا 

۲ ولا 0 المرأة للزوج الأول» 

)٠١(‏ الحقنة: وضع الدواء ونحوه قي الدبر. 


)١١(‏ السّعغوط: صب الدواء ونحوه في الأنف. 
(؟5) الوَجُور: صب الدواء ونحوه في وسط الفم. ويجمع الخمسة المذكورة: وصول عين إلى ما يسمى جوف. 


۳. ولا يرفع الحتة» 

>. ولا يرفع الإيلاءء 

ه. ولا تصير نيبا 

تج ياه دالو القن 

۷. وخروج م الرجل من الدّبر(” لا يُوجب الغسل. 
ولا يحل الوطء في الدّبر بحال. 


فصل في ما يُكره في الصوم للصائم 

وهو اثنا عشر نوعًا: 

.١‏ الغيبة) 

". والمشاتمة» 

۳. وتأخير الإفطار» 

5 . وتعجيل السّحور 

ه. والميّنواك بعد الزوال وإلى العصر على أحد القولين» 
5. ومضغ العلك» 

. وأن يحتجمء 

/. أو يفتصدء 

5. والحجم. 

.٠‏ والمبلة للشاب إذا كان قويًا على الجماع» ولا يكره للشيخ الفاني البطيء الجماع: 
١١‏ . ومضغ الطعام» 

١‏ . وذوقه. 


(۳۳) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الغير"» والتصويب من اللباب (ص .)١97‏ 


فصل في إباحة الإفطار 

وتقع الإباحة على أربعة أقسام: 

أحدها: يُوجب القضاء دوك الكفارة؛ وهم ا 
ا ا مريض» 

5 والمسافر» 

۳. والحائض» 

54 والنفساء. 


والثاى: يُوجب الكقارة دون القضاء؛ وهما اثنان: 


.١‏ الشيخ الفاني» 


؟. والشيخة إذا خافا المشقّة على أنفسهما. 


والثالث: يُوجب القضاء مع الكمارة؛ وهم ثلاثة: 

.١‏ الحامل» 

؟. والمرضع» 

۳. ومن أفطر لجوع أو عطش خائقًا منه التلف". 


والرابع: لا يُوجب قضاء ولا كمارة: 


.١‏ وهو من أكل ناسيّاء 


۲. أو جامع ناسيًا. 


)۳١(‏ المعتمد أن من أفطر لجوع أو عطش فعليه القضاء دون الكفارة. 
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۰۸ 


۹ 


الأكل ناسيًا» 


والشرب ناسيّاء 


. والجماع ناسيّاء 
. وما يجري به على الريق» 
. وغربلة الدقيق» 
. وغبار الطريق» 


والذباب يطير إلى فيه. 


وما كان في معناه فله حكمها. 


فصل في الاعتكاف 

وليس شيءٌ من العبادات يختص بالمسجد إلا اثنان: 
١‏ الظراف 

والاعتكافت:. 


ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لخمسة عشر نوعًا: 
ال كل والشربة 

؟. ولحاجة الإنسان» 

*. والمؤدّن لطلوع المنارة» 

٤‏ . والمعتدّة 

ه. والحائض» 

ا 

۷. والجنابة» 

4 والإغماءة 

.٩‏ والقيء» 

.٠‏ والمرض» 

١١‏ . وخوف السلطان» 

1 أو الخروج للجمعة على أحد الوجهين!*", 

٠‏ . ولدفن الميت إذا [تعيّن] عليه على أحد القولين» 
.١ :‏ ولإقامة شهادةٍ قد تعيّن عليه» 


.٥‏ أو يفِرٌ من عدو قاهر. 


(5") المعتمد بطلان اعتكافه وإن وجب عليه الخروج للجمعة؛ لأنه كان يمكنه الاعتكاف في جامع تقام فيه الجمعة. 


ويُفسِد الاعتكاف سبعةٌ معان: 


3 
1 
3 

.“والشكرة 
. واللمس بشهوة على أحد الوجهين, 


الإنزال» 
والإيلاج في الدبرء 
والإيلاج في القبل» 


مم 


. أو يخرج من غير عُذر. 


کتاب الحج 


والتسك على ضربين: أحدهما: حك والثاني: ا 
فأما الحج فإنه يحب بسبع شرائط: 

.١‏ الخريّة 

۲. والبلوغ, 

*. والعقل› 

٤‏ . والإمكان» 

ه. والإسلام» 

5. والاستطاعة» 


ا 


5 


. 


فأما الإمكان فثلا: 
.١‏ الأمن, 
خضت 

۳. والوقت. 

وأما الاستطاعة فعلى أربعة أقسام: 

أحدها: مستطيعٌ ماله دون بدنه: وهو المريض بعلة مزمنة لا يُرجى له البرء أبدًا فيلزمه أن يجهز 
من بحج عنه» 

والثاني: مستطيعٌ ببدنه دون ماله: وهو الصحيح الحاضر قي الحرم وما قاربه» 

والثالث: مستطيعٌ بالإذن لمن يطيعه من ولد وغيره: فيلزمه أن يأذن له 

والرابع: مستطيعٌ بماله وبدنه: وهو الصحيح البدن الواجد للزاد والراحلة ذاهبًا وراجعًا إلى بلده 
بعد الفاضل عن قدر نفقة عياله ومسكنهم وخادمهم. 


فإذا حصل: 

.١‏ للحر» المسلم» العاقل» البالغ» 

؟. إحدى هذه الشرائط من الاستطاعةت 

". وكان الوقت ممكمًا لإدراك يوم عرفة من ستته على تُوّدةٍ في سيره 

.٤‏ وم يكن في طريقه خوفٌ من حذرٍ أو عدو أو بحرِء 

ه. وعاش إلى يوم عرفة فقد لزمه الحج. 

وإن مات بعد ذلك فهو دينٌ عليه يحج عنه بأقل ما يوجد من ميقاته من رأس ماله فإن مات 
قبل ذلك فلا شيء عليه. 

وإن م يكن له طريقٌ إلا البحر وكان غالبه السلامة والدعة فقد لزمه الحج. 

والحكم في وجوب العُمرة كالحكم في وجوب الحج سواء. 


وأما الحج فعلى أربعة أقسام: 
؟. وحجة القضاءء 


٤‏ وحجة التّفل. 


أحدها: الإفراد؛ وهو أن يفرد الحجّ من غير غمرة» 

والثاني: التمتع؛ وهو على ضربين: 

أحدها: أن يحرم بالغمرة فى أشهر الحج ويتم عمرته ويحج تلك السنة» 
والضرب الثاى: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ويحج من تلك السنة"". 


1 1 


(75) كتب في نسخة الرونق: في وهو سبق قلم» والتصويب من اللباب (ص .)١55‏ 


وشرائط التمتع أربعة: 

إحداهن: أن رم بالمرة والحج في أشهر الحج في سَنةٍ واحدةٍ 

والثانية: أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام» ويكون ما بينه وبين مكّة ما تُقصّر إلى مثله 
الصلاة» 

والثالثة: أن يحرم بالحج من جوف مكة» 

والرابع: أن يتمتع بين النسْكين؛ فيلزمه دم التمتع. 

والنوع الثالث من أنواع الحج: القران؛ وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن حرم بالحج والعمرة في موضع واحدٍء 

والثاني: أن يحرم بالعُمرة فقبل أن شل بم من أعمالها يدخل على نفسه الحج» 

والغالث: أن حرم با حج فقبل أن يشتغل بشيءِ من أعماله يدخل [على] نفسه العُمرة؛ فيكون 
قارا ويلزمه دم القران. 


ويشتمل الحج على ثلاثة معانٍ: .١‏ فريضةٌ» ۲. وأركانٌ» *. وهيئاث. 


فصل ف فرائضض احج 

أربعةٌ» اثنان منها يفوت الحج بفواتحما؛ وهما: .١‏ الإحرام» ۲. والوقوف بعرفة. 
واثنان منها مَن تركهما [بقي] على إحرامه؛ وهما: 

*. الطواف بالبيت» 4 . والسّعي بين الصفا والمروة*". 

وفي الطواف شرطان: 

أحدها: أن لا يكون منكّساء 


والثاني: أن لا يكون لغير طهارة. 


(۳۷) المعتمد أن هذا لا يسمى متمتعا. 
)۳۸( وبقي من الفرائض: الحلق أو التقصير» وترتيب معظم الأركان. 


وقي الطواف عشر سُنن: 

. أن يفتتحه بالتكبير» 

؟. ويرفع يديه مع التكبير» 

2 ويأخذ عن ,كينه» 

.٤‏ والاستلا 

.٥‏ وتقبيل الحجر في وتر» 

5. والاضطباع» 

۷. والسعي في الأشواط الثلاثة الأولى» 
8. والمشي في أربعة البواقي» 

والعاشر: أن لا يعرج على شيءٍ إذا دخل المسجد الحرام سوى الطواف؛ إلا: 
أ. أن يجد الإمام في صلاةٍ مكتوبة 


| 


ب. أو يخاف فوات وقت الحاضرة» 


أركان الحج التي تحب بتركها الفدية ‏ سبعة: 

أحدها: ترك الإحرام من الميقات؛ إلا أن يكون ناسيًا“» 

الثاني: الدفع من عرفات قبل غروب الشمس؛ إلا أن يرجع إليها(!؟), 
الثالث: البيتوتة ليالي منى؛ إلا الرعاء وأهل سقاية الحاج» 


(۳۹( أي: التي اصطّلح على تسميتها ب "'واجبات الحج". 
(50) المعتمد أن الفدية تحب على العامد والساهى. 
(51) المعتمد أن الجمع بين النهار والليل في وقوف عرفة سنة وليس واجب» وعليه فلا يجب الدم بترك هذا الجمع وإنما 


يستحب . 


والرابع: طواف القدوه7"*)؛ إلا المتمتع» وحاضري المسجد الحرام» 

والخامس: ترك طواف الوداع؛ إلا الحائض» والنفساء والمكّي» ومن أراد أن يقيم بمكّةى 
والسادس: ترك الڙمي» 

والسابع: ترك ركعتي طواف الإفاضة على أحد القولين» والقول الثاني: أنه يركعهما ولو كان في 
EY‏ 

فصل في هيئات الحج التي لا يجب بتركها الفدية 

وهي ستة عشر: 

.١‏ ترك الاضطباع في الإحرا» 

؟. وترك التلبية» 

۳. والجمع بين الصلاتين بعرفة» 

.٤‏ وشدّة السّعي في بطن مسر 

ه. وترك الجمع بين الصلاتين بمزدلفة, 

.٦‏ وترك الوقوف بالمشعر الحرام» 

۷. وترك التمّلء وقال في القد>ه9©؛): "لا رمَل إلا في طواف القدوم فإن لم يف القدوم وطاف 
للزيارة رَمَل فيه » 

۸. وترك تقبيل الحجرء 

9. وترك الاستلام» 

٠‏ . وترك شدّة السّعي بين الميلين» 

سد 


(؟) المعتمد أن طواف القدوم سنة؛ فلا يجب الدم بتركه. 
(4) المعتمد أن ركعتي الطواف سنة أيضا؛ فلا يجب بتركهما دم. 
)٤٤(‏ كتب بدله في اللباب (ص :)5١١‏ "الجديد". 


(5:) المعتمد أن إزالة الشعر - سواء بحلق أو تقصير - ركن» ولذا قدمت ذكره في الفرائض . 


۲. والغسلات المسئونة» 

07 والخطب المسنونة؛ وهي أربع : يوم السابع من ذي الحجة» ويوم عرفة» ويوم التحر» ويوم 
التفر الأول» 

١ ٤‏ . وترك المبيت ليلة عرفة» 

© وترك المبيت من آخر ليلة من ليالي أيام التشريق؛ 

1 والأذكار المستونة 


فصل في محظورات الإحرام 
ومحظورات الإحرام عشرون: 
ا 

؟. والمباشرة بالشهوة» 

". والإنزال» 

.٤‏ والنكاح» 


.١‏ وقتل الصيد» 
۳ والدلالة على الصيد» 
١ ٤‏ . والاصطياد» 


5 . وأكل لحم ما صِيدَ له 


7 و7١.‏ وترجيل شعر الرأس واللحية بالدُهن, 

۸. والحلق, 

8. وتقليم الأظفارء 

."٠‏ وإزالة الأذى. 

فإن تطيّب أو لبس ناسيًا فلا شيء عليه. 

وإن حلق أو قلّم أو قتل الصيد ناسيًا أو مغمّى عليه ففيه قولان: أصحهما يفتدي0“. 


فصل في الإحلال 

ولا يخرج امجرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال. 

أحدها: الإحلال منه بعد التمام؛ بطواف أو سعى» وهل الحلق نشك أم لا؟ على قولين"“. 
فإذا أتى بشيئين من هذه الأشياء““ فقد حل الإحلال الأولى؛ حك له كك شيءٍ إلا النساءء 
وقي النكاح والصيد قولان“. 

فإذا أتى بالثالث حل الإحلال الثاني وحل له كك شيءٍ حَرّم عليه 

والثاتي: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج» فإنه ينقلب عُمرة وتحلل منه بعمل عُمرة» 

والثالث: أن يحرم بالحج ويُفسده("” فيازمه إتمام حجّه على الفساد وعليه القضاءء 

والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته فيلزمه إتمام حجّه إلا أنه لا يقف بعرفة» وعليه القضاء 

والخامس من الشرائط في إحرامه: أن يحرم بالحج على أنه إن بدا له أمرٌ تحلّل منه» فإن بدا له 
ذلك الأمر تحلّل إن كان قبل الوقوف بعرفة 


(55) المعتمد وجوب الفدية على الناسي دون المغمى عليه. 

)٤۷(‏ المعتمد أنه ركن من النسك. 

(48) زاد بعده في اللباب (ص ١‏ 7): "وهي: الرميء والطواف» والحلق". 

)٤۹(‏ المعتمد حل الصيد بذعد التحلل الأول» دون النكاح. 

)٠١(‏ انتقل نظر الناسخ في نسخة الرونق فكتبها: "ويفوته"» والتصويب من اللباب. 


والسادس: أن يرم بالحج فيحصره العدوء فإنه يتحلل منه بخمس شرائط: 
إحداهن: أن يعلم أنه إن تحلّل خلص من العدوء والثانية: أن يخاف الفوت» والثالثة: أن يكون 
الحصر عامّاء والرابعة: أن يكون قبل دخول مكة» والخامسة: أن لا يكون له إلا طريقٌ واحد. 


والحصر الذي يبيح له التحلّل خمسة أنواع: 
.١‏ حصر العدو» 
۲. والوالدين» 


1 والسيد» 


3 والغريم, 


5. والزوج. 

وهل يتحلّل قبل أن ينحرء أو ينحر قبل أن يتحلّل؟ ففيه قولان9"). 
وينحر هدیه وسائر الدماء اللازمة له حيث أل 

فصان في جزاء الصيد 

والصيد على ضربين: 

أحدها: صيد بحر يحل للمُحرم اصطياده» 

والثابي: صيد بر بحرم على امحرم اصطياده» وهو على ضربين: 
أحدها: يحل للمُحرم قتله» 

والثاني: لا يحك للمُحرم قتله. 

فأما ما يحل للمحرم قتله فنوعان: 

أحدهما: يلزم فيه الجزاء» وهو ما يقتله نجاعة عنك الضرورة» 


)2١(‏ المعتمد أن شرطه أن يكون الحصر عاماء وأن لا يكون له طريق آخر فقط» دون ما ذكره من سائر الشروط. 
(؟0) المعتمد أنه ينحر أولا ثم يتحلل بحلق رأسه. 


زم الحرم فيه الجزاء» وهو قتل: 
و 
.١‏ الحية» 
ا 
۳. والفأرة» 
>٤‏ . والحدأة 
5. والغراب» 
5. والكلب» 
. والخنزير» 
8. وما تناسل منهماء 


.١ ٤‏ والقرد» 
سبع عادء 
e‏ ي ۳ 
.١‏ والصيد الصائل 

1 7 


نع من الطريق. 
. والصيد المانع من 


تصحفت ف نسخة لتصور من اللباب (ص 5 ). 
ق سنا 
لصائد") والتصويب 
0 صد ١‏ 
نسخة الرونق إلى: ‏ وعلى صي 
OE‏ 
(9ه) 5 7 


وأما ما لا يحل للمحرم قتله فنوعان: 

أحدهما: غير مأكول» 

والثابي: مأكول اللحم. 

فأما ما لا يُوكل لحمه فلا يلزم الحرم فيه الجزاء؛ وهو ما ذكرناه. 

وأما ما يُوؤكل لحمه فيلزم الحرم فيه جزاء مثله على طريق الخلّقة إن كان له مثلٌ» أو قيمته إن لم 
يكن له مث على التخيير - كما وردت الآية -» وسواءٌ قتله في الإحرام أو في الحرم. 

وأما الحمَام وما يغب ويهدر فيه شاة» وما كان أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان 
ونحوهما ففيه قولان: أحدهما: قيمته» والثاني: شاة. 


فصل ف إفساد الحج وفواته وما يُكرّه فيه 

ويقع فساد الحج بالوطء وحده قبل الإحلال» ويجب فيه بدنة. 
ولا تحب البدنة في الحج إلا فق مسالفن: 

إحداهما: هذه 

والثانية: إذا قتل نعامة. 

فإن وطىء بعد الفسادء أو بعد الإحلال الأول ففيه قولان: 
اھا حب ندنل 


والآخر: شا5ً0 ° , 


وأما فوات الحج فيقع بفوات الوقوف من بعد الزوال بعرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر» 
وإذا فاته تحلل منه: 
0 بعمل عمرة» 


؟. وإراقة دم. 


وأما ما يكره في الحج: 
E‏ 

؟. وصيام يوم عرفة» 

تؤوموا لظ ا 
کا اواو 


فصل تي الصّرُورة 

ولا يحل لأحدٍ أن يج عن أحدٍ أو يعتمر عن أحد إلا أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة 
الإسلام وعمرته» وإن حج كانت لنفسه. 

وكذلك لو كان عليه نذر وقع عن نذره. 

ولو حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه» إلا في مسألتين: 

إحداهما: من فاته الحج فإنه يتحلّل منه بعمل عمرة» ولا تحزئه العمرة عن عمرة الإسلام» 

والثانية: أن يحرم بالحج ونسي ما أحرم به: يجزئ في أحد القولين» 

وقي القول الثاني: هو قارثٌ فيلزمه د ويجزئه الحج عن حجة الإسلام» ولا تجزئه العمرة عن عمرة 
الإسلاه(*". 


فصل في تخصيص الحرم 
ويتعلّق بالحرم اثنا عشر نوعًا: 
.١‏ حرم الاصطياد» 

5 وقطع الشجر» 


۳. ولا يُتحر اهدي [إلا] فيه 


(55) وهو المعتمد. 
(55) أي: في التحلل. 


ه. ولا دحل إلا حرم 

.٦‏ ولا يحلل" إلا فيه» إلا أن يكون تُحصرًا فإنه ينحر حيث أحصرء 
لو التقط فيه اللقطة لم يتملّكها على أحد القولين0, 

لو فل فيه قتل خطأ عُلَظّ عليه الديةء 


ىا 
3-4 


./ 


ىا 


.٩‏ ولا يدخله مُشرِك 

.٠‏ ولا يُدفن فيه مُشرڭ» 

.١‏ ولا يحرم فيه للعمرة» 

١‏ ولا يعتمرل"”) حاضروه فيلزمهم الدم. 


(50) كتب بدلا في نسخة الرونق إلى: "ينحر الهدي" وكأنه انتقل نظره أو تصحفت عليه» والتصويب من اللباب (ص 
.)5١‏ 
(8ه) وهو المعتمد. 


(59) أي: في التمتع. 


العقود ضربان: 
أحدهما: ينفرد به العاقد 


والثاي: عقد لاب فيه من مُتَعَاقدين. 


فأما العقد الذي ينفرد به العاقد فعشرة أنواع: 


> 


.١‏ عقد النذرء 
وا 
۳. والإیلاء 
٤‏ . والظهارء 


۸. والعتاق» 


8. والصيام» 
٠‏ . والصلاة» إلا صلاة الجمعة. 


وأما العقد الذي لابدٌّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: عقد جائرٌ من الوجهين» 

والثاني: عقد جائڙ من وجو لازم من وجهٍ آخرء 

والثالث: عقد لازم من الوجهين. 


-١‏ فأما العقد الذي هو جائرٌ من الوجهين فسبعةٌ: 
.١‏ الشركة 

؟. والوكالة» 

۳. والمضاربة» 

٤‏ . والعارية» 

ه. والوديعة» 

ا 

E 


: وأما العقد الذي هو جائ من وجو لازم من وجهٍ فخمسة أنواع‎ -١ 
الرهن»‎ .١ 

؟. والضمان» 

۳. والكتابة» 

.٤‏ والإمامة» 


ه. والجزية. 


۳- وأما العقد الذي هو لازم من الوجهين فتسعة أنواع : 
.١‏ النكاح» 

۲. والخلع, 

۳. والإجارة» 

00000 


ه. والمزارعة» 


(0) المعتمد أتحا عقد لازم. 


فأما البيوع فعلى أربعة أقسام: 
أحدها: بيغ صحيحٌ قولّا واحداء 


والثاني: بيع فاسدٌ قولًا واحداء 
والرابع: بيخ مكروة. 


فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع: 


١ 


۹ 


6 


بيوع الأعيان» 
والصّرف» 


. والمرابحة, 

. وشراء ما باع» 

5 وم الخيار» 

. وبيع الحيوان بالحيوان. 


وأما البيع الفاسد فعشرون نوعًا: 


3 


3 


7 


بيع ما م يقبض» 
وبيع ما لا يقدر على تسليمه؛ 


وبيع حَبّل الحبّلة) 


٤‏ . وبيع المضامين» 

ه. و الملاقيح» 

5. والملامسة» 

۷. والمنابذة» 

۸. والحاقلة» 

8. والمزابنة» 

٠‏ . وبيع مالم يملك» 

١١‏ . والرباء 

۲. وبيع اللحم بالحيوان» 

.١‏ وبيع الماء مفردًاء 

.١ 5‏ وبيع الحصاة» 

5 . وبيع الثمار قبل الإبارء 
.١5‏ وبيع وشرطء 

٠‏ . وبيع الكلب والخنزير» 
۸. وبيع عسيب الفحل» 

4. وبيع الأعمى» 

.٠‏ وبيع العرر. 


وأما البيع الذي هو على قولين اثنا عشر نوعًا: 
.١‏ بيع خيار الرؤية» 

". وبيع تفريق الصفقة» 

۳. وبيع الوقف» 

5. وبيع العبد المسلم من الكافرء 


./ 


5 


١ 


١١ 


1۲ 


. وبيع العراي"» 


والبيع بشرط العتق» 

والبيع بشرط الرهن(", 

. والبيع بشرط الولاءء 

. وشراء الأعمى» 

. وأن يبيع عبدين بثمن واحدٍ؛ على أنه بالخيار في أحدهما. 


وأما البيع المكروه("") فتسعة أنواع: 


.١ 


١ 


2 


1 


بيوع تلقي الركبان» 

وبيع النحش» 

وبع امهلو ا 

وبيع المصراة» 

. وبيع العنب تمن يعصر حمرّاء 

. وبيع السلاح ممن يقتل المسلمين ظلماء 
. وبيع الشباك ممن يصيد في الحرم» 

. وبيع التدليس» 

. وبيع العُربان. 


)51١(‏ أي: أكثر من خمسة أوسق. 
(؟5) أي: مجهولا؛ كما في اللباب. 
)۳( المراد بالمكروه هنا: احرم» فيأثم فاعله مع صحة العقد. 


فصل في بيوع الأعيان 

ويجوز بيع كل عين مملوكة, إلا خمسة: 

١‏ .رقبة المكاتب قولًا واحداء 

؟. وأمٌ الولدء 

۳. وما لا يقدر على تسليمه في حال العقد ولا في محل الأجلء 
٤‏ . والموقوف» 

ه. ولحوم الأضاحي. 


وني زوال املك ثلاثة أقاويل: 
أحدها: يزول بنفس العقد» 
قوق الاي و0 0ار 
والقول الثالث: بمما جيعا. 


فصل في بيوع الصّفات 
ولا يجوز السّلّم إلا في خمسة: في الكيل» والوزن» والذرع» والعدد» والحيوان. 
ولا يجوز المسلم إلا بوجود سبع شرائط: 

أحدها: قبض رأس مال المبيع قبل التفرّق» 

والثاتي: أن يكون المسلّم فيه موصوفًا بصفة معلومة 

والثالث: أن يكون المسلّم فيه مأمون الانقطاع عند الوجوب» 

والرابع: أن ينا موضع التسليم للمسلم فيه إذا كان لحمله مؤنة, 

والخامس: أن يبنا أن المسلم فيه حال أو مؤجّلٌ 


(55) أي: بالبيع المكتمل الشروط والأركان. 


والسادس: أن يقولا في ذلك "جيّدا"37), فإن قالا: "الأجود» والأردأً" فعلى قولين(", 
والسابع: [أن يُبيّنا] المقدار» والمقدار سبعة أنواع: الكيل» والذرع» والوزن» والعدد» [واليتن» 
والسنون» ]7 والشهور. 


فصل في الصّرف 
والصّرف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: بيع الذهب بالذهب» 

والثاني: بيع الفضة بالفضة» 

والثالث: بيع الذهب بالفضة» 

ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط: 

أحدها: التقابُض قبل التفرّق» 

والثاني: التماثل في الجنس الواحدء 

والثالث: أن يكون من نوع واحد في الجنس الواحد. 

فإن راطل مائتي دينار وسط بائة دينارٍ مروانيّة ومائة رديئة ل يجُز. 


فصل في المرابحة 
وإن باع سلعةً مرابحةٌ بئمنٍ معلوم» ثم قال: "اشتريتها بأكثر من ذلك" لم يُقبل مع إقامة البينة١.‏ 
البثنة0؟) , 


)١(‏ المعتمد عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة. 

(۲) المعتمد أن شرط الأجود مبطل للعقد, أما شرط الأردأ ففيه تفصيل: فإن شرط الأردأ نوعا صح» وإن شرط الأردأ عيبا 
ريمح 

(۳) ما بين المعكوفين استدركته من اللباب (ص .)۲١۱۷‏ 

)٤(‏ إلا أن يبين لغلطه وجها محتملاء فإن بين لغلطه وجها محتملا قبل قوله وبينته لعذره. 


فإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبل قوله» ونحص من الربح الزيادة بقدره. 
فصل شراء ما باع 
وإذا باع سلعةً وتقابضا وتفرّقا جاز للبائع أن يشتري تلك السلعة بذلك الثمن أو أقل أو أكثر؛ 


قدا أو نسيئة) عرد وغيره. 


فصل في الخيار 

والخيار الذي له مدخل في البيوع عشرة أنواع: 
أحدها: خيار المجلس قبل التفق» ۰ 

والثاني: خيار الثلاث؛ فإن زاد على ذلك بطل العقدء 
والثالث: خيار الرؤية ونذكره في بابه» 

والرابع: خيار التخيير(')؛ وهو: أن يخيّر أحد المتبايعين صاحبه قبل التفرّق» 
والخامس: خيار الرد بالعيب ونذكره في بابه» 
والسادس: خيار تلقّي الركبان ونذكره في بابه» 
والسابع: خيار تفريق الصفقة ونذكره في بابه» 
والثامن: خيار الامتناع من العتق» 

والتاسع: خيار العجز عن الثمن» 

والعاشر: خيار عدم الجرفة المشترطة في المبيع. 


فصل في بيع الحيوان بالحيوان 
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان واحدًا باثنين إذا كان موصوفًا بصفة معلومة؛ وسواءٌ كان من جنسه 


أو غير جنسه. 


.)؟5١9 تصحفت في النسخة إلى: "النجش" والتصويب من اللباب (ص‎ )١( 


فصل في بيع ما لم يقبض 

رُوِي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يستوفيه"؛ وقد رُوي: "حتى يقبضه7". 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "وأحسب كل شيءٍ مثل ذلك" . 
ولا يجوز بيع مالم يُقبضء إلا في عشر مسائل: 

.١‏ الوصية» 

؟. والميراث» 

”*. ورَرق السلطان» 

و 

ه. والوقف» 

5. والهبة إذا استرجعت» 

والضيد الت 

۸. ومنافع الإجارة» 

اب والت الوضوف ال 


ف تددر على اساي 

ولا يحوز بيع شيء لا يُقدّر على تسليمه مثل: الطير في الحواء» والسمك في الماء» والصيد في 
الفضاءء إلا في خمس مسائل: 

أحدها: الشيء الموصوف بالسلّم» 


(۱) أخرجه مسلم 21١71/9(‏ رقم )١575‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 
(۲) أخرجه مسلم 21١59/9(‏ رقم .)١51785‏ 


والثاتي : منافع الإجارة» 
والثالث: أن يكون طعامًا كثير؟ لا يمكن كيله إلا في زمان طويل؛ 
والرابع: إذا غصب عبدًا أو أبق [إليه] جاز بيعه منه» 


والخامس: أن يبيع دارًا أو عقارًا وهو ببلدٍ آخر. 


نمى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع حَبّل الحبلة(". 

وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنهاء 

والثاني: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. 


فصل في المضامين والملاقيح 
وهو على ضربين: 
أحدها: أن المضامين: ما في أصلاب الفحولء والملاقيح: ما في بطون الإناث. 
والثاني: أن المضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. 
وأنشد بعضهم: 

إن المضامين التي في الصّلبٍ *** ماء الفحول في ظهور الحدب 
وقال: 


... ملاقحًا في الأَبْطن *** تنتج ما تنتج بعد أزمن 


)١(‏ تصحفت في النسخة إلى: "ميزان" والتصويب من اللباب. 


(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري »۷٥۳/۲(‏ رقم 075؟) ومسلم (21157/7 )١515‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 


فصل في بيع الملامسة 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة("©. 

وصفة ذلك: أن يأتي الرجل بثوب مطويّ فيعرضه على المشتري في ظلمة ليل أو نمار غيم» فيقول 
رب الثوب: "أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع بيننا فنظرك إليه اللمس» ولا خيار لك إذا 
نظرت إلى طوله وعرضه وسلكه". 

وذلك بيغ لا يصح. 


فصل في المنابذة 

5 مول الله صلی لله عليه وسلم عن بيع المنابذة(. 

وصفة ذلك: أن يأتي الرجل بثوبه إلى الرجل مطويّاء فيقول رب القوب: "أنبذ إليك ثوبي هذاء 
على أن تنبذ إلي ثوبك؛ ويكون أحدها بالآخرء ولا خيار لأحدنا على صاحبه إذا نظر إلى 
حوكه وطوله وعرضه وسلكه". 

وكذلك لا يصح إن [قال]: "أنبذ إليه بثمن معلوع". 


فصل في الحاقلة 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة("). وهو ضربان: 

أحدهما: أن يبيع الحنطة في سنبلهاء وذلك لا يجوز كما إذا باع الجوز واللوز والفستق والبندق 
والرانج وكل ما له قشران؛ فلا يجوز البيع فيه حتى تزايله القشرة العليا. 

والضرب الثاني: أن يبيع الحنطة مع التبن» وفيه قولان بناء على خيار الرؤية. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (؟/4 75 رقم ۲۰۳۹) ومسلم )٠١١١ 01١51/8(‏ من حديث أب هريرة مرفوعا. 


(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري »۷1٤/۲(‏ رقم ۲۰۷۷) ومسلم )٠١۳١ »۱۱۷٤/۳(‏ من حديث جابر مرفوعا. 


فصل ف المزابنة 

نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع اليُطّب بالتمر. 

ولا يحوز: 

.١‏ بيع الوب بالتمرء 

.١‏ ولا بيع الزبيب بالعنب» 

۳. ولا بيع الجنطة المبلولة بالحنطة الجافة» 

. ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب. 

فإن باع يابسًا بيابس أو رطبًا برطب: 

.١‏ فإن كانا مثلين جاز» 

.١‏ وإن كانا متفاضلين فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكونا من نوع واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم» ولا يجوز بيعه باللحم مثله بحالٍ» 
وإن كانا من نوعين مثل لحم الإبل بلحم الغنم أو لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان. 
واختلف قول الشافعي رضي الله عنه في اللحمان والألبان والحيتان والأجبان والأسمان والأدهان 
والجلود: هل هي من أنواع أو نوعٌ واحدٌ؟ على ضربين7". 

وكذلك في أنواع الخبز والخلول. 


فصل ي ربيع ما ميلك 

إحداهما: منافع الإجارة» والثاني: الشيء الموصوف بالشلف. 

فإن م يكن يذكر المتعاقدان الأجل فالسلفة حالة. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (2777/7 رقم ۲۰۷۳) ومسلم (۱۱۷۱/۳» )١547‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 


)۲( المعتمد صحة البيع. 
(۳) المعتمد أتما أنواع مختلفة. 


فصل بي الربا 

ويثبت الربا في نوعين: 

أحدهما: النقد العام؛ وهو الذهب والفضة» 

والثاني: في المطعوم من المأكول والمشروب. 

وله في الجنس الواحد ثلاث شرائط: 

أحدها: تحريم التفاضل» 

والثاني : حرم اتاو 

والثالث: التقابض قبل التفرق. 

وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وشرط: 

فأما التأثير تحريم النّسَاءء وأما الشرط فالتقابض قبل التفرق. 


فصل ف بيع الماء مفردًا 

ويقع بيع الماء مفردًا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الماء راكدًا في إناءٍ يحيط البصر بجميعه: فبيعه جائرٌ 

والثاني: أن يكون الماء جاريًا فيأي الرجل فيشتري اليوم واليومين» ولا يجوز ذلك لأمرين: 
أحدها: أن المبيع من الماء غير معلوم قدره» 

والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك. 


فصل 2 بيع الحصاة 
نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ES‏ 


وصفة ذلك أن أت الرجل إلى الرجل فيقول له: "بعني ثوبًا من ثيابك هذه» أو بعيرا من إبلك» 


(۱) أخرجه مسلم )١51 »۱۱١۳/۳(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


أو عبدًا من عبيدك» أو جارية من جواريك؛ على أن أرمي هذه الحصاة؛ على أيّها وقعت فقد 
وجب البيع فيه بيننا"» وذلك لا يجوز. 


فصل في بيع وشرط 

ولا يجوز يبع دخله شرط إلا في ستة عشر نوعًا: 
أحدها: الرهن, 

۲. والكفيل» 


۳. والإشهاد» 


۷. والولاء مع العتق7", 

۸. وشرط نقل المبيع من مكان البائع» 

.٩‏ وشرط قطع الثمارء 

٠‏ . وشرط تبقية الثمار بعد الإبارء 

.١‏ وشرط التبري من العيوب» 

۲. وشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلومًا(2, 
19 :وشرظ أن لايش حن يفيض العم 

.١ ٤‏ وشرط الردٌ بالعيب» 

١5‏ . وشرط خيار الرؤية» 

5. وشرط عدم الحرفة المشروطة. 


)١(‏ المعتمد بطلان البيع. 


فصل في بيع الثمار قبل الإبار 

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع فذلك جائرٌ؛ فإن باعه مطلمًا أو بشرط التبقية م يصح البيع» 
والثاني: أن يبيع النخيل قبل الإبار؛ فإن باعها كذلك كانت الثمرة للمبتاع» 

۳. وإن باعها بعد الإبار فإن الثمرة للبائع. 


فصل في بيع الكلب والخنزير 

ويجوز بيع سائر الحيوانات إلا ثمانية أشياء: 

.١‏ الكلب» 

۲. والخنزير» 

۳. وما تناسل منهما أو من أحدهماء 

و 

ه. والمكاتب» 

5. وأم الولدء 

7. والحشرات» 

. وما لا يقدر على تسليمه؛ لا في حال العقد ولا قي حال الأجل. 
فإن أتلف شيئا من ذلك لم يضمن إلا الآدمي: 

أ. فإن كان حرا فديّته 

ب. وإن كان عبدًا فقيمته؛ 

إلا لتك 

وليس من الأشياء شيءٌ ينتفع بقيمته ولا يحب في إتلافه الضمان إلا العبد المرتد. 


مم 


)١(‏ أي: يجوز بيعه؛ كما في اللباب. 


فصل في عَسْب الفحل 

نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن عسب الفحل ومهر البغي وثمن الكلب والرا"). 
وصفة عسب الفحل: أن يأ الرجل ويكتري منه الفحل لينزو على أغنامه وأنعامه فذلك لا 
يجوز بحالٍ؛ لأمرين: 

أحدها: أنه مجهول» والنهي أيضاء 

والثاني: أنه قد يلقح وقد لا يلقح. فذلك لم يحز. 


فصل في بيع الغرور 

ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر(". 
وذلك أن يبيع الرجل من الرجل: 

.١‏ الحمل في بطن أمه» 

۲. والعبد الآبق لا يعلم حياته» 

*. والطير في اموا 

. والصيد في الفضاءء 

ه. والسمك في الماع 

”. واللبن في الضرع» 

۷. والشعر على ظهر الغنم والوبر على ظهر الإبلء 


)١(‏ وقد جمعها من أحاديث مختلفة كلها في صحيح مسلم (۱۱۹۷/۳» رقم )١558‏ و (۱۱۹۸/۳ء رقم )١551/‏ و 
(32159/9 رقم .)١559‏ 


(۲) أخرجه مسلم (/57 )١517 21١‏ من حديث أي هريرة مرفوعا. 


۸. والثوب في جراب» 
4. والمسك في ظرفه وجلده» وما كان في معناه؛ فلا يجوز بيعه بحال(. 


فصل في بيع الأعمى 

ولا يجوز بيع الأعمى الأكمه بحالٍ. 

فإن كان بصير ثم عمي: 

.١‏ فإن كان الشيء مما رآه وقد تغيّر بعده لا يجوز بيعه» 

؟. وإن كان ما رآه ولم يتغيّر بعده وهو على صفته التي تصفه جاز بيعه إذا وصفه فوافق قوله 
الصفة. 


وأما مداينته(") فلا يحوز» إلا أن يُوكل وكيلا فيما يبيعه ويشتريه. 


فصل في بيع خيار الرؤية 

واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في بيع خيار الرؤية؛ فخرّجه على قولين: 
أحدها: يجوز» والثاني: ا 

فإن قلنا: أنه يجوز؛ فإن كان ثوبًا فرأى بعضّه دون بعض فعلى وجهين!'. 
وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ فعلى قولين/*. 

وهل يحتاج أن يصفه؟ على وجهين. 

وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين7". 


)١(‏ لأنه مجهول لا يُدرى كم وزنه» ومثله بیع ما لا يقدر على تسليمه» ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم جز لجهله 
بالأذرع. ذكره في اللباب. 

(9) لعل ترود کر كما عر ي لاب ا ي 

(۳) وهو المعتمد. 

)٤(‏ المعتمد عدم الجواز. 

)٥(‏ الأصح منهما أنه على التراخي. 

(5) الأصح منهما أنه يكفي أن يذكر الجنس والنوع ولا يحتاج إلى أن يصفه. 


وإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع فعلى وجهين. 


فصل في تفريق الصفقة 

وإذا عقد على شيئين فصح العقد في أحدها ولم يصح في الآخر؛ مثل أن يبيع عبدين أحدها له 
والآخر حر أو مغصوب» ومثل أن يبيع زفّين أحدهما خل والآخر خر أو دمٌ» ومثل أن يبيعه 
عبدًا بشرط الرهن وذلك الرهن معدومٌ؛ لم يصح العقد في غير المملوك» وهل يصح في المملوك أم 
لان ون 

فإذا قلنا أنه يصح كان للمشتري الخيار في خيار فسخ العقد أو في إمضائه. 

فإن اختار إمضاءه؛ فهل يأخذه بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين27؛ إلا في مسألة 
واحدةٍ؛ وهو أن يبيع سلعةً بئمن معلوم إلى أجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن 
لوارثه الخيار وإن [4]!؟) يسلم له كل الأجل. 


فصل في البيع الموقوف والشراء الموقوف 
اختلف قول الشافعي = رضي الله عنه = في البيع الموقوف والشراء الموقوف على قولين: 
أحدها وهو المذهب: أنه لا يصح. 


والثابي: أنه يصح؛ وهو الأضعف. 


فصل في بيع العبد المسلم من الكافر 
وإذا باع عبدًا مسلمًا من كافر فعلى قولين: 


أحدهما - وهو المذهب کا أنه لا يصح» 


)١(‏ الأصح منهما أن له الخيار. 

(۲) المعتمد صحة العقد في عبده المملوك والخل. 

2 المعتمد أنه يأخذه بقسطه من الذمن. 

.)٠٠١ سقطت من نسخة الرونق» واستدركتها من اللباب (ص‎ )٤( 


والثاي: أنه يصحّ. ويجبر الكافر على بيعه. 

فان كاتبه أو دبّره لم يجزا"". 

وإن كانت أمة فاسقٍ ثركت على ملکه» فإن أعتقها كان له ولاؤها. 

ولا يجوز ترك عبد مسلم في ملك كافر» إلا في ست مسائل: 

أحدها: أن يُكاتب الكافر عبده الكافر» ثم يُسِلِم!") ويعجز فله أن يعجزه» 
والثانية: أن يقول الكافر لمسلم: "أعتق عبدّك المسلم عت" فأعتقه عنه كان له ولاؤه على أحد 
القولين» 

والثالثة: أن يسترجع قي الهبة» 

والرابعة: أن يرد عليه بالعيب» 

والخامسة: أن يسترجع بسبب الإفلاس» 

والسادسة: أن يرثه. 

فأما الهبة والوصية فلا تجوز. 


فصل في بيع العرايا 

ويقع بيع العرايا على ثلاثة أقسام. 

والعرايا: هو بيع اليُطب بالتمر على رُؤوس النخل بخرصها من التمر. 

وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أنه يبيع العرايا فيما دون خمسة أوست» وذلك جائز» 

والثاني: أن يبيع العرايا بما زاد على خمسة أوسق؛ فهو المزابنة» وذلك لا يجوز. كامحاقلة وهي: بيع 
الحنطة في سنبلها. 

والثالث: بيع العرايا في خمسة أوسقء فعلى قولين: 


)١(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "يجبر"؛ والتصحيح من اللباب. 
(۲) أي: العبد. 


ا حدس ارو و و 

فصل ف الجمع بين بيع وعقد آخر 

والجمع بين بيع وعقد آخر: 

.١‏ مثل أن يجمع بين [بيع] وصرفي» 

۲. ومثل أن يجمع بين دراهم وحَرّز بدنانير وحَرّزء 

۳. ومثل أن يجمع بين بيع وإجارة» 

30 ومثل أن يجمع بين بيع وخلع» 

لوف نشم به به | e‏ 

5. ومثل أن يشتري ا على البائع نقلها من مكانه إلى مكان المشتري. 
فهل تصح هذه البياعات أم لا؟ على قولين(. 


فصل في البيع بشرط البراءة 

وإذا باع سلعة بشرط البراءة من عيوبها فإنه لا يبرا مما يعلم ويبرأ ما لا يعلي0. 

فإن باع سلعةً وعلم بما عيبا فيجب أن يته فإن بيّنه للمشتري كان للمشتري بعد علمه به 
الخيار: 


بين الإمساك وأخن.الأرش 4 وهو هنا بين القيميية)» 


؟. وبين فسخ العقد والرجوع إلى أخذ الثمن. 


)١(‏ وهو المعتمد. وزاد بعدها في اللباب (ص ۲۳۷): "ولا بحوز العرايا إلا بتسعة شرائط" ثم سردها. 

(۲) سقطت من النسخة الخطية» واستدركتها من اللباب (ص /78). 

(") المعتمد الصحة. 

)٤(‏ المعتمد أن البائع يبرأ ما لا يعلمه من عيب باطن في الحيوان» أما العيب في غير الحيوان فلا يبرا منه وإن لم يعلمه. 
(ه) كتب في النسخة بدها: "الرد"؛ والظاهر أنه سهو. 


فصل ف البيع بشرط الرهن 

وإذا باع سلعة بشرط الرهن: 

.١‏ فإن كان الرهن معلومًا؛ مثل أن يرهن دابة أو دارًا أو ثوبًا أو عبدًا أو شينًا من الأشياء صح 
العقد» 

۲. وإن کان الرهن مجهولًا فعلى قولين. 


فصل ف البيع بشرط العتق 
وإن باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري: 
.١‏ فإن أعتقه جاز البيع» 


۲. وإن لم يعتقه كان للبائع الخيار في فسخ العقد". 


فصل في البيع بشرط الولاء 

وإذا باع یلا درط أن يعتقه المشتري ويكون ولاؤه للبائع» فعلى قولين: 

أحدها: يجوز والثنى: لا مجوز. 

فإذا قلنا أنه يحوزء فهل يجوز البيع بشرط العتق؟ على قولين. 

فإذا قلنا أن البيع صحيحٌ بشرط العتق؛ فإذا باع عبدًا بشرط أن يعتقه كان البيع صحيحاء 
والشرط [فاسدٌ قول واحدًا](. 


)١(‏ أي: وثمنها مؤجل. 

(۲) المعتمد بطلان العقد. 

(؟) المعتمد صحة البيع مطلقاء وأن المشتري إن امتنع من العتق يحبر على العتق. 
)٤(‏ وهو المعتمد» فيبطل البيع باشتراط ولائه للبائع. 

(5) سقطت من نسخة الرونق» واستدركتها من اللباب (ص .)١ 1١‏ 


فصل ف شراء الأعمى 
ولا جوز شراء الأعمى بحال؛ إلا أن يوكل وكيلا. 
فإن كان فيما له طعمٌ وذوقٌ فهل يصح الشراء أم لا؟ على قولين؛ بناءً على خيار الرؤية. 


فصل في بيع عبدين بثمنِ واحدٍ 

وإذا باع عبدين بثمن واحدٍ على أنه بالخيار في أحدهما: 

.١‏ فإن كان من كل واحدٍ منهما مُفردًا عن الآخر صح العقد» 
وات كان خيولة فعلن القولان؟ أصححهما أنه لا عون 


فصل في بيع ّي الرُكبان 

نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان". 

وصفة ذلك: أن يَعلّم الرجل بمجيء الرفقة فرب البلد فيخرج فيتلقاها ويشتري منها شيئًَا؛ فذلك 
على ضربين: 

أحدهما: إن وجد البائع إذا دخل البلد السعر مما باع به فليس له الخيار في فسخ العقدء 

والثاني: إن وجده أزيد مما باعه فله الخيار في فسخ العقد وف إمضائه. 


فصل في بيع النجش 

کی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش0". 

وذلك أن يجلس الرجل في السوق فيرى سلعةً يُتَادى عليها فيزيد في ثمنها وهو لا يريدهاء فيظن 
)١(‏ المعتمد عدم صحة الشراء. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (279-5/7 رقم ٤‏ 5١؟)‏ ومسلم 21١517/9(‏ رقم )٠٥۲۱‏ من حديث ابن عباس مرفوعا. 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (2757/7 رقم )١١7©‏ ومسلم 21١55/7(‏ رقم )١515‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 


القاس أنه مشتر :وهو إا وريد تقاف السلعةق "السوق ولا يريد [أن يفي السلعة ]|20 : 


فإن باع البائع بالنجش فالبيع صحيح والناجش عاص إن كان عالما بالخبر. 


فصل في بيع الرجل على أخيه 

حى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع رجل غيره!"). 

وذلك أن يتساوما ويتفقا على شيء من تمن السلعة» فيأتي رجل آخر فيعرض سلعته على الرجل 
فإنه مكروة. 

وإن كان العرض للسلعة على المشتري بعد البيع وقبل التفرق فإن ذلك لا يجوز بحالٍ. 


فصل في بيع المصّرّاة 

ی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اليصّرّاة(". 

والمصرّاة: هي الشاة من الغنم والناقة من الإبل والبقر. 

وصفة ذلك أن يترك اللبن في ضرعها اليوم والاثنين والثلاثة ثم يريد بيعها فيعرّضها في السوق 
فيراها المشتري فيظن أنه لبن يومه. 

فمن اشترى مُصرَاة فهو بالخيار بعد ثلاثِ فإن رضي جلابما أمسكهاء وإن لم يرض جلابما ردّها 
ورد معها صاعًا من تمر. 

فإن كان اللبن غير مستهلك رده معها. ولا خلاف في رد الصاع معها على قوله. 

فإن كان رضي بعيب التصرية(؛) ووجد جا عيبًا آخر ردّهاء وقي صاع التمر معها قولان. 


(۱) بياض ف الأصل» واستدركته من اللباب (ص 575 ؟). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (29797/1 رقم ۲۰۳۲) ومسلم 21١54/8(‏ رقم 4117 )١‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (؟/755؛ رقم ١4١؟)‏ ومسلم 21١1/(‏ رقم 4 )٠١۲‏ من حديث أي هريرة مرفوعا. 
)٤(‏ تصحفت في النسخة الخطية إلى : "البصيرة". 


؟. وكذلك بيع التمر تمن يعمل النبيذ 

*. وكذلك بيع العسل ممن يعمل [البتع]"» 

.٤‏ وكذلك بيع الحبوب ممن يعمل الأنبذة» 

ه. وكذلك الرداء ممن يعمل مُسكر الرادي؛ وهو ورد أبيض يحفظ به نبيذ التمر والعسل من أن 


وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمن الله عليهم بالتوبة. 

وتُكره المبايعة من أكثر ماله من الربا والحرام» والبيع صحيحٌ لإمكان أن ما تناوله العقد غير حُحرّم. 
فإن كان لك في ذْمّة رجل مال من ثمن مبيع أو قرض أو نحو ذلك» فربا بحضرتك ريا أو باع 
.١‏ فليس لك أخذه إذا كان ذلك بحضرتك» 

؟. فأما إذا لم يكن بحضرتك فإنه لدخول الشبهة فيه جاز أخذه. 


فصل في بيع السلاح ممن يقتل المسلمين ظلما 


ویکره(: 
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)١(‏ إن لم يتحقق أن المشتري سيستخدم المبيع في الحرم» فإن تيقن حرم. 
(۲) بياض في الأصلء والاستدراك من السياق. 


؟. وكذلك أيضًا بيع السلاح من الكفار وبيع ما يعينهم على المسلمين في إدخال الضرر عليه 
۳. وتكره مبايعة الشاك ممن يصيد في الحرم 

5. وبيع الخشب ممن يعمل الملاهي» 

5. وكذلك بيع الإبريسم ممن يعمل الأوتار للملاهي» 

وما کان في معناه(". 


فصل في بيع التدليس 

نى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التدليس(". 

وصفة ذلك أن يبيع الرجل سلعة ويعلم بما عيبا ثم يخفيه عن المبتاع. 
فإن علم به المبتاع بعد العقد وقبله كان له الردء 

وإن علمه بعد العقد وبعد التفرق فله الرد مع العلم. 

فإن أمسكه رضًا بعيب السلعة فله الأرش وليس له الرد. 


فصل في بيع العْرّبان 

وبيع الغربان منهيئٌ عنه؛ وهو تدليس. 

وصفة ذلك - فيما يُرى -: أن يأ الرجل إلى الرجل فيقول: "أكرني هذه الدار أو الدابة أو 
العبد» وخذ هذا الدرهم أو الدينار"» ويتعاقدان على شيءٍ معلوم من الأجرة. 

ثم يقول المستأجر: "إن أردت فسخ العقد بعد التفرق فذلك لك» وما أعطيتك فهو لك". 


فهذا حرام ليس له أخذم ويجوز الرجوع عليه. 


)١(‏ زاد بعده في اللباب (ص 45 5): والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره. 
(۲) أخرج مسلم (4۹/۱» رقم )٠١١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: "من غشنا فليس منا". 


(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۱۱/۳» رقم ۲۱۹۱) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 


فصل في الصلح 


والصلح على أربعة أقسام: 

صلخ بمعنى الحبة: وهو أن يعي الرجل عيتا في يد رجل ثم صالح منها على بعضهاء فيكون 
الباقي هبة. 

والثاني: صلخ بمعنى البيع: وهو أن يدعي شيئًا أو عبدًا في يد رجلٍ فيصالح منها على دراهم 
وتات 

والثالث: بمعنى الإبراء والحطيطة: وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذِمّة رجلٍ فيصالح منها على 
بعضها ويُبرئْ من البعض. 


والرابع: المصالحة مع الكفار» ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى. 


فصل في الحوالة 
وتصحّ الحوالة بوجود خمسة شرائط: 
.١‏ المحيل» 

؟. والمحتال» 

۳. وامحال عليه 


حم 


. وأن يكون المال في ذِمّة ا محال عليه على أصح القولين» 
والخامس: لا يُعتبر رضا ا محال عليه» وهل يفتقر إلى حمله؟ فيه وجهان(". 


فصل في الوصيّة 
واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - ف وقوع الملك بالوصيّة على ثلاثة أقاويل: 


)١(‏ المعتمد أنه لا يفتقر. 


أحدها: تثبت بالموت» والثاني: بالقبول» والثالث: هما جميعًا("©. 
وتصح الوصيّة بوجود عشرة شرائط: 

أحدها: أن لا يكون عليه دينٌ يستغرق ال 

والثانية: أن تخرج الوصية من الثلث» 

والثالثة: أن لا يكون الموصى له وارتًا0"), 

والرابعة: أن لا يكون الموصى له قاتله0؟), 

والمتدافسفة أن لا بكرن ا 

والسابعة: أن لا تكون في معصية لله 

والثامنة: أن لا يكون مملوكًا للها ولا القوم» 

والتاسعة: أن لا يكون مالا 

والعاشرة: [لا] تجوز الوصيّة لحملل ؤلد لأكثر من ستة أشهر فصاعدًا. 


وإن كانت مبتوتةً فيه قولان: 


أحدهما: هذاء 


وكل الوصية من الثلثء» إلا في مسألتين: 
إحداها: عتق أم الولد. 
والثانية: أن يموت العبد المعتقق قبل موت المعتق على أحد الوجهين()» والوجه الآخر يخرج من 


)١(‏ المعتمد آنا موقوفة فإن قبل فبالموت» وإلا فللوارث. 

(۲) المعتمد صحة الوصية ممن عليه دين مستغرق؛ إن أسقط بإبراء أو غيره. 
(۳) المعتمد أن الوصية تكون موقوفة على إجازة باقي الورثة. 

)٤(‏ المعتمد صحة الوصية له. 

(5) وهو المعتمد. 


الثلث. 


فصل بي المزارعة 

ى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة(. 

وصفة ذلك أن يعطي الرجل الرجل الأرضّ ليزرع ويحصد ببعض ما يخرج منهاء وذلك لا يجوز إلا 
إحداهما: أن يقول الرجل للرجل: "ازرع لي تي أرضي هذه ببذري على أن يكون الثلث الآخر 
اچ 

والثانية: البياض من الأرض خلال لنخل ولكرم» ولا يمكن مساقاتما إلا بسقي البياض من 
الأرض. ۰ 

فصل في المساقاة 

وبحوز المساقاة 

وصفة ذلك أن يعطي الرجل الرجل الكرم والنخل والمقل(") ببعض ما يخرج منهاء فذلك جائرٌ إذا 
كان معلوما: 


وهل(" تجوز المساقاة في سائر الأشجار؟ على قولين» أحدها: أنه لا يجوز؛ وهو الأصح. 
ويخالف الكرم والنخل سائر الأشجار في خمس مسائل: 

إحداهن: الخترص» 

والثانية: العريّة 

والثالثة: العشر» 

والرابعة: المساقاة» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸۳/۳» رقم )١549‏ من حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا. 
(۲) المقل: الدوم. والمعتمد أنه لا تصح فيه ولا في غيره إلا تبعا للكرم أو النخل. 
(۳) تصحفت في النسخة الخطية إلى: "وها" والتصحيح من السياق واللباب. 


والخامسة: جواز الاستقراض. 
ويخالف النخل الكرمٌ في مسألة واحدة: وهو مسألة الإبار. 
فصل الإجارة 

والإجارة على ضربين: 

أحدها: على المنفعة» 

والثاني: على المدّة. 

وتصخ الإجارة بوجود أربعة شرائط: 
أحدها: أن تكون المدّة معلومة» 

؟. [والأجرة معلومة»](") 

". وأن تلزم من حين العقد» 
وان له نعلي العفة سفن حدر 


والمنافع من ضمان المكري؛ سواء كان المستأجر مقبوضًا أو غير مقبوض. 


فصل ي الوديعة 

والوديعة ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكهء 

والثاني: أن يحصل ذلك قي يده برضاه وغير رضا الگ اا يجدها الرجل والإمام يأخذ 
الركاة من ولي الطفل وامجنون والسفيه» 

والثالث: أن يحصل ذلك في يده(" كالريح تحب فتلقي في بيته ثوبًا. 

وكل ذلك غير مضمونٍ عليه» إلا في مسألتين: وهو أن يستلف الإمام الركاة للفقراء والمساكين 
من غير مطالبة منهم» فتلف ذلك في يده فإنه يضمن هم. 


)١(‏ سقطت من النسخة الخطية» واستدركتها من اللباب. 


فإن تعدى المودّع في الوديعة ضمنها. 

ولا يضمن إلا في مقدار ما تعدّى فيه» إلا في ثلاث مسائل: 
إحداها: أن يأخذ من كيس درهماء 

؟. أو من صّبَة دنانير» 

۳. أو قفيرًا من صبرة طعام؛ ثم يرد إليه ولا يتميّر. 

أ. فإن تلف ضمن الكل» 

ب. وإن تميّر لم يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه. 


فصل في المضاربة 

والمضاربة لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير» ويكون الربح على حسب ما اشترطاه. 
فإن اشترط الدافع كل الربح لنفسه كان إبضاعًا(2, 

وإن شرط العامل كل الربح لنفسه كان قرضًا("©. 

ولا يجوز الإقراض إذا قيّده بوقتٍ معلوع. 


وكذلك مال المضاربة إذا قيّده بوقتٍ معلوم أو سلعة معلومة» إلا أن يقول المضارب: ". 


يعتق ع فذلك له. 


فصل في الوكالة 

والوكيل يقوم مقام الموكل» إلا في ست مسائل: 
.١‏ قي القصاص» 

؟. وقبض الحقوق» 

۳. وقبض الحدود» 


)١(‏ المعتمد أن ذلك يكون قراضا فاسدا؛ فيكون الربح كله للمالك وللعامل أجرة المثل. 


.٤‏ والقبض في الصرف» 
ه. والقبض في كل ما فيه الرباء 

5. وقبض رأس مال السّلمء 

ا 

ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وگله فيه معلومًا. 

وقال في اختلاف العراقيين: "إن مكنه في قليل وكثير لم يخْرء ولا تجوز الوكالة حتى يكون مقيدًا". 


فصلل في الشركة 
والشركة على ضربين: 

أحدهما: شركة الملك» 

والثاني: شركة العقد. 

فأما شركة الملك فأنواع: 

أحدها: أن يغنما شيئاء 

۲. أو يرثا شيعاء 

© أو وب هما شيا 

EE‏ شيا 

وأما شركة العقد فعلى أربعة أقسام: شركة الأبدان» والمفاوضة» والوجوه» وشركة العنان. 
وكلّها باطلة إلا شركة العنان» وتصح بوجود خمس شرائط: 

أحدها: أن يكون رأس ماليهما ذهبًا أو فضّةء 

والثاني: أن يخلطا ولا يتميّزاء 

والثالث: أن يختلطا أحدها بالآخرء 

والرابع: أن يكون الربح على قدر المالين» 

والخامس: أن يكون الخسران على قدر المالين. 


فإن اشترك ثلاثة أنفا أن البغل "هم ولحل والتاوية تي واد والشق ماحد فة 
إن اشترا ر من واحد» والراوية من واحلء وا من واحل 


قولان: 
أحدهما: أن الكل للعامل» وعليه أجرة الراوية والبغل(", 
والقول الثاي: مما قاله في البويطي: "أن الكل بينهم على قدر كراء كل واحدٍ منهم". 


فصان في المبة 
والهبة على ضربين: 

أحدها: هبة تكون بشرط العِوّض(", 

وهل له الرجوع؟ فيها قولان: يجوز ولا يجوز. 
فإن قلنا أنه يجوز فهو هبة الوالد لولده. 
والغاني: هبة الوالدة والجدة ففيه قولان0". 


والضرب الثاني: هبة الأجنبي للأجني» فلا يجوز فيه الرجوع بحالى0). 


فأما الحدية فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: هدية الأعلى للأدن؛ فليس له مكافأة» 

والثاتي: هدية الأدن للأعلى؛ ففيه المكافأة» فإن لم يفعل فالمطالبة بقيمته» 
والثالث: هدية المثل للمثل؛ وفيه المكافأة. 


فصل في الضمان 
والضمان على ضربين: 
أحدهما: ضمان النفس» والثاني: ضمان المال. 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(۲) المعتمد التفصيل: فإن كان العوض معلوما كانت بيعا ولا رجوع فيهاء وإن كان مجهولا لم تكن بيعا ولا هبة. 
(۳) المعتمد أتمما كالأب» يجوز هما الرجوع. 

)٤(‏ أي: بعد القبض. 


فأما ضمان النفس فعلى ضربين: 

أحدهما: في الحدود» وذلك باطلة» 

والثاني: في غير الحدود؛ فعلى قولين: يجوز ولا يجوز. 

وأما ضمان المال فإنه يجوز بثلاث شرائط: أن يعلم لمن هو؟ وكم هو؟ وعلى ا 
وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين؛ أصحهما أنه لا يجوز. 

وأما ضمان الأعيان فغير جائز7". 

وضمان ذَرَكَ المبيع يلزم البائع وإن لم يشترط المشتري. 

فأما إذا ضمنه غيره فعلى قولين9©). 

وأما ضمان تسليم المبيع ففيه وجهان(. 


فصل ف الرهن 

وما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع وغيره» إلا في أربع مسائل: 

.١‏ منافع الإجارة» 

3 والمديّر 

۳. والميعتق بصفة» 

.٤‏ والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل. 

ويجوز رهن ثلاثة أشياء ولا يجوز بيعها من المرتمن: 

.١‏ يجوز رهن المصحف من الكافرء ولا يجوز بيعه منه على أصح القولين"» 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(۲) المعتمد أنه لا يشترط معرفة المدين. 

(۳) المعتمد أنه يضح ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوبة» بخلاف غير المضمونة كالوديعة فلا يصح ضماتهحا. 
)٤(‏ المعتمد أنه يلزمه الضمان. 

(5) المعتمد صحة الضمان. 

(5) تصحفت في النسخة الخطية إلى: "نصفه"» والتصحيح من اللباب. 

(۷) لم يذكر الثالث» وقال في اللباب (ص 594؟): "وكذلك العبد المسلم". 


؟. ويجوز رهن الجارية إذا كان ها ولد صغيرٌء ولا يجوز بيعها. 
والرهن غير مضمونء إلا في ثْمانٍ مسائل: 

أحدها: المغصوب إذا تحوّل رهنًاء 

.١‏ والرهن إذا تحوّل غصبّاء 

۳. والرهن إذا تحوّل عارية, 

> . والعارية إذا تحولت رهًاء 

ه. والشيء المقبوض على الوم الفاسد إذا تحوّل رهنّاء 

5. والشيء المقبوض على البيع الفاسد إذا تحوّل رهنّاء 

. والشيء المنقول في البيع ثم يرهنه منه قبل القبض» 

. وإن خالعها على شيءٍ ثم رهنه منها قبل القبض. 


وأخذ المال على العتاقة يقع على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق عليه في الحال» 

والثابى: أن يقول له عبده: "أعتقنى على مال كذا" فيعتقه عليه 

والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك على مال كذا" فيعتقه عنه» ويكون الولاء لسائل 
العتق» 

وتصحٌ الكتابة بأربع شرائط: 

أحدها: أن يكاتب کل العبد» إلا إن يكون بعضه خُبَاء 

والثاني: أن يقول لعبده: "إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حو" 

والثالث: أن يكون مال الكتابة معلومًاء 

والرابع: أن [لا] يكون على أقل من نجمين. 


فإن قال: "كاتبتكَ على دينارٍ واحدٍ وخدمة شهر" لم يخْرَ1') وإن قال: "كاتبئّكَ على خدمة 


شهر ودینار' جاز. 


وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة:؛ إلا في أربع مسائل: 

أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد» كما [لا] تلزم من جهة العبده 
والثانية: أن يرد على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته» 

والثالثة: إذا ادى العبد ما كوتب عليه بعد مُدَّة السيد(") لم يَعتق» 

والرابعة: لو حط السيد عنه شيئًا لم يَعتق. 

ومتى بطلت الكتابة فإِنَّ العبد إذا ادى ما كوتب عليه فإنه يعتق. 


أحدها: أن يُكاتبه في مرض موته؛ والثّلث لا يحمل أكثر من قيمته» 
والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه. 


فصل في الإقرار 

والإقرار على أربعة أقسام: 

أحدها: لا بُقبّل بحال» وهو إقرار امجنون, وا محجور عليه بسفه» 

والثاني: إقرار لا يبل في حال ويُقبّل في ثاني حال» وهو إقرار ا محجور عليه بسبب الإفلاس» 
والثالث: إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره» مثل إقرار الصبي في الوصيّة والتدبير» ومثل إقرار 
العبد في الحدود والقصاص والطلاق» 


والرابع: الإقرار الصحيح. 


)١(‏ قال في اللباب (ص :)55١‏ "لكون الدينار حال". 
(۲) المراد: موته. 


ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار الصحيح, إلا في ثلاث مسائل: 

إحداهن: في الرْدّة» 

والفانية: في الزناء وف سائر الحدود قولان("» 

والثالثة: أن يقول لرجل: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضته إياها" ثم يقول: "ما أقبضته 


إياها". 


ولا يُقبّل الإقرار إلا باليقين» إلا في مسألتين: 

إحداها: أن يقول: "على دَرَاهم" عدد وزنّة 

والثانية: أن يقول: "على دَرَاهم" عدد كانت وازنة» إلا أن تكون دراهم البلد تحري بين أهله 
بالعدد. 


فصل في الشفعة 

والشفعة في أربعة أشياء؛ أحدها أصل وثلاثة تبع: 

فأما الأصل: فالأرض» 

وأما التبع: فالبناء» والغرّاس» والطّلء(؟). 

فأما الثمر والزرع فلا يأخذ الشفيع بالشفعة. 

ومتى أمكن الشريك المطالبة بشفعته فأمهل ذلك بطلت الشفعة. 
ولا شفعة إلا فيما يحتمل القسمة. 


وإذا وقعت الحدود فلا شفعة. 


(۴) المعتمد صحة الرجوع فيها. 
)٤(‏ أي: قبل التأبير» كما في اللباب (ص 54؟). 


فصل في الغصب 

مكل من غضيه هيا وعمل افيه :ضيلة كان اله إبطال عمل الاق تمس بنسائل : 
]ذا مين غ سه تيا 

والثانية: إذا غصب ثُقْرَة فضربها دراهم» 

والثالثة: إذا غصب طيئًا وضربه لَيِنَا 

والرابعة: إذا غصب جوهر زجاج فاتخذه آنية» 

والخامسة: إذا غصبه ذهبا وفضة واتخذ ذلك حُيًا. 

والمعاني التي يجب فيها الضمان سبعة: 

.١‏ الغصب» 

ار 

”. والتعدي» 

٤‏ . والتلاف, 

ه. ومنافع الإجارة على أحد القولين بعد انقضاء الأجل(, 
5. والشيء المقبوض على البيع الفاسدء 

. والشيء المقبوض على السوم. 


والمضمونات على خمسة أقسام: 
أحدها: ما يُضمَن بمثله 

والثاني: ما يُضمَن بقيمته» 

والثالث: ما يضمن بغيره» 

والرابع: ما يُضْمَّن بأقل الأمرين» 
والخامس: ما يُضمّن بأكثر الأمرين. 


زه المعتمد عدم الضمان. 


فأما ما يُضمن مثله فأربعة أنواع: 
١‏ المكيل» ٠‏ 
۲. والموزون» 
۳. والذهب» 
ل 


وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أنواع: 
لدو ۰ 
؟. والحيوانات» 

۳. والتتلع» 


5 . ومنافع الإجارة. 


وأما ما يضمن بعيره فأربعة أنواع : 
.١‏ المبيع في يد البائع» 

5 ولبن المصرّاة» 

۳. والمهر في يد الزوج» 


.٤‏ وجنين الأمة. 


وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أنواع: 

.١‏ الضامن إذا باع شیا من ا صح ف وجد) 
۲. والسيد إذا أتلف العبد الجاني» 

۳. والراهن إذا أتلف الرهن» 


والرابع: مهر المرأة إذا هربت من دار الحرب إلى دار الإسلام في وقت المدنة. 


وأما ما يضمن ا الأمرين فنوعان: 

أحدها: الملتقط يبيع اللقطة بعد مضي الحول وجاء صاحبها فإنه يضمن أكثر الأمرين"» 
والثاني: أن يأخذ سلعةً ليبيعها فيتعدّى عليها ثم يبيعها فإنه يضمن أكثر الأمرين من ثمنه 
)0 


وقيمته 


فصل ف العاريّة 
وکل عارية وة إلا ما استعاره ليرهنه فتلف عند المرتمن ففيه قولان: 


أختها بض والاه + لذ بف 


فإذا ضِمّناةُ العاريّة فهل يضمنها بأكثر ما كانت قيمتها؟ فعلى وجهين( '. 
رهل يعون فان الا سال على وجي : 


(5) تصحفت في النسخة الخطية إلى: "اللقطة"» والتصحيح من السياق واللباب. 
(۷) المعتمد أنه يضمن مثلها أو قيمتها. 

(۸) المعتمد أن البيع يصح» ويضمنها بثمن المثل. 

)٩(‏ وهو المعتمد. 

)٠١(‏ المعتمد أنه يضمنها بقيتها يوم التلف. 

)١١(‏ المعتمد أنه لا يضمن ما تلف بالاستعمال. 


كتاب الفرائض 


3 نکاح» 
u‏ ونسب » 


۳. وقلاء. 


والأسباب التي تمنع التوارث بينهم ستة معان: 
.١‏ دة 

؟. واختلاف الدين» 

۳. والرّقء 

.٤‏ والقتل» 

ه. والإشكال في الموت» 

5. وما يؤدي إثباته إلى نفيه. 


وجملة من يرث سبعة عشر نفسًا: سبعة من النساء» وعشرة من الرجال. 


فصل فيمن يرث من الرجال 
ومن يرث من الرجال عشرة: 
.١‏ الابن» 

۲. وابن الابن وإن سفل» 
۳. والأب» 

.٤‏ والجدٌ وإن علا 


°. والاخ» 


. وابن الأخ: 
ا 
500000 
.٩‏ والزوج» 
.٠‏ والمولى. 


فصل فيمن يرث من النساء 
ويرث من النساء سبعة: 

4 البتظ» 

۲. وبنت الابن وإِن سفلت» 
۳. والأم» 

.٤‏ والجدّة وإن علت» 

5 والأخت» 

". والزوجة» 

۷. والمولاة. 


فصل فيمن من لا يرث بحال 

ولا يرث بحا أحد عشر نفسًا؛ وهم دوو الأرحام: 
قدولة الك 

؟. وولد الأخت» 

۳. وبنت الأخ, 

5. وبنت العم» 

°. والعم للأ 

5. والعمة» 


A 

۸. إوالخال»] 

.٩‏ والجد أبو الأ 

.٠‏ والجدة أم [أب] الأ 


A‏ وأولاد أخ الأم. 


فقو و ف ا 
وهم حمسة: 

.١‏ الأب» 

3 والجد, 

*. والأخ للأب والأم في مسألة المشرّكة, 
24 والأخ للأ 

5. والزوج. 


فصل فيمن يرث من النساء بالتعصيب 
وتعصيب النساء على ضربين: 

أحدهما: تعصّبٌ بنفسهاء والثاني بغيرها. 
فأما التي تعصّب بنفسها فنوعان: 

.١‏ الأخوات مع البنات» 

؟. والمولاة. 


وأما التي تعصّب بغيرها فأربعة أنواع: 
.١‏ البنات مع البنين» 
؟. وبنات الابن مع بنيه77 01 


1 والأخوات من الأب والأم مع الإخوة للأب والأم 


2 والأخوات من الأب مع إخوة الأب. 


فصل ني العصبة 
ا 

۲. وابن الابن وإن سفل» 
۳. والأب» 

.>٤‏ والجد وإن علا 

ه. والأخ للأب والأم» 

3 والأخ للأب» 

. وابن الأخ للأب والأم» 
۸. وابن الأخ للأب» 

.٩‏ والعم للأب والأم 

٠‏ . والعم للأب» 

.١‏ وابن العم للأب والأم» 
۲. وابن العم للأب» 
hE‏ والأخوات مع البنات» 


٤‏ . والمولى» 


(۲ ۱( أي: بني الابن. 


٥‏ . وبيت المال. 


فصل في سِهَام الفرائض 
وسهام الفرائض ستة: 

.١‏ الثلثان» 

؟. ونصفها وهو الثلث» 
وتمتقة هو ا 

٤‏ . والنصف» 

ه. ونصفه وهو الربع» 
تالز وهو النمن: 


فصل ني أصحاب الثلثين 

وهم أربعة: 

اتكأنها لت 

؟. فإن لم تكونا فابنتا ابن» 

۳. فإن لم تكونا فأختان لأب وأ 


5. فإن لم تكونا فأختان لأب. 


وأصحاب الثلث نوعان: 
أحدها: الأم إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا؛ إلا في 


مسألتين: إحداها: زوجة وأبوان» والثانية: زوج وأبوان» فإنّ للأم"' فيهما ثلث ما تبقى. 


)١(‏ تصحفت في النسخة الخطية إلى: "للأب", والتصحيح من السياق واللباب. 


والثانية: أولاد الأم؛ ذكرهم وأنثاهم على السواء. 


فصل في أصحاب السدس 

وأصحاب السدس سبعة: 

.١‏ الأب» 

؟. والجد, 

*. وال 

٤‏ . والجدة» 

ه. وبنات الابن مع بنت الصّلب» 

5. والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم» 


فصل ب أصحاب النصف 

والنصف فرض خمسة: 

.١‏ ابنة صلب» 

؟. فإن لم تكن فابنة الابن) 

۳. فإن لم تكن فالأخت للأب والأم» 
5. فإن لم تكن فالأخت للأب» 


ه. والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. 


فصل في أصحاب الربع 
والربع فرض اثنين: 
.١‏ للزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن» 


والثاني: للزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. 


وتشترك الزوجات في الربع والثمن» والاثنتان والثلاث والأربع. 


فصل في أصحاب الثمن 
والثمن فرض الزوجة الواحدة» ويشترك فيه الزوجات - و«الاثنتان والثلاث والأربع - إذا كان 
للميت ولد أو ولد ابن. 


فصل في العؤل 

والأصول التي تعول فيها الفرائض ثلاثة: 

.١‏ ستة» ۲. وضعفها اثنا عشر» ۳. وضعفها أربعة وعشرون. 

فستة: تعول بالآحاد [إلى عشرة]ء 

واثنا عشر تعول بالأفراد إلى سبعة عشرء 

وأربعة وعشرون: تعول إلى سبعة وعشرين مرة واحدة. 

المسائل التي لا تعول أربعة: .١‏ من اثنين» ۲. ومن ثلاثة» ۳. ومن أربعة» .٤‏ ومن ثمانية. 
فجملة ما يعول وما لا يعول. 


فصل في الحجب 
وعشرة لا يرثون مع عشرة: 

.١‏ ابن الابن لا يرث مع الابن» 

؟. والجد لا يرث مع الأب» 

۳. والجدة لا ترث مع الأم» 

5 والأخ مع الأب)» 

ه. والأخ للأب مع الأخ للأب والأم» 

5. وابن الأخ للأب لا يرث مع ابن الأخ للأب والأم» 
۷. والعم للأب لا يرث مع العم للأب والأم» 


۸. وابن العم للأب لا يرث مع ابن العم للأب والأم» 
5 وبنات الابن لا ترث مع بنات الات إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن» 
.٠‏ والأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم؛ إلا أن يكون معهن أ فيعصبهن. 


وأولاد الأم لا يرثون مع از 
.١‏ مع الولد 
۲. ولا مع ولد الاين ') 


٣‏ و٤.‏ ولا مع الأب والجد. 


فصل في مخالفة بعض من يجب ببعضِ 

وابن الابن يقوم مقام الابن؛ إلا أنه لا يرث مع بنات الصّلب للذكر مثل حظ الأنثيين» 

وبنت الابن تقوم مقام بنت الصّلب؛ إلا أنما لا ترث مع ابن الصلب شيئّاء 

والجدة تقوم مقام الأم؛ إلا أنما لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى» 

والجد يقوم مقام الأب؛ إلا أنه لا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأ 

والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم؛ إلا أنه لا يأخذ مع الأخت للأب والأم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» 

والأخت للأب تقوم مقام الأخت للأب والأم؛ إلا أتما لا ترث مع الأخ للأب والأم. 


فصل فيما لبنات الابن 
ولبنات الابن ما لبنات الصّلب إذا م تكن بنات الصّلب: 
فإذا كانت بنت صلب فلبنات الابن السدس تكملة الثلثين» 


وإن كانت بنتا صلب فصاعدًا فليس لبنات الابن شيء؛ إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن 


)١:(‏ تصحفت في النسخة الخطية إلى: "يولد" والتصحيح من السياق واللباب. 


لو را اسن 


ذكر فيَعَصّبهن. 
ومثل ذلك في الأخوات [للأب مع الأخوات]0* للأب والأم. 


فصل في الأصول التي تنقسم منها الفرائض 

وهي سبعة أصول: 

ان 

۲. وضعفها أربعة» 

.٣‏ وضعف الأربعة تمانية» 

.٤‏ وثلاثة, 

ه. وضعفها ستة» 

5. وضعف الستة اثنا عشرء 

. وضعف الاثني عشر أربعة وعشرون. 

فكل فريضة فيها نصفان» أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين» 

وكل فريضة فيها ثلثان وثلث» أو ثلثان وما بقي» أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثةء 
وكل فريضة فيها ربع وما بقي» أو ربع ونصف وما بقي ' فأصلها من أربعة, 

وكل فريضة فيها سدس [وما بقي» أو سدس وثلث» أو سدس] وثلثان وما بقي فأصلها من 
ستةع 

وكل فريضة فيها تمن وما بقي» أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية, 

وكل فريضة فيها ربع وسدسء أو ربع وثلث» أو ربع وثلثان فأصلها من اثني عشرء 
وكل فريضة فيها سدس وثمن فأصلها من أربعة وعشرين. 


) سقطت من النسخة الخطية» واستدركتها من اللباب (ص .)۲۷٣۳‏ 
من 9 من 
)١١(‏ زاد في النسخة الخطية بعدها: "أو ربع وثلث وما بقي" وهو انتقال بصر. 


فصل في تصحيح الفريضة 
إذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فاضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعوها - إن 
كانت عائلة - فما بلغ فمنه تصحٌ الفريضة"'. 


فصان في المشركة 
وهي زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم. 

للزوج النصف» وللأم السدس» وللأخوين للأم الثلث؛ فيشاركهما الأخوان للأب والأم فيكون 
الثلث بينهم أرباعًا بالسوية. 

وهذه مسألة وقعت فأخرج منها الأخوان للأب والأم» فقالوا: "هبوا أبانا كان حمارّاء ألسنا من أم 


واحدة؟!" فشرك القاسم بينهم؛ فسميت مشتركة وسميت حمارية. 


فصل في المناسخة 

وهو أن يموت رجل أو امرأةٌ فيدع مالا وورثة» فلا تقسم تركته حتى يموت من الورثة واحد أو اثنان 
أو أكثر» فحيتئدٌ تُصّحح مسألة كل ميت واحد بعد واحد: فإن انقسمت على الورثة» وإلا 
ضربت على الأصل وصُّجّحت. 


- قال في اللباب: "وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعوهما - إن كانت عائلة‎ )١0( 
.' فما بلغ فتصح منه الفريضة‎ 


فصل في الاختصار 

الاختصار على ضربين: 

أحدهما: يُعتبر من الرؤوس والسهام» وهو: الوفق» فترد الفريضة إلى وَفقها. 

والثاني: يُعتبر من الرؤوس"'» وهو تسعة أنواع مجارًا: 

أحدها: أن يكون عددان متفقين يُختّصر منهما على أحدها. 

والثاني: المداخلة» وهو أن يدخل أقل العددين في الأكثر فيُقتصر منهما على الأكثر؛ مغل اثنين 
وأربعة» وثلاثة وتسعة. 

والثالث: الموقوف» وهو أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء فيرد إلى الجزء الموافق إلا 
الموقوف. 

والرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول. 

والخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول. 

والسادس: الموقوف الثاني. 

والسابع: الموافقة ' بعد الموقوف الثاني. 

والثامن: المداخلة بعد الموقوف الثابي. 

التاسع: الموقوف الثالث. 


وأن تصحح الفريضة الأولى فصاعدًا» فما بلغ منه تصح ثمانية أنواع الاختصار الذي ذكرنا. 


)١18(‏ كتب بدله في النسخة الخطية: "السهام"؛ وهو سبق قلم. 


(1) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الموقوف". 


فصان في الج 
والجدٌ يرث إذا عدم الأب» 

ويرث السدس مع الابن وابن الابن وإن سفل» 

ويأخذ السدس [وما بقي](') مع البناث وبنات الابن. 

فأما مع الإخوة!") والأخوات: 

.١‏ فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدٌ شيئاء 

۲. وإن كانوا لأب وأم أو لأب: شاركهم ما دامت المشاركة خيرًا له من الثلث» فإن كان الثلث 
خي له من المشاركة أخذه واقتسم الإخوة الباقي. 

والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون الجدّ بالإخوة والأخوات للأب» ولا يرثون إلا إن كانوا 
أخوات لأب وأم ولم يكن معهن أخ فما فضل من فرضهن يرد على أولاد الأب. 

۳. وإن كان معهم صاحب فريضة: فالجدٌ يشاركهم [في الباقي] بعد الفريضة ما دامت 
المشاركة خيرًا له من ثلث ما بقي. 

4. فإن كان معهم صاحب الفريضة يستحق النصف: فالجد يشارك إِذَا في الباقي ما دامت 
المشاركة خيرا له من الثلث» فإن كانوا إخوانا كان للجد الثلث. 


ه. وإن كان صاحب الفرض يستحق الثلثين: فللجد السدس. 


فصل ف ميراث المرتد 


ولا يرث المرتد ولا يُورّث» فإن مات أو فيل كان ماله فيئًا. 


)٠١(‏ سقطت من النسخة الخطية» واستدركتها من اللباب. 


)۲١(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "بنات الأخت". 


فصل في ولد الملاعنة 
ولا يرث ولد الملاعنة أحدًا من قرابة الأب» وكذلك ولد لا يُعرّف له أب» وكذلك ولد الزنا المقر 
به» فان لم يكن له ولد فما فضل لوالي أمه. 


لی 
ويرث الخنثى أقل النصيبين» ويوقف الباقي حت يتبيّن أمره: 
فإن تبيّن أمره وكان ذكرًا أعطي ما بقي» 


وإن تبيّن أنه امرأة قسم ما بقي على الورثة. 


فصل في اوس 

وإن كان للمجوسئ قرابتان: ورث بأثبت القرابتين» ولا يورث بالقرابتين معاء مثل أن تكون أما 
هي اختء وابا هو اخ. 

ولا نورثهم بالنكاح الذي يعقدونه على ذوات الحارم كالأم والبنت والأخت. 


فصن في المفقود 
ولا يرث المفقود ولا يُورث» ويُوقف نصيبه حتقى يتين أمره بحياته أو ثماته. 


ولا تزوج امرأته أبدا؛ حت يُتيقّن طلاقه أو موته. 


فصل في الحما 
ولا يرث الحمل ولا يُورث» ويُوقف نصيبه. 
ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا خمسة: الزوج» والزوجة» والأب» والجدّء ومن يُعلم يقينًا أنه 


يرث معه بالفرض. 


كتاب اللقطة 


والّقطة على ثلاثة عشر نوعًا: 

أحدها: أن يجد لقطة في غير الحرم ولا يخاف فسادها مع بقاء عينهاء فإنه يُعرَفها سنةً فإن جاء 
صاحبها وإلا فهي له. 

وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: عضي الحول» 

والغاني: باختيار التملّك» 

والثالث: بمما جميعًا0"". 

والثاني من اللّقطة: أن يجد شيئًا ويخاف فساده مع بقاء عينه؛ ففيه قولان: 

أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة» فإن جاء صاحبها غرم ثمنها له 

والقول الثاني: أن يبيعها ويحبس ثمنها ويعف سنة» فإن جاء صاحبها سلّم ثمنها إليه» وإلا فهو 
له0""). 

والثالث من اللقطة: أن يجد شيئًا في الحرم؛ ففيها قولان: 

أحدهما: يُعرّفها سنةً فإن جاء صاحبها وإلا فهو له 

والقول الثاني: يقيم على تعريفها أبدَّاء ولا تحل له أبدًا"). 

والرابع من اللّقطة: أن يجد شيًا في دار الحرب فهو غنيمةٌ» فيخمّسها وينتفق أربعة أخماسها. 
والخامس من اللّقطة: أن يجد شيئًا مع [اللقيط مدفونة تحته أو موضوعة بجنبه» فحكمها حكم 
النوع الأول. 

والسادسة: أن يجد شينًا مع لقيط]*") مشدودًا في ثوبه» أو كانت بين ثيابه» فخا للّقيط ينفقها 


(۲۲) وهو المعتمد. 

)١(‏ المعتمد أنه يتخير ما شاء من الأمرين. 

)١4(‏ وهو المعتمد. 

(5؟) سقطت من نسخة الرونق» واستدركتها من اللباب (ص ۲۸۲). 


عليه. 


والسابع: أن يجد شيئًا في العمارات كالدواب والنّعَم فحكمها حكم النوع الأول من اللقطة. 
والثامن: أن يجد شيئًا في غير العمارات من الدواب والتعم» فإن كانت تلك الدواب والنعم 
كالإبل والبقر والجواميس والخيل والبغال ونحوه فليس له أخذه. 

والتاسع: أن يجد شيئًا في غير العمارات وكانت غير ممتنعة كالشاة والفصيل ويخاف تلفها فله أن 
يأكلها ويعرفها سَّنَهَ ويضمن قيمتها لصاحبها. 

والعاشر من اللّقطة: أن يجد هَديّاء فإن خاف فوت وقت النحر سلَّمها إلى الإمام لينحرهاء وإن 
نحرها بنفسه جاز. 

والحادي عشر من اللّقطة: أن يجد لقطة حرب في دار الإسلام» فهي غنيمةٌ كما ذكرنا. 

والثانى عشر من اللّقطة: أن يحد لقطة مرتدِء فإنه يسلمها إلى الإمام تكون فيئًا. 

والثالث عشر: أن يجد لقطة لإنسانٍ له عليه دينٌ وهو منكرٌ له وواجدها يعرف صحة دينه» كان 


له أخذها وإخفاؤها ويستوفي منها ما له عليه؛ فإن فضل عن حقّه شىء يرده عليه. 


فصل في نواع الواجدين اللقطة 

والواجدون اللّقطة على عشرة أنواع: 

أحدها: أن يجدها الحر» المسلم» البالغ» العاقل» الرشيد» فحكمه ما ذكرناه. 

والثاني: أن يجدها عبدٌ فإن ما يأخذه يكون بحكم سيّده» فإن أتلفها ففيها قولان: 

أحدها: أن تكون في رقبته' '2» والثاني: تكون في ذمّته؛ يُتبع بما إذا عتق. 

والثالث: أن يجدها صو فإن وليّهِ يأخذها منه ويعرّفها سند فإن جاء صاحبها وإلا فهي 
للصيه("", 

والرابع: أن يجدها سفيةٌ فحكمها حكم الصي. 


)۲١(‏ وهو المعتمد. 
68 أي ينتزعها الول من الصبي ونحوه» ويعرفها ثم يتملكها له إن م يظهر صاحبها. 


والخامس: أن يجدها مرتدٌء فإن مات أو قُتل ولم جد صاحبها كانت فيئًا(3". 

والسادس: أن يجدها فاسق» ففيها قولان: 

أحدها: يُترك في يده ويْضمٌ إلى غيره إذا خيف عليها التلف» 

والثاني: ترك في يده ولا يضم إليه غيره إلا برضاه. 

وعلى القولين جميعًا فإن جاء صاحبها قبل مضي الحول فهي له. وبعد أيضا. وإن لم يجئ 
صاحبها فهي له. 

والسابع: أن يجدها مُكاتب» فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي للسيد» وإن لم يعجز ولم يجئ 
صاحبها فهي للمكاتب. 

والثامن: أن يجدها ذمئنٌ في دار الإسلام فحكمه حكم المسلم. 

والتاسع: أن يجدها مسافرٌ فلا يُخرج بها من العمارة ويُعرئفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. 
والعاشر: أن يجدها مجنونٌ فحكمه حكم الصي والسفيه. 


فصل في العُمرَى 

والعُمرَى على ضربين: 

3 و الرجل للرجل: "دار هذه لك عمرك؛ فإن مُت قبلي رجعت إل داري" . 

والضرب الثاني: أن يقول الرجل: "داري هذه لك ولعقبكء فإن ماتوا قبلي رجعت إل داري". 


فصل في اتی 
والرّقبى على ضربين: 
أحدها: أن يقول الرجل للرجل: "داري هذه لك؛ إن مت قبلك كانت لك» وإن مت قبلي 


رجعت إلى داري" . 


(۲۸) المعتمد أنه إن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم» وإلا فلا يصح بالتقاطه ويسلمها إلى الإمام. 
(۲۹) المعتمد أنه يصح التقاطه» لكن تنزع منه وتوضع عند عدل» ولا 


والثاني: أن يقول الرجل: "دارك هذه لي وداري لك؛ على أن أينا مات قبلا كان الجميع للحي" 
فتقابضا على ذلك. 
فالعطية جائزة» والشرط باطل. 


فصل في الآجَال 

والآجَال على ضربين: .١‏ أجل مضروبٌ بالشرع والثاني: أجل مضروبٌ بالعقد. 
فأما الأجل المضروب بالشرع فاثنان وعشرون نوعًا: 

.١‏ العدّةع 

السرا 

۳. وادنة» 

٤‏ . واللقطة» 


°. والركاة» 


۷. والرضاعء 
ویار اخس 
9. وخيار الغلاث(")» 
.٠‏ وأقل الحيض» 
.١‏ وأكثر الحجيض» 
؟ .١‏ وأقل الطهرء 
٠١‏ . وأقل النفاس» 
اکا الاس 
5 . وأغلبه, 


)۳١(‏ أي: خيار الشرط. 


.١5‏ ومذدّة مسح المقيم» 
. ومدّة مسح المسافر» 
. ومذة البلوغ, 

8. وأقل البلوغ, 

.٠‏ ومدة الإياس» 

.*١‏ والحملء 


۲. وخيار المصراة". 


وأما الأجل المضروب بالعقد فهو سبعة أنواع: 

أحدها: عقد ببطله الأجلء وهو اثنان: .١‏ الصّرفء ۲. ورأس مال السّلم. 
والثاني: عقد لا يصح إلا بالأجل» وهو اثنان: .١‏ الإجارة» ۲. والكتابة. 
والثالث: عقد يصح حال ومؤجلاء وهو السلم. 

والرابع: عقد يصخ بأجل مجهول» ولا يصح بأجل معلوم» وهو خمسة: 

.١‏ الرهن» ۲. والقراض» ". وكفالة البدن» 5. والشركة» ه. والنكاح. 

والخامس: عقد يصح بأجل معلوم وبأجل مجهول؛ وهو: .١‏ العارية» ؟. والوديعة. 
والسادس: عقد يصخ بأجل مجهول ولا يصح بأجل معلوم» ويسقط الأجل ويبقى العقد» وهو: 
.١‏ العغمرى» 

۲. والرُقى. 

والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساءء وهو الجزية("". 


)۳١(‏ وزاد عليه في اللباب: والجزية» ومدّة مقام السفرء والمدّة التي تحيض لما النساء. 


(۳۲) تصحفت في نسخة الرونق إلى ما يشبه: "الجبرية"» والتصويب من اللباب. 


فصل في الحجر 
والحجر على ضربين: أحدهما: حجر عام» والثاني: حجر خاص. 

فأما الجر الخاص؛ فهو مثل: أن يرهن شيئًاء أو يُكاتب عبده» أو يبيع عبده الآبق والمغصوب 
والمبيع قبل القبض ونحو ذلك. فلا يجوز تصرفه فيه. 


وأما الحجر العام فعلى سبعة أنواع: 

1 حجر الإفلاس»‎ .١ 

؟. وحجر السفه» 

۴ ر اون 

.٤‏ وحجر الصغير» 

ه. وحجر الرقٍ» 

.٦‏ وحجر المريض» 

۷. وحجر الارتداد. 

فأما حجر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده» ويرتفع بارتفاع الإفلاس. 

وأما حجر السفه: فإنه يقع في المال والإقرارات» ويرتفع عند الحاكم بإيناس الرُشْد. 

وأما حجر الجنون: فإنه يقع في كل شيء» ويرتفع بارتفاع الجنون. 

وأما حجر الصغير: فإنه يقع في كل شيء إلا في مسألتين: التدبير والوصية. ويرتفع بالبلوغ 
وإيناس الرُشْد. 

وأما حجر الرّق: فإنه يقع في حق السيد. 

وأما حجر المريض: فإنه يقع في الثلث إذا أخرجه المريض عن ملكه في غير طاعة أو مباح في كل 
المال من الورثة. 

وأما حجر الارتداد: فإنه يقع في كل شيء» فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه ورفع عنه الحجب» 
وإن لم يعد فلا يرفع الحجب عنه أبدا وحكمه القتل بعد ثلاثة أيام؛ فإن لم يعد إلى الإسلام قتل 
وكان ماله فيئًا. 


واثنان("" من الحجر يُحتَاجٍ في رفعهما إلى حكم الحاكم؛ وهو: 
اتاو 

؟. وف قول حجر الارتداد. 

وثلاثة منها يرتفع بنفسه؛ وهو: 

.١‏ حجر جنول» 

؟. وحجر صغر» 


N‏ ورقٍ. 
وواحد منه يحتاج إلى الحاكم والوالد: وهو إذا بلغ سفيهًاء ثم صار رشيدًا. والله أعلم. 


(۳۳) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "والثاني"» والتصويب من اللباب. 


کتاب الإفلاس 


وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه» فإن غرماءه على ضربين: 

أحدهما: ما لزم بحق الشرع, والثاني: ما لزم بالمعاملة. 

فأما ما لزم بحق الشرع - كا مهر والنفقة ونحو ذلك -: فإنه يُقدّم على سائر الديون اللازمة. 
وأما ما لزم بالمعاملة فعلى ضربين: 

أحدهما: ما لزم بسبب الإفلاس» والثاني: بغير سبب الإفلاس. 

فأما ما لزم بسبب الإفلاس - كأجرة الدلأل» والمنادي -: فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة 
بالمعامالات . 

وأما ما لزم بغير سبب الإفلاس فعلى ضربين: 

أحدهما: ما لزم قبل الحجرء والثاني: ما لزم بعد الحجر بالإقرار. 

-١‏ فأما ما لزم بعد ا حجر بالإقرار فعلى وجهين: 

أحدهما: أنه وسائر الديون اللازمة بالمعاملة سوا 

والثاني: أنه يُوْخّر عن سائر الديون. 

-١‏ وأما ما لزم قبل الحجر فعلى ضربين: 

أحدها: أن يكون في يده رهن والثاني: أن يجد عين ماله ". 

فإن لم يحد عين ماله ضَرّب بحقه بسهم مع الغرماء. 

وإن وجد عين ماله فعلى خمسة أقسام: 

اا أن شي ماما 

والثاني: أن يجدها زائدةً 


والثالث: أن يجدها ناقصةً 


(54) زاد في اللباب بعده: فإن كان في يده رهن فهو أحق به. 


(ه؟) أي: عين ماله. 


والرابع: أن يجدها زائدة [من وجو وناقصةً من وجو] ", 

والخامس: أن يجدها مختلطةً بغيرها. 

-١‏ فإن وجد عين ماله بحاللها كان له أخذها دون سائر الغرماء. 

؟- وإن وجد عين ماله زائدة فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الزيادة في الصّفة؛ مثل السمن» والصحة من المرض» وارتفاع الغرر""؛ كان له 
أله دون سائل الغرماءء» 

والثاني: أن تكون الزيادة مميزة كالطّلع والثمر ونحو ذلك فإغا للغرماء, 

الثالث: أن تكون الزيادة زيادة أثر العين كقصارة الثوب ونحو ذلك فعلى وجهين: 

أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد للقصارة""» والثاني: أن الثوب للبائع وعليه أجرة القصارة. 
-٠‏ وأما إن وجدها ناقصة فإنما له ويضرب من حقه بسهم مع الغرماء. 

314 والرابع: أن تكون زائدة من وجه ناقصة من وجه آخر» فعلى أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة فهو للبائع لا شيء له في النقصان كما لا شيء 
عليه في الزيادة» 

والثاني: أن تكون زائدة في الذات ناقصة في الصفة أو الأثر: فحكمها حكم ما لو وجدها غير 
ناقصة» 

والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة: فهي للبائع ويضرب بالنقصان مع الغرماءء 
والرابع: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة والذات؛ فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن 
تكون الزيادة أكثر» أو النقصان أكثرء أو هما على السواء؛ فأيّها كان رذ الزيادة ويضرب بحقه 
ه- والخامس: أن يجدها مختلطة بغيرهاء فعلى ثلاثة أوجه: إما أن تكون مختلطة بمثلهاء أو بأرداً 
منها» أو بأجود منها: 

)5م سقط من نسخة الرونق؛ واستدركته من اللباب وما سيأ ذكره. 


(۳۷) تصحفت في نسخة الرونق إلى ما يشبه: "الجعوار "» والتصويب من اللباب. 
(۳۸) وهو المعتمد. 


فإن كانت مختلطة بمثلها كان له أخذ غير ماله دون سائر الغرماى 

وإن كانت مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك» 

وإن كانت مختلطة بأجود منها فعلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته(*", 

والثاني: يكون شريكًا مع الغرماء مثل: أن یسوی زیت البائع درهماء وزيته درهمين» فيكون شريكا 
في الثلث والثلثين» 

والثالث: أخرجه ابن سُرّيج فإنه قال: يأخذ [مثل](:*) تأي زيته. 


فصل في الوقف 
.١‏ الهبة» ۲. والوصيّة» ”. والعطية» 


5 . والعُمرى» ه. والرّقى» .٦‏ والوقف. 


فأما الوقف فإنه يتمٌّ بثلاثة شرائط: 

أحدها: أن يكون الموقوف عليه حين الوقف موجودًاء 

والثاني: أن يقول إحدى الألفاظ الخمسة: إما صدقةٌ عُحرّمةٌ أو حُحبّسةٌ أو مُؤبّدة» أو مسبّلةٌ أو 
موقوفة» 

والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد القولين» وفي زوال ملكه قولان: 

أحدهما: يزول ملكه إلى غير مالك؛ بل إلى الله سبحانه وتعالى(!؟), 

؟. يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه. 


(۳۹) وهو المعتمد. 
(10) سقط من نسخة الرونق؛ واستدركته من اللباب وما سيأ ذكره. 
)5١(‏ وهو المعتمد. 


فصل في إحياء الموات 

وجملة البلاد على ضربين: عامدٌ» والآخر غامرٌ. 

فالعامر فعلى ضربين: أحدهما: بلاد كفرٍء والثاني: بلاد إسلام. 

-١‏ فأما بلاد الكفر: فهي لأهلها حت بن الله تعالى بفتحهاء وكذلك ما قاتلوا عليه من الغامر 
فحكمه حكم العامر من ديارهم. 

؟- وأما بلاد الإسلام فعلى أربعة أنواع: 

نوع منها: أحياها أهلها فملكوها بالإحياء فهي أطيب الأرض والأملاك؛ كالبصرة ونواحيهاء 
وهي أرض صدقةٍ وعُْشْرٍ دون الخراج» 

والثاني: أسلم عليها أهلها فهي لحم ملك أبماتحم؛ كالمدينة ونواحيها؛ وهي كالأولى هي أرض عشر 
وصدقة» ولا خراج عليهاء 

والنوع الثالث: ما فيح صلحًا على خراج معلوم يؤدونه عن الأرض؛ فإن الإمام يقرهم عليهاء 
لاسرال شفط ارج عم على اصع القولين ولرضتهم الركاة والخزاج ابا 

والنوع الرابع: ما أفيح عنوة؛ فعلى ضربين: 

أحدهما: إن كان الإمام قسمها بين الغانمين كخيبر فهي لهم ملك أيماتهم ولا خراج عليهاء وفيها 
الركاة وحدها فقط› 

والضرب الثاني: إن كان الإمام استطاب نفوس الغائمين عنها ووقفها على المسلمين ووضع عليه 
الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد؛ فإنه يطالب من هو في يده بخراجها. 

ومن ملك عمارته من المسلمين فإن عليه ما يخرج منها الركاة وخراجه على حسب ما شرطه 
الإمام إن كان رثبه على الأرض فهو عليهم زرعوا أو لم يزرعوا. وإن كان على الزرع فإن لم يزرعوا 
شيًا فلا شيء عليهم. 

وطول السواد مائة وثمانون فرسحًا من الخشبات7*) إلى حديقة الموصل» وعرضه ثمانون فرسحًا 
من حلوان إلى القادسية. 


(؟5) المشهور أتما من عبادان. 


فصل في غامر البلاد2؟؟) 

والغامر على سبعة أنواع: 

فنوع منها: متصل بالعامر لا تقوم مصلحة العامر إلا به لما فيه من الارتفاق من قنا وسيب ماءٍ 
وحفر قبورٍ ورياضة دواب وإلقاء تراب ونحو ذلك نما لا يقوم مصلحة العامر إلا به» 

والنوع الثاني: ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتَعَّم الصدقة والجزية والخيل المعدّة في سبيل 
لله تعالى فلا يجوز لأحدٍ إحياؤه ولا للإمام إقطاعه. فمن أحياها أو عمرها نُقضت عمارته ورد 
الحمى إلى حال 

والنوع الثالث: معادن ظاهرة؛ كالملح والنورة والحجارة والكحل والقار والكبريت والزئبق والموميا 
والنفط والقطران ونحو ذلك؛ فكله كالماء والنار والكلاً ولا يجوز لأحد ولا للإمام إقطاعه والناس 
وميا 

والنوع الرابع: معادن باطنة كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك؛ فلا يجوز 
لأحدٍ إحياؤه وللإمام النظر فيه فإن أقطعه نفذ حكمه» 

والنوع الخامس: طرقات وأنحار وكلا ومقاعد الأسواق فلا يجوز لأحدٍ إحياؤه وللإمام إقطاعه وهي 
كالمعادن الظاهرة والناس فيه سوا 

والنوع السادس: ما كان عامرًا فذهبت عمارته فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان لا يعرف أهله وهو على ثلاثة أقسام: أحدها: إن شاء الإمام عمره من بيت 
المال وجعل فاضله في بيت المال» والثاني: إن شاء الإمام آجره وجعل أجرته في بيت المال» 
والثالث: إن شاء الإمام جعله مرعّى لنعم الصدقة والجزية والخيل المعدّة في سبيل الله ومق ظهر 
له صاحبٌ فهو احق به 

والقسم الثاني: ما كان جاهليًا وتركه أهله قبل الإسلام أو بعده فحكمه حكم الفيء» 

والثالث: ما قاتلوا عليه فقتلوا أو اتمزموا فهو غنيمة بين الغانمين» 


)٤۳(‏ وهذا الفصل من زيادات الرونق على اللباب. 


والسابع من الأنواع“: ما كان بذا من الغامر فهو مواتٌ من أحياه ملكه بالإحياء وللإمام أن 
يقطع ما شاء لمن شاء من المسلمين» فمن أقطعه شيئًا فأحياه ملكه بالإحياءء ومن ظهر فيه 
على معدنٍ ظاهر أو باطن فهو له. 

وينبغي للإمام أن يتبع عقود من تقدمه من الأئمة؛ فإن صالحه أهل بلدٍ من الكفار على أن 
يدوا إليه خراجًا معلومًا والجزية معًا فالمستحب له أن لا ينقص!*؟) نما وضعه عمر رضي الله عنه 
على أرض السّواد؛ فإنه وضع عليها على الجزية من الكرم والشجر عشرة دراهم» وعلى النخل 
ثمانية دراهم» وعلى قصب السكر ستة دراهم» وعلى القصل - وهو الرطبة - خمسة دراهم» 
وعلى البر أربعة دراهم» وعلى الشعير والذرة درهمين» وعلى كل رجل أربعة وعشرين درهماء وقي 
تحاراتهم نصف العشر. 


فصل في اليمى 

والجمى الذي لم يختلف فيه القول ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقي حماية الإمام قولان: 

فكل إمام أقطع ما حماه فجائرٌء إلا ما ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أقطعه وعمره 
وبنى فيه بناءً وغرس فيه غرسًا نمضت عمارته» وردّت الحمى إلى حاله. 

وقي حماية الخلفاء الأربعة قولان: أصحهما أنه لا يجوز إقطاعه بحال. 


)٤٤(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الموانع"» ولعل الصواب ما أثبته. 
(5:) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "ينقض"» ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب التكاح 


النكاح على ثلاثة أقسام: حرام ومكروةٌ» وحلال. 
فأما الحرام فعلى أربعة أقسام: 

أحدها: حرام العين» 

والثاني: حرام الجمع» 

والثالث: حرامٌ بالعقد» 

والرابع: حرام بالإشكال. 


فأما الحرام بالعين فعلى ثلاثة أقسا 

.١‏ حرام بالنسب» 

؟. وحرامٌ بالصهرء 

يا ارقي 

ا امت 6 ا عقت اي ا وا وَأَحْوَائكْ 
00 و حالائکۂ وَبَتَاتُ الأخ وتات الأخت) [النساء؛ ۲۳] ٠‏ 


وأما الحرام بالصهر فأربعة: 
.١‏ زوج الأمى 
۲. وزوج البنت» 


۳. وامرأة الابن» 
٤‏ . وامرأة الأب. 


وأما الحرام بالرضاع: فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. 


وأما الحرام با لجمع فستة أنواع: 

EE EEE E ين لاا‎ E 
والجمع بين الأمتين للح بعقدٍ واحدٍء‎ .۲ 

۳. والجمع بين الثرّة والأمة للخُرّ في عقدٍ واحد“» 
.٤‏ ولا يجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ للخُر 

5 والجمع بين أكثر من امرأتين للعبدء 

5. والجمع بين زوجين للمرأة. 


وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع: 
.١‏ نكاح الشغارء 

؟. والمتعة» 

*. والميحرم» 

5. ونكاح الوليين» 

ه. ونكاح المعتدّة 

5. والمرتابة 

۷. والمتبرأة 

۸. ونكاح ملك اليمين» 

.٩‏ ونكاح الكافر. 


والحرام بالإشكال فهو أن تختلط أ - أو أخته أو أحدًا من اا أو امرأة رة عليه 


بالنسب أو رضاع - بنساءٍ محصورات؛ فلا يجوز له نكاحُ واحدةٍ منهن حتى يرتفع الإشكال. 


(55) المعتمد أنه يصح العقد في الحرة ويبطل عقد الأمة. 
)٤۷(‏ أي: ممن لا يحل له النكاح بما. 


۳. وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه. 


وأما الحلال من النكاح فعلى ضربين: 

أحدهما: نكاح النَِنَ صلى الله عليه وسلم والثاني: نكاح غيره. 
فأما نكاح الب صلى الله عليه وسلم فإنه كان مخصوصًا بستة عشر نوعًا: 
.١‏ كان يتزوّج بلفظ البة) 

.١‏ وبغير مهر» 

". وبغير شهود» 

.٤‏ وبغير ول» 

ه. وبغير أمر المرأة» 

ور رظ اغا 

۷. وبغير أمر وليّهاء 

. وكان يتزوّج من نفسه» 

.٩‏ ويجعل عتقها صَّدَاقهاء 

.٠‏ ولا يتزقج بأمق 

.١‏ ولا كافرة» 

:ويح له نكاح کر من أريع زوجاتك: 

۳ وأدز سكين ا 

.١ 4‏ فلم يكن طلاقه محصوراء 

٠5‏ . وحم نساؤه على من بعده» 


5. وينكح و[هو] خرمٌ. 


وأما نكاح غيره فيصح بأربع شرائط : 

.١‏ الول» 

؟. والزوجة» 

". والزوجء 

٤‏ . والشاهدان. 

الاق مسالتين؛ 

إحداهما: أن يزوّج ابنة ابنه من ابن ابنه الآخر. 

والثانية: العبدٌ يزوّجه مولاه أمتّة. 

فإن وگلت امرأةٌ رجلا أو وگل رج رجلا على أن يزوجه من فلانة» وفلانة وُكلت على أن 
يزوجها من فلان» فزوّجها الوكيل منه فالنكاح باطل. 

ولا يحوز نكاح امرأةٍ بغير رضاهاء إلا في مسائل ثلاثة: 
IS‏ 

۲. والبكر إذا زوجها أبوها أو جدّها؛ صغيرة كانت أو كبيرة» 

۳. وامجنونة التي 4 من عقلها إذا زوجها أبوها أو جدّها؛ صغيرة أو كبيرة. 
ولا جوز نكاح رجلٍ بغير رضاه» إلا في مسألتين: 

ل 

والثانية: الابن الصغير» إلا في مسألتين: 

أ. الجنون» 

2 ا 


(8) المعتمد أنه لا يصح أن يحبر السيد عبده على النكاح. 
(5:) المجبوب: مقطوع الذكر. 


فصل في الأولياء 

والأولياء هم العصبات الأقرب فالأقرب» إلا الابن بالبنوة. 

ولا تعتبر جهة البُنوّة إلا في ثلاث مسائل: 

أحدها: أن يكون الولد ابن ابن عمها فيليها من قبل العصبة» 
والثانية: أن يكون مُعتقها تزوّج با فتأتي بولدٍ جاز له تزويجها بسبب الولاء» 
والثالثة: الحاكم يزوج أَمّه بولاية الحكم. 

ومن الأولياء: السيّدء وأبو السيّد, أو جدّهء والسيّد وليها. والسلطان. 
ولا يكون وليّا حت تحتمع فيه خمس شرائط: 

.١‏ الإسلام 

اوري 

*. والبلوغ, 

.٤‏ والعقل» 

ه. والرشد. 

فإن عَضَّل الولح الأقرب أو سافر: زوّجها السلطان» 

فإن اجتمعا وما في درجة واحدة: قُدِّمم أحدهما بالقرعة. 


فصل في الخطبة على خطبة أخيه 

تھی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه("؛ لا تعريضًا ولا تصريحًا. 
ويجوز التعريض في الخطبة في العِدّة» ولا يجوز التصريح. 

وبعد العدَّة يجوز التعريض والتصريح. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 2١9177/5(‏ رقم )٤۸٤٩‏ ومسلم (۰۳۳/۲٠ء‏ رقم 41 )١‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 


فصل في اللفظ الذي ينعقد به النكاح 

وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج» 

فإن قال الرجل لولي المرأة: "زوجني فلانة بحق ولايتك عليها"» فقال الولي: "أنكحتك إياها" كان 
وإن قال الولي: "أنكحتك فلانة بحق ولايتي عليها"» فقال الزوج: "قبلت تزويجها أو نكاحها" 
كان النكاح صحيحًا. 

وإن قال الرجل للرجل: "زوجني فلانة بحق ولايتك عليها" فقال له: "قد زوجتك" فقال الرجل: 
"نعم نكاحها" كان النكاح صحيحًا. 


فصل في الشهود 
ويعتبر في الشهود سبع شرائط: 

.١‏ الإسلا» 

؟. والحرية» 

ا 

.٤‏ والعقل» 

واش وان يكون د 

5. والعدد 

E 

والعدد أن يكون اثنين. 

فإن كان الشاهدان ابني الرجل أو المرأة أو أبويهما فالصحيح من المذهب أن النكاح صحيح('. 


)١(‏ زاد في اللباب (ص :)3١*‏ وشرائط الكفاءة خمسة أشياء: التساوي في النسبء والحرية» والصناعة» والدين» والسلامة 


فصل في نكاح [الشّغار] الفاسد 

وخی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. 

وصِفّة ذلك أن يأقِ الرجلٌ الرجل فيقول له: "زجني ابنتك على أن أزقجك ابنتي» أو زوجني 
أختك على أن أزوّجك أختي؛ ويكون بُضع كل واحدةٍ منهما مهرًا للأخرى" فالنكاح فاسدٌ. 

وإن مى مما مهرًا أو لإحداهما لم يكن شغارًاء وكان المسمى فاسدًا ورجع إلى مهر المثل. 


فصل المتعة 

وحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة("). 

وصفة ذلك أن يأ الرجل إلى المرأة فيقول: "أمتعيني نفسك أيامًا معدوداتٍ بشيءٍ معلوم؛ على 
أنك لا تلحقي 2 نسبّاء وإن مات أحدنا ١‏ يرث صاحبه» وأن أطأك ق أي الصمامتين شئت. 
فإن انقضت المدة وأردت المقام بعد ذلك على ما مضى من الشرط بيننا وأنطلق من عندك بغير 
طلاقٍ ولا عدةٍ لي عليك ولا نفقة لك على" فهذا حرام حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فصل في نكاح الميحرم 

ولا يجوز نكاح اليحرم بحج أو عمرة؛ وسواءٌ تزقج أو زوجء وكيلًا كان أو موكلاء وسواءٌ كان 
الموكّل أيّا أو سلطانًا أو سيدًاء الإمام الأكبر. فأما الرجعة فيه والإشهاد عليها جائرٌ. 

وهل يجوز النكاح بين حلالين بشهادة محرمين؟ قولان: أحدها: أنه لا يجوز. 

وهل يجوز بين الإحلالين"؟ فعلي قولين!؟). 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري »١1977/5(‏ رقم )٤۸۲۲‏ ومسلم ۰۱۰۳٤/۲(‏ رقم 415 )١‏ عن ابن عمر مرفوعا. 
(۲) أخرجه مسلم (؟/5؟١٠2‏ رقم 505 )١‏ من حديث سبرة مرفوعا. 

(۳) تصحفت قي نسخة الرونق: "حلالين"» والتصويب من اللباب (ص 4 .)7١‏ 

)٤(‏ المعتمد عدم جواز النكاح بين الإحلالين. 


ة عد وه اه )00 س 

فصل في إنكاح'" الوليّين 

وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا يخلو النكاح من أربعة أقسام: 

.١‏ إما أن يكون النكاحان وقعا معًا فالنكاح فاسدء 

؟. وإما أن يتقدّم أحدّهما فالأول صحيح والثاني فاسدء 

۳. وإما أن لا يُعلّم المتقدّم منهما فالنکاح فاسد» 

5. والرابع: أن يُشكل الأمر؛ فلا يُعلّم تقدّم واحد منهما أو وقعا معًا فالنكاح فاسد؛ 
فإن دخل جا أحدهما فلها مهر مثلها ويفرّق بينهما. 


فصل في نكاح المعتدّة 

فإذا تروجت المعتدّة في العدة: 

.١‏ فإن [كان] تزويجها من الزوج الأول وكان قد بقي من الطلاق شيءٌ جاز النكاح» 
۲. وإن كان تزويجها من غيره فالنكاح فاسدٌ. 

فإن دخل جا فعليهما الحدٌ, إلا أن يدّعيا الجهالة. 


فصل في المستبرأة 
والحكم في نكاح المستبرأة كالحكم في نكاح المعتدّة سواء. 


فصل نكاح الحلل 

ويكرّه له أن يتزؤجها على أن يللها للزوج الأول(", 

فإن تڑوجها لا على ذلك الوجه ثم طلقها لم يُكرّه له ذلك. 
وحلّت لزوجها الأول في الحالين. 


)١(‏ تصحفت في نسخة الرونق: "نكاح"» والصواب ما أثبته. 
(۲) أي: بدون اشتراط ذلكء فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح. 


ف 

والمرتابة على ضربين: 

أحدها: في شك مت انقضت عدّتما فإن نكاحها لا يجوز بحال. 

والثاني: من انقضت عدّتماء فارتاب بالحمل بنفسها ولم يتبين بما ذلك فإن نكاحها مكروه 
ويجوز» فإن تزؤج با ثم تبيّن بها حمل كان النكاح فاسدًا. 

وإن لم يتبيّن ذلك ففي النكاح وجهان: أحدها مكروه» والثاني يجوز. 

وإن تزوج امرأة وعنده أتما معتدة» أو مستبرأة» أو ذات حَحرّم: ثم تبيّن خلاف ذلك؛ كان النكاح 


فاسداء ووز أن ید عقدًا ديد 


فصل في نكاح ملك اليمين 

ولا يجتمع نكاحٌ وملك بمينٍ في شخص أبِدَاء 

ولا يجوز للحُر أن يتزوّج بأمته» ولا لحرّة أن تتزوج بعبدها. 

فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها كان النكاح فيما بينهما باطلا؛ إلا إن اشترته بمهر مثلها قبل 
الدخول لم يصح الشراء وكان النكاح صحيحًا. 

فإن ورثت امرأة مُكاتبًا وتزوجهاء أو ملك مُكاتب زوجته أو ملكت مكاتبة زوجها بطل النكاح 


فصل في نكاح المسلم الكافرة 

ولا يحل لكافر أن يتزوّج بمسلمة أبدًا. 

فأما إن تزوج المسلم الكافرة فعلى خمسة أقسام: 

.١‏ إما [أن] تكون المرأة مرتدّة فلا يجوز نكاحها لمسلم ولا لكافر» 
؟. وإما أن تكون وثنية فلا يحل لمسلم نكاحها وتحلّ لكافر» 


)١(‏ كذا في نسخة الرونق» وكتب بدلا في اللباب: "يعقد". 


". وإما أن تكون موسي فالجواب كذلك» 

٤‏ . والرابع أن يكون أحد أبويها مجوسيًا أو وثنيًا والثاني كتابيًا فالجواب كذلك» 

ه. والخامس أن تكون كتابية. فأهل الكتاب أربعةٌ: اليهود» والنصارى» والسّامرة» والصابئون. 
واختلف قول الشافعي رضي الله عنه في المجوس؛ هل هم أهل كتاب أم لا؟ على قولين. 
فأما أهل الكتاب فيجوز نكاحها للمسلم؛ إلا في ثلاث مسائل: 

أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل» 

والثانية: أن تكون اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل» 

والثالثة: اعتقدت ذلك الدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن انتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لا نرضى منها إلا بالإسلام أو السيف» 

والثابي: إما أن ترجع إلى دينها أو السيف»› 

والغالث(): تقر على الدين الذي انتقلت إليه. 

فإن ارتدٌ أحد الزوجين: 

.١‏ فإن كان قبل الدخول بطل النكاح فيما بينهماء 

؟. وإن كان بعد الدخول وُقِف على أحد أمور ثلاثة: 

أ. إما الرجوع إلى الإسلام» 

ب. وقضاء العدّة) 

ج. والموت. 

فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث. 


)١(‏ المعتمد أن لا يحل الزواج بحم» وإن أخذت منهم الجزية. 
(؟) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "والذي"؛ والتصويب من السياق واللباب. 


فصل في نكاح الغرور 

والغرور على ضربين: الحريّة» والنسب. 

-١‏ فالحريّة صفتها: أن يتزوج رجلك امرأةً على أنما حرّة ثم تبينت أمةً: 
.١‏ فإن كان بحيث لا يحل له نكاح الإماء فالنكاح باطلٌ 

؟. وإن كان بحيث يحك له نكاح الإماء فعلى قولين: 

أحدهما: أن النكاح باط » 

والثائي: أنه صحيحٌ وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة'. 

فإن دخل با ثم تبيّنت أُمَةَ فاختار فراقها: 

.١‏ فعليه مهر المثل» 

.١‏ وقيمة الأولاد يوم سقطواء 

۳. ويرجع على الذي غرّه بما غرم. 

وإن كان الزوج هو العَارٌ فالحكم كذلك؛ إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق. 
-١‏ والحكم في غرور النسب كالحكم في غرور الحرية؛ إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد. 
وإن كان الرجل هو الغارٌ: 

.١‏ فلها الخيار قبل الدخول» ولا مهر عليه ولا متعةء 

؟. وما الخيار بعد الدخول ومهر المثل. 


فصل في نكاح العبيد 

ويتزوجٌ العبد امرأتين» وطلاقه اثنتان؛ سواء كانت حرّة أو أمَة. 
ولا يتزؤج إلا بإذن سيده. 

وق المهر قولان: 


أحدهما: في رقبته» والآخر: في ذمّته؛ يُتبع به إذا عتق(). 


)١(‏ وهو المعتمد. 


فصل في نكاح الأمَة 

ويتزوّج العبد أمتين معًا ومتفرقاء وبحرّة على أمةٍ وبأمة على حرة. 
ولا يجوز للخر أن يتزوّج بأمَتينء 

ولا اة واحدة إلا بوجود أربع شرائط : 

.١‏ عدم الطُول0", 

؟. وخوف العَنّت00, 

.٤‏ وأن لا يكون نحته حرّة. 


فإن قدر على نكاح كتابية أو تسرّي» ففي نكاح الأمة قولان؛ أصحهما أن لا يجوز. 


فصل في الحرام لا يحرم الحلال 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحرام لا يحرم الحلال"49), 

وروي عنه عليه السلام أنه قال: "الإسلام يجت ما قبله"0*, 

وروي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد وهبتُ نفسي لك. فقال: 
"لا حاجة لي في النساء؛ اجلسي" فجلست» فقام إليها رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجني إياها. 
فقال: "هل معك شيء؟" قال: لا أملك شيئًا غير خاتمي هذا؛ وهو من حديدٍ. فزوجه عليه. 
فقالت: يا رسول الله؛ إنه من أصابني حرامًا! فقال صلى الله عليه وسلم: "الحرام لا يحرم الحلال" 


)١(‏ والأخير هو المعتمد» إلا أن يكون مكتسبا أو مأذونا له في التجارة فيكون في كسبه وذمته. 

وزاد بعده في اللباب: وإن تزوج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد» وعليه مهر مثلها إذا عتق. 

(۲) المراد: عدم ملكه صداق حرة. 

(۳) العنت: المشقة» والمراد هنا خوف الوقوع في الزنا. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (21717/7 رقم )١١15‏ والدارقطني في السنن ٠0/5(‏ 25 رقم 7715) من حديث ابن عمر مرفوعا. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/5 2٠١‏ رقم 8 4) والدارقطني في السنن »٠۰۰/٤(‏ رقم ۳۹۷۸) من حديث عائشة 
مرفوعا. وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. 

(5) أخرجه مسلم (۱۱۲/۱» رقم )۱۲١‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعا. 


وأقام عليهما الحد با أقرال©. 
فإذا زين الرجل بامرأة جاز له أن ينكحها أو ابنتهاء وسواءٌ قالت المرأة: هذه من مائك أو غير 


فصل في العيوب التي يرد بها النكاح 

والعيوب التي برد كما النكاح أحد عشر نوعًا؛ 

-١‏ خمسةٌ منها لكل واحدٍ من الزوجين الخيار فيه على صاحبه: 

.١‏ الجنون» *. والخدام» ". والرررَص7", 5 . والزق» ه. واليشى). 
-١‏ وأربعةٌ منها بثبت هما الخيار عليه» وهن: 

.١‏ العنّدك 

EY 

*. وقطع الكشفة" على أحد القولين» 

. وحصي على أحد الوجهين(‎ .٤ 


)١(‏ لم أقف عليه بمذا اللفظ, وأصله الحديث المتقدم. 

(۲) الجذام: مرض يمر بسببه العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. أعاذنا الله من سيء الأسقام. 
(؟) البرص: بياض في الجلد يذهب دموية الجلد وما تحته من اللحم. 

(:) المعتمد أن الخنوثة ليست من العيوب المثبتة للخيار؛ إلا الخنثى المشكل لأن نكاحه باطل. 
(5) النة: العجز عن الوطء قي القبل. وهو المعروف في عصرنا بالعجز الجنسي. 

(5) الجب: قطع الذكر. 

(۷) الحشفة: رأس الذكر. 

(۸) المعتمد أن لا خيار بذلك ما بقي من الذكر قدر الحشفة فأكثر. 

(9) الخصي: مقطوع الأنثيين؛ وها البيضتان. 

)٠١(‏ المعتمد أن لا خيار بالخصاء. 


لات واثيعاث متها عدف له ار عليها: 

.١‏ القن( 

4 

وهذه الخيارات كلها على الفورء إلا العتة فإنه يُوْجّل سَنَةَ من [يوم] تراقعا إلى الحاكم؛ فإن قال: 
قد وطئث» فالقول قوله مع يمينه. 

فإن كذَّبت فالقول قولها مع مينهاء إلا أن تكون عَذْرَاءء فتحلف مع الشهود؛ وهم أربع نسوةٍ. 

ولا فسخ إلا بالحاكم. 


فصل ف الإسلام على النكاح 

ولا يخلو الإسلام على النكاح من أربعة أقسام: 

.١‏ إما أن يسلم الزوج أولاء ؟. أو المرأة أولا. 

وقي هاتين المسألتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح» وإن كان بعد الدخول وُقِف على أحد 
أمور ثلاث: أ. إما الإسلام» ب. أو الموت» ج. أو انقضاء العدّة. 

وها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول» فإن أسلمت هي فلا شيء لا. 

والقسم الثالث: أن يُسلِما معًا فهما على النكاح. 

والقسم الرابع: أن يُسلما ولا يُدرى هل أسلما معًا أو متفرّقًا؟ فإن كان بعد الدخول وجمعهما 
الإسلام في العدة فهما على النكاح» 

وإن كان قبل الدخول وتصادقا على شيءٍ هو على ما تصادقا عليه. 

وإن قال الزوج: "أسلمنا متفرّقين" فالقول قوله على بمينه» وإن قال: "أسلمنا معًا" ففيه قولان7". 
وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسيّةَ أو وثنيّةَ فإن كانت كتابيّة كان له استتمام نكاحها. 

فإن أسلم عن أختين أو أَمَعين أو امرأةٍ وعمتها وخالتها أو عن أكثر من أربع زوجاتء أو العبد 
)١(‏ القرن: انسداد الفرج بعظم. 


(۲) الرتق: انسداد الفرج بلحم. 
(۳) المعتمد أن القول قول الزوجة مع بمينها؛ فلا يقبل قول الزوج بمفرده. 


عن أكثر من امرأتين: اختار أيهما شاءء أو أربعًا وفارق الباقيات. 

فإن أسلم عن إماءٍ: انفسخ نكاحهنء إلا أن ترد فيه شرائط نكاح الإماء. 
فإن أسلم عن أمٌّ وابنتها ولم يدخل بإحداهما: 

اختار أيتهما شاء على أحد القولين(2, 

والقول الآخر: يختار البنت. 


فإن دخل بإحديهما اختار المدخول بماء وإن دخل هما معًا فرق بينهم. 
ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حبس حتى يختار» وأنفق عليهن من ماله» ون لم يكن له مال 


فصل في خيار المعتقة 

وإذا أعتقت أمةٌ تحت عبدٍ فلها الخيار» وهل الخيار على الفور أم على التراخي؟ على قولين. 
فإن أعتق العبد قبل خيارهاء فهل يبطل خيارها أم لا؟ على قولين. 

ولا خيار ها إذا أعتقها السيد وقد مرض مرض الموت» وثلثه لا يحتمل رد المهر مع قيمتها؛ لأن 


خيارها يُبطل مهرها. 


فل و إنيات ا ن 

وإتيان الحائض على ضربين: 

أحدهما: فيما تحت الإزار دون الفرج» والثاني: في الفرج. وكلاهما لا جوز. 
فإن فعل فاع ذلك كان عاصيًا لله تعالى مأثومًا. 


)١(‏ وهو المعتمد. 
(۲) المعتمد أنه على الفور. 
(۳) المعتمد أنه يبطل خيارها. 


فإن كان الفعل: 
.١‏ في إقبال الدم أحببث أن يتصق بدينارء 
؟. وإن كان في أوسطه تصدّق بثلني دينارٍ» 


*. وإن كان في إدباره تصدّق بنصف دينارٍ. 


فصل في الوطء في الذبر 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تأتوا النساء في محاشهن"0", 


وروي عنه أنه قال: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ""» 


دُبرها في فبلها؟ فقال: "ذلك جائ" فقال: إن آتيها من قُبلها قي قُبلهاء فقال: "ذلك لك" 
فقال: هل آتيها من فُبلها في دُبرها؟ فقال: "ذلك غير جائز لك إنما جائرٌ لك في صمام واحد؛ 
وهو موضع الحرث7". 

فإن فعل فاعك ذلك كان عاصيًا لله تعالى مأزوراء ويتوب إلى الله تعالى ولا يعاود إلى مثله. 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة الإسفراييني في مستخرجه »۸٥/۳(‏ رقم )٤۲۹۳‏ من حديث جابر مرفوعا. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۰۹/۳» رقم )١57 ٤‏ وابن الجارود في المنتقى (ص 218١‏ رقم ۷۲۸) من حديث خزمة بن ثابت 
مرفوعا. وأخرجه الترمذي »٠٥۹/۲(‏ رقم )١١514‏ من حديث علي بن طلق مرفوعا. 


(۳) أخرجه الشافعي في مسنده »١15715/7(‏ رقم )١759‏ من حديث خزعة بن ثابت مرفوعا بنحوه. 


كتاب الصّداق 


والصداق على ضربين: أحدها المسمّى» والثاني مهر المثل. 
فأما المسمّى فإنه يبت بثلاثة شرائط: 

.١‏ الموت» 

؟. والدخول» 

والثالث: نصفه بالطلاق قبل الدخول. 


وأما مهر المثل فإنه يُعتبر بغلاثة شرائط: 

أحدها: بنساء عصباتعاء 

والثابي: بنساء بلدهاء 

والثالث: بمن هي في مثل حالما في [قُبحها] وجمالها. 
ويثبت في ست مواضع: 

.١‏ في النكاح» 

۲. والخلع, 

*. والوطء بالشبهة» 

٤‏ . والرّضاعء 

ه60 والرجوع عن الشهادة» 

. وإذا هربت امرأةٌ مسلمةٌ إلى دار الإسلام في أيام اهدنة. 


فأما النكاح فإنه يجب في تسع مسائل: 

إحداها: إذا تزوجها بغير مهر» ووطثها أو مات عنها قي أحد القولين» 

والثانية: إذا كان المسمّى حرامّاء 

والثالثة: إذا [كان] من ملك الغيرء 

والرابعة: إذا كان مهولا 

والخامسة: إذا مات قبل التسليم» 

والسادسة: في العُرور 

والسابعة: إذا شرط في الصداق شرطًا فاسدًاء 

والثامنة: إذا تزؤج جماعة على مهر واحدٍء 

والتاسعة: إذا تزمّجها على ثوب [على] أنه كروي فإذا هو مَرِوِيَء أو على عبدٍ على أنه تركيّ 


فإذا هو عُوريّ. 


وأما في الخلع: فيجب فيه مثل ما يجب في النكاح. 

وأما ني الوطء بالشبهة» فيجب في خمس مسائل: 

إحداها: إذا وطئ في نكاح فاسل 

والثانية: إذا وطى امرأة ا وزاشة ا 

والثالثة: إذا وطىئع جارية ابنه» 

والرابعة: إذا وطبئع الأمة المشتركة بينه وبين غيره» 

والخامسة: إذا وطئع مكاتبته. 

وأما في الرضاع: إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة. 

فأما في الرجوع عن الشهادة» فهو إذا شهد بالطلاق ثم رجع عنه» ففيه قولان: أحدها: يحب 


المسمى» والثابي: مهر المثل. 


وأما مهر المرأة إذا هربت من دار الحرب إلى دار الإسلام في أيام الحدنة مسلمة فإنه يلزم الإمام 
أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط("): 

إحداهن: أن يكون المسمّى مثل مهر مثلها أو أكثرء 

والثاني: أن يكون المسمى أقل أو أعطى بأقل فإنه يلزم الإمام أن يسلم أقل الأمرين» 

والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيَّة فإن ماتت قبل المطالبة بطل مهرها على أحد 
القولين» والقول الثاني يلزم الإمام أن يسلم إلى زوجها مهر مثلها. 

فإن وهبت امرأة مهرها إلى زوجها برئت ذِمّة الزوج من المهر؛ فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف المهر على أحد القولين7"» والقول الثاني: يرجع عليها برْبع المهر وهو القديم. 

فإن وهب وليها مهرها لزوجها قبل الدخول أو بعده لم يصح» وفيما قبل الدخول قول آخر. 


فصل في المتعة 

ولكل مُطلّقة مُتعدٌ إلا التي فُرض ها وطُلّقها قبل الدخول فحسبها نصف مهرها على أحد 
القولين ‏ والقول الأخرة ها عة 

واختلف قوله في قدر المتعة: فقال من ثلاثين درهم فما دون . 

وإن كان الفراق من جهتها فلا مهر ولا متعة. 


)00 المعتمد أنه لا يلزم الإمام مطلقا. 
(۲) وهو المعتمد. 
2 وهو اللعتمك. 


)٤(‏ زاد بعده في اللباب: وفراق اللعان من جهته» وفراق العنة من جهتها. 


فصل في الوليمة 

قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "تزوجت؟" قال: نعم 
فقال: "ؤم ولو بشاةٍ". 

والوليمة سنّةٌ والإجابة إليها واجبة. 

فإن كان في ذلك الموضع معصية من مُسْكر أو ملاهي أو صور ذات أرواح منصوبة تماهم عن 
ذلكء فإن فعلوا على إزالة ذلك دخل عليهم» وإن لم يفعلوا لم يدخل عليهم. 

فإن كانت الصور مطروحة تداس دخل عليهم إذا لم تكن معصية من مُسكر. 


وقال في الإنثار: "تركه أحب إل من أخذه؛ لأنه سحث؛ وقد يأخذه من لا يحبه أهل البيت. 


وإن صح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قلث به". 


فصل ف القَسْم بين النساء 

والقّسم على ضربين: خاص» وعام 

فأما الخاص فثمانية أنواع: 

أحدها: إذا تزقج امرأة بكرًا أقام عندها سبعًا» ولا يزيد على ذلك إلا برضا الباقيات» 

والثاني: إذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاتاء فإن زاد إلى السبع قضى للباقيات» ولا يزيد على السبع 
إلا برضائهن» 

والثالث: أن يسافر بإحدى نسائه بالقرعة يقيم مُدَّة السفر معها ولا قضاء للباقيات» 

والرابع: تنشز إحدى امرأتيه» فأقام مع الأخرى ولا قضاء للناشزة» 

والخامس: أن يكون تحته حرَةً وأَمَدَّ فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليله؛ تختص [الّة] بليلة زائدة» 
والسادس: أن تسافر إحدى نسائه بإذنه أو بغير إذنه» أقام مع الباقيات المقيمات ولا قضاء 
للمسافرة» 

والسابع: أن يكون له أمة يتمتع بماء أقام عند من شاء من نسائه ولا قضاء للأمة» 


(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري 2١9/85/5(‏ رقم )٤۸۷۲‏ ومسلم (57/7 2٠١‏ رقم )١ ٤۲۷‏ من حديث أنس مرفوعا. 


والثامن: أن يلزم منزلًا يأتينه فيه» فأيتهن امتنعت من المجىء إليه فلا قضاء ها. 


وأما القّسم العام: فهو أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين» ومتى ألزمناه المبيت فهل يلزمه التلذذ 
بالوطء أو لا؟ على قولين. 
ومن خرج من عندها اختيارًا أو أخرجه السلطان قهرًا قضى [مقدار] ما فوّت عليها. 


قال الله تعالى: [وَإِنْ حِفْتُمْ شِمَّاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَتُوا كما من أَمْلِهِ وَحَكمًا 
إِضْلَاحًا يُوَفْقٍ اله 5 وع]. 

فإذا نشزت المرأة على بعلها وامتنعت من مطاوعته والانقياد لفراشه: 

.١‏ وعظها وهجرهاء فإن عاودت مراده لمطاوعة فراشه أمسك عنها عن الحجرة والوعظ» 
؟. وإن لم تعد کان له تأديبها أدبا غير مبرح. 

فإذا اشتبه حالهما على الإمام بعث حاكمين مأمونين من عنده برضاهما وبتوكيلهما: 


.١‏ فإن رأيا أن يجمعا جمعاء 


3 


؟. وإن رأيا أن يفئقا فرقا. 
وقال0") في كتاب الطلاق: "وإن قال قائك: يجبرهما الإمام على ما يرى الحكمين كان مذهيًا". 


(5) أي: الإمام الشافعي. 
(۷) ينظر مختصر المزني (۲/). 


كتاب الطلاق 


والفراق الواقع في النكاح على ضربين: 
أحدهها: طلاق» والثاني: فسحٌ. 


وأما الطلاق فستة أنواع: 

.١‏ الطلاق بلا علّة 

؟. والخلع إذا جلعناه طلاقًا على أحد القولين» 
۳. وفرقة الإيلاءء 

٤‏ . وفرقة العاجز عن النفقة» 

ه. وفرقة العاجز عن المهرء 

". وفرقة الحكمين. 


وأما اله لفسخ فة عر غا: 
.١‏ فرقة العْنْة 


3 الان 


۳. وخيار المعكقة» 


ه. والغرور» 


۷. والوطء بالشبهة› 


(۸) المعتمد عدم الفسخ بذلك. 


9. والإسلام» 
٠‏ . والردة» 

.١‏ وإذا أنكح الوليان0©, 

؟١.‏ وإذا أسلم عن أختين» 

E‏ أو أمتين» 

.٤‏ أو عن أكثر من أربع نسوة» 

5 . وعدم [الكفاءة](» 

١7‏ . وإذا ملك أحد الزوجين صاحبهء 
۷. وإذا تمجّس أحد الزوجين» 

۸. والرضاعء 

8. والموت. 


والطلاق على ضربين: صريح» وكناية. 

فالصريح على خمسة أنواع: 

.١‏ الطلاق» 

؟. والفراق» 

ا 

4. والخلع إذا جعلناه طلاقًاء 

ه. والخامس: أن يقول الرجل للرجل: "أطلّقت زوجتك؟ " فيقول: "نعم"» فهو صريحٌ على أحد 
القولين'. 


(9) المعتمد عدم صحة نكاح واحد منهماء وعليه فلا فسخ. 
)٠١(‏ بياض بالأصل» واستدركته من اللباب (ص ۳۲۷). 
)١١(‏ وهو المعتمد. 


والكناية ثلاثة أنواع: 
3 الأشازةة 

؟. والكتابة 

۳. وكلام يُشبه الطلاق؛ كقوله: "أنتٍ حَبِيّة أو بريّةٌ» أو بائنٌ» أو بَتلَةٌء أو حَرَامٌ» أو حبلك 
على عاربك» أو اعتدّي» أو استبرئي» أو الحقي بأهلك". 

والفرق بين الصريح والكناية: 

.١‏ أن 2 الطادق ١١‏ لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى» 


.١‏ وف الكناية ينوي في الأمرين جميعًا. 


والفرق بين الفسخ والطلاق أربعة أوجه: 

أحدها: لا سُنْة في الفسخ ولا بدعة» 

والثاني: لا رجعة فيه 

والثالث: لا يبقى معه شيءٌ من خصائص النكاح؛ كالطلاق والإيلاء والظهارء 
والرابع: لا تحل له إلا بعقدٍ جديدٍ. 


i‏ وطلاق بدعة» 


۳. وطلاقٌ لا سّنّة فيه ولا بدعة. 


فأما طلاق السُّنّة: فهو أن يطلقها واحدة أو أكثر في طهر لم يجامعها فيه» لا في حيض ولا 
نفاس» فإذا حاضت وطَهُرت: فإن شاء أمسكء وإن شاء طلق ما بقى من الطلاق» 


)١١(‏ أي: الصريح. 


وأما طلاق البدعة: فهو أن يطلّقها في حيض أو نفاسء أو في طهر قد جامعها فيه. 


وأما الطلاق الذي لا سنة فيه ولا بدعة فثمانية أنواع: 
.١‏ الطلاق قبل الدخول» ۰ 
؟. وطلاق الآيسة» 

.٣‏ وطلاق الصغيرة» 

5. والجامل» 

5 والمرضع» 

. والعاجز عن التَفْقَة 

۷. ومحر عن التفقة» 

۸. وفرقة الحَكمَين. 


ومن علق طلاقًا بصفة وقع بوجود الصفة؛ إلا 2 أربع مسائل: 

إحداها: أن يعقد الطلاق في غير النكاح» وتوجد الصفة في غير النكاح» 

والثانية: أن يعقد الطلاق في غير النكاح» وتوجد الصفة في نکاح آخر» 

والثالثة: أن يعقد الطلاق في نکاح» وتوجد الصفة في غير نکاح» 

والرابعة: أن يعقد الطلاق في نكاح» وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين". 


ومن علق طلاقًا بصفة لم يقع دون وجود الصفة؛ إلا في خمس مسائل: 

إذا قال لما: "أنت طالقٌ إذا رأيت املال" طلقت إذا رآه غيرهاء 

الثانية: إذا قال لها: "أنت طالقٌ برضا فلان" طلقت في الحال» 

والثالثة: إذا قال ما: "أنت طالقٌ أمس أو في الشهر الماضي" طلقت في الحال؛ 


(۱۳) وهو المعتمد. 


والرابعة: إذا قال لها(؟ : "أنت طالقٌ [للسْنّة] 0 أو البدعة" طلقت في الحال» 

والخامسة: أن يقول لما: "أنت طالقٌ تطليقة حسنة جيلةء أو قبيحةً وحشة" [وقع الطلاق في 
ل | 

وإن طلّقها ثلاتًا أو ظاهر منها أو لاعنها ثم ملكها لم يطأهاء فإن تزقجت قبل استكمال 
الطلاق رجعت بباقيها. 

وإذا وقع عليها نصف طلاق وقعت عليها طلقة كاملةء إلا في مسألة واحدة: أن يقول: "أنت 
طالقٌ نِصِمّي طلاقي"؛ كانت واحدةً ولم تكن اثنتين. 


ومن قَدَر على إيقاع الطلاق مؤْجّلا فقد قدر على إيقاعه معجّلاء إلا في مسألتين: 

إحداهما: إذا كانت امرأته حائضًا لا يقدر أن يعجل طلاق السنة فيها ويقدر أن يُوْجّلء 

والثانية: العبد لا يقدر أن يطلق امرأته ثلانّاء ويقدر أن يعلق الطلاق الثلاث بالصفة. 

ومن علق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال» مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدّا واحدًا فأنتما 
طالقتان» أو حضتما حيضة واحدةً فأنتما طالقتان". 


فصل ف الرجعة 

وصريح ألفاظ الرّجعة: [الرّد»] والإمساك» والرجعة. 
وثفارق الرجعةٌ عق النكاح في تسع مسائل: 

.١‏ تصح بغير ول 

؟. وبلا شهودٍ على أحد القولين» 

۳. وبغير لفظ التزويج» 

5. وبغير لفظ النكاح» 


)١5(‏ المراد: لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة. 
(15) بياض بالأصل» واستدركته من اللباب (ص .)75٠0‏ 


(15) سقطت من نسخة الرونق» واستدركته من اللباب (ص .)۳١١‏ 


ه. وبغير رضاهاء 

5. وبغير رضا وليّهاء 

. وتحوز في الإحرام» 

ول تون عفدا يدا 

4. ولا مهرًا جديدًا. 

ولا رجعة للزوج عليها إلا في حال عدَتما؛ إلا في مسألة واحدةٍ: وهو أن يطأها غير الزوج 
بالشبهة فحملت؛ وانقطعت عِدَّة الأول بالحمل وهي معتدّة من الثاني» وللزوج عليها الرجعة؛ 


ولو كانت مبتوتةً كان له تزؤجها بنكاح جديدٍ في عِدَّة غيره. 


فصلل في الإيلاء 
وكان طلاق أهل الجاهلية ثلاثة: الطلاق» والظهارء والإيلاء. 

فنسخ الظهار والإيلاء» وبقي الطلاق. 

فإذا حلف الرجل بصريح لفظه على امرأته ألا يجامعها كان مُوليًاء وتوقف إلى تمام أربعة أشهر ثم 
يُطالب بأن يجامع امرأتة أو يطلق: 

وصريح أسماء الجماع خمسة: 

أحدها: الجماع» 

والعاق: انيف 

والثالث: اقتضاض البكرء 

والرابع: الوطء» 

والخامس: المسن. [وفي الوطء والمست]0"7) قول آخر(". 


(۱۷) سقطت من نسخة الرونق» واستدركته من اللباب (ص ۳۳۳). 
(18) والمعتمد أن الوطء صريح» والمس كناية. 


فإن قال: "لا أغيّب حشفتي في فرجك» أو أَيْري في بُضعِك" فهو كناية " الإيلاء وينوى فيها. 


ولا يخلو الإيلاء من ثلاثة أقسام: 

.١‏ إما أن يحلف على ما دون أربعة أشهر فليس ممُولي) 

؟. أو يحلف على أربعة أشهر فهو مولي فإذا انقضت المدة خرج من الإيلاء» 
*. والثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر فهو مولي؛ فإذا انقضت الأربعة الأشهر 
وطلبت المرأة حقها: فإما يفيء أو يطلّق» فإن لم يطلّق ففيه قولان: 

أخدها: يطلق علية السلظان010 

والثاني: يُحبس حتى يطلق» وينفق عليها من ماله. 

والأيمان التي يصير جا موليًا خمسة: 

اليمين بالله تعالى أو بصفة من صفاته» 

والثانية: الطلاق» 

والثالغة: العتاق» 

والرابعة: نذر العبادات» 


والخامسة: نذر إخراج الأموال. 


ومتى ألزمناه الفيء - والفيء الجماع - فتلزمه الكمارة» إلا في أربع مسائل: 
إحداها: المعذور الذي يفيء بلسانه؛ وهو المريض وغيره» 

والثانية: امجنون» وقال في الإملاء: لا إيلاء على مجنونٍ ولا مجبوب» 
والثالثة: أن يُكرّه على الوطىء 


والرابعة: أن يُحَنْتْ نفسه. 


(19) المعتمد أتمما من الصريح. 
)۲١(‏ المعتمد أنه غير مول أيضا. 
)١١(‏ وهو المعتمد؛ أن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة. 


ومتى حلف بشيءٍ لا يبقى إلى قيام المدّة امحلوف عليها؛ مثل أن يقول: "إن قربتك فلله على 


صوم هذا الشه" وما شاهه. 


ويقطع حكم الإيلاء أربع مسائل: 

ا 

؟. والطلاق» 

۳. وانقضاء المدة المحلوف عليهاء 

.٤‏ أو موت بعض الحلوف عليهن؛ مثل أن يقول لأربع نسوةٍ: "والله لا أقربكن" فماتت واحدة: 
بطل حكم الإيلاء. 


وإن وطئ لاتا تعن" الإيلاء في الواحدة الباقية» وإن وطئ واحدة تعبّن الإيلاء في الغلاث. 


فصل في الظهار 
والظّهار أن يقول الرجل لامرأته: "أنت علي كظهر أي" 
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وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أَمّه أو شبهها بامرأةٍ أخرى حرم عليه على التأبيد ففيه قولان: 


2 


أحدهما: يكون مظاهرًا(""), 
والثاني: لا يكون مظاهرًا؛ إلا بالظهر والبطن وما إذا فطع منها ماتت. 


وإن أمكنه طلاقها فلم بُطلّقها بأي أنواع الطلاق كان لزمته الكقّارة. 


وإن قال: "أنت كائ" فهو كنايةٌ ينوى فيها. 


(۲۲) كتب بدها في نسخة الرونق: "بطل" وهو سبق قلم. والله أعلم. 
(۲۳) وهو المعتمد. 


فإن تظاهر من أربع نسوق بكلمة واحدق ففيه قولان: 
تحزئه كفارةٌ واحدةٌ؛ وهى: 

۳. فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيًا. 

ولا يطأ حتى يكفر. 

والقول الثاني: لكل واحدةٍ كفارة ". 

وکل من جاز طلاقه جاز ظهاره؛ من مسلم وكافرٍ. 


فصل في اللّعان 

واللعان موضوع لدفع العار والمضرة في حال الضرورة. 
ويتعلّق به أربعة معانٍ: اثنان منها مقصودان» واثنان تابعان. 
فأما المقصودان فهي: 

.١‏ نفي النسب» 

والثاني: درء الحد. 

وأما التابعان: 

فأحدهما: قطع الفراش» 

والثاني: إيجاب الح عليها. 

فإن أكذب نفسه ارتفع تفي النسبء ويلزمه الحدّء ولا ترتفع البينونة أبدًا. 
ولا يقع تحريم مُوْبَدٌ بين الزوجين إلا في مسألتين: 

إحداهما: الرُضاعء 

والثانية: اللّعان. 


)١4(‏ وهو المعتمد. 


ولا لِعَان في الأجنبيات إلا في مسألتين: 

إحداها: المطَلّقَة 

والثانية: الموطوءة بشبهة. 

وقال أحمد بن حنبل: ألم تعجبوا من الشافعي حيث يقول: يُلاعن اليّجل من أمته!(”". 
وصورة اللّعان ما ذكره الله تعالى في القرآن". 


ولا يتكرّر اليمين في شيءٍ من الحدود» إلا في مسألتين: 
إحداهما: اللْعان» 


والثانية: القّسَامة. 


ولا لِعَان إلا في قذفٍ يُوجب الحد» إلا في تسع مسائل: 
إحداها: أن تكون كافرة» 
2 أو مُدبرة» 


a‏ أو معتقة بصفة» 


)6 المعتمد أن السيد لا يلاعن أمته. 


.٩ : 5 في سورة النور؛ الآيات‎ )١55( 


فصل ف العدّد 

والتريص !"") على ضربين: 

أحدها: العدّة» والثاني: الاستبراء. 

فأما العِدّة فثلاثة أنواع: 

.١‏ عِدَّة الحياةء وهي ثلاثة أطهارٍ قي الحرائر» وقرآن في الإماءء 

أو الثلاثة الأشهر أقصاؤه» وشهران وسطه» أو شه ونصف أقله. 

والثانية: عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر وعشرًا في الحرائر» وشهران وخمس ليا في الإماء. 
هذا كله إذا لم يكن بها حمك. 

والثالث: إن كان بها حمل فعدّتما وضع حملهاء وسواءٌ كانت حيَّة أو أمة. 


وأما الاستبراء فعلى ضربين: 
أحدهما: فرض» 


فأما الفرض فستة أنواع: 

أحدها: أن تنتقل من حرية إلى ملك كالمسبية» 

والثانني: من ملك إلى ملكُء 

والثالث: المرهونة» 

والرابع: الموروثة» 

والخامس: المكاتبة إذا عجُزها سيدهاء وفي معناه أن يستبيح بُضعها كالمطلقة قبل الدخول» 
والسبادين: انضيرية نکاح أمته فليس له وطؤها حت يستبرئها. 


(۲۷) التربص: الانتظار. 


وأما المستحب فنوعان: 

أحدها: في الإماءء 

والثاي: في الحرائر. 

فأما الذي في الإماء: فأن يكون تحته جارية اشتراها"“"' فالمستحب له [أن يستبرئها]". 

وأما الذي في الحرائر: أن يموت ولد امرأته ولا ولد له» ولا أب» ولا جدّ؛ فالمستحب للزوج أن 
يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بحا حمك فيرث» وما شابه ذلك. 


ولا يُعتبر في العدة انقضاء الأجل الأخير» إلا في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يُطَلّقَ إحدى نسائه ومات قبل البيان» 

والثانية: أن يُسلِم عن أختين» أو عن أمتين» أو عن أكثر من أربع نسوةٍ ومات قبل البيان» 
والثالثة: أمّ ولد لما زوج ومات سيدها وزوجهاء ولا يُعلّم أيهما مات أولّاء وكان بينهما شهران 
وخمس ليا فأكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة» 


وإن كان بينهما أقل من شهرين ومس ليا اعتدت ا 


فصل في الرضاع 

ولا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمس شرائط: 

أحدها: لبن المرأة) 

والثاني: أن يكون الرضاع أو الجلاب في حال حياة المرأة) 

والثالث: أن يصل اللبن إلى الجوف» 

والرابع: أن يكون فيما دون الولينء 

والخامس: أن يكون خمس رضعاتٍ متفرَّقَاتِ؛ كل رضعة تبلغ إلى الشبع والري. 
(۲۸) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "استبرأها", والتصحيح من اللباب (ص .)١٤١١‏ 


(۲۹) بياض في الأصلء واستدركته من اللباب (ص .)١٤١‏ 


(0) أي: وخمس ليال. 


وكل رضاع رُم قرابات المرأة حرم قرابات الزوج؛ إلا في ثلاث مسائل: 

.١‏ ولد الملاعنة 

". وولد الزناء 

۳. وولدٌ لا يُعرف له أب. 

فإن كان له خمس بناتٍ أو خمس أمهات أولادٍ أو أربع زوجاتٍ: فأرضعت كل واحدةٍ منهن 
صبيًا رضعة؛ ففيه ثلاثة أقاويإ (": 

أحدها: لا يقع التحريم» 

والثاني: يصير ابنًا له ولا يصير ابا للمُرضعات» 

والثالث: يصير ابا للمُرضعات وله. 

فإذا بث رجك طلاق امرأته أو مات عنها وانقطع لبنها فتزقجت بعد انقضاء العدة وثار لبنها 
فأرضعت به صبيًا فاللبن للأوّل؛ يحرم على المرأة ولا يحرم على الرجل. 

فإن حدث ما لبن قبل ولاد غا قريبًا ففيه قولان: 

ادها أنه لعن اول 

والثابي: أنه للآخر. 

فإن تزقجت امرأةٌ في عِدَّتما فأتت بولدٍ لأربع سنين وأقل من يوم فارقت الأوّل» والستة أشهر 
فأكثر من يوم نكح الثاني ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لبنهاء 

والثاتي: أنه لبن المولود» ويكون لمن ألحقه به القافة("". 


)۳١(‏ المعتمد التفصيل: ففي البنات لا حرمة» وف الزوجات والمستولدات يكون ابنه ويحرمن عليه لأنمن موطوءات أبيه. 
(۳۲) وهو المعتمد. 
(*") وهو المعتمد. 


وني لبن الحقنة ‏ والسّعوط/*" والؤجور 7" إذا وصل إلى الجوف قولان77". 
وق لبن النكاح الفاسد قولان: 

أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل» 

والثاني: يحرم لوو 


فصلل في الحضانة 

والأم أولى بالحضانة من الأب مالم يبلغ الولد سبع سنين» إلا ثماني مسائل: 
إحداهن: أن يقول كك واحدٍ من الوالدين: "أنا لا أمسك الولد" فالأب أولى» 
والثانية: أن يكون الأب حرا والأم لم تكمل الحريّة فالأب أولى» 

والثالثة: أن يكون الأب مأمونًا والأم غير مأمونة 

والرابعة: إذا افترق الوالدان [في] الدارء 

والخامسة: إذا تزوجت» 

والسادسة: إذا كان الأب مسلمًا والأم مرتدّة 

والسابعة: إذا كان الأب مسلمًا والأم كتابيّة 

والثامنة: إذا كانت الأم مجهولة التسب وأقرت بالق لإنسانٍ. 

وإذا اجتمعت القرابتان فنسب الأم أولى من نسب الأبء إلا في مسألة واحدةٍ وهي إذا 


اتختمعت أخثٌ لأب وام وأخثٌ لأم فالأخت للأب والأم أولى. 


(5؟) الخقنة: وضع الدواء ونحوه قي الدبر. 

(5؟) السّْوط: صب الدواء ونحوه في الأنف. 

(5*) الوجُور: صب الدواء ونحوه في وسط الفم. 

(۳۷) المعتمد عدم التحريم بالحقنة» والتحريم بالسعوط والوجور. 
(۳۸) وهو المعتمد. 


ويقوم الجدٌ مقام الأب في غَيبته في ثلاث مسائل: 
إحداها: غسل الميت» 

والثانية: [الصلاة] عليه 

والغالغة: الحضانة. 


ويتعلّق بالنسب أربعة عشر نوعًا: 
.١‏ توريث المال» 

؟. وتوريث الولاءء 

؟. وتحريم الوصية"» 

.٤‏ وتحمّل الدية(“» 

ه. وولاية التزويج» 

رقمل اليف 

۷. والصّلاة عليه» 

۸. والحضانة» 

8. وولاية المال» 

.٠‏ وسقوط القصاص»› 

.١‏ وتغليظ الدية» 

۲. وطلب الحد» 

۳. وتحريم نكاح منكوحات العمودين. 


(۳۹) المعتمد جواز الوصية وتوقف على إجازة الورثة. 


(40) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الدين"» والتصحيح من اللباب (ص 4/8 7). 


فصل في النفقات 

النفقات على ضربين: 

أحدها: بالنسبء والثاني: بالملك. 
فأما الذي بالنسب فخمسة أنواع: 
.١‏ نفقة الأب والجد وإن 00 
؟. والأم والجدة وإن علت» 

۳. ونفقة الأم وآبائها وأمهاتماء 
:. ونفقة الأولاد وأولاد الأولاد 


فة فسا اانا ونساء الاد 


وأما التي با ملك فخمسة أنواع: 

١‏ تفقة الزوجة 

ولوك الزوجة 

E A OE E OR 
CA E 


ه. ونفقة الحيوانات؛ كالدواب والطيور وغيرها. 


وجب للمرأة على زوجها الغني مدان ولخادمها ا ونصِفتٌ459) 
فإن كان متوسطًا فللمرأة مد ونصفء ولخادمها مد 
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وإن كان مُعسرًا فلها مدذ» ولخادمها مد. 


)4١(‏ المعتمد أنه لا يلزم الأصل نفقة زوجة فرعه. 
)٤۲(‏ من عدة غير وفاة. 
(49) المعتمد أن للخادم مد وثلث. 


وإذا اجتمع ابن وابنةٌ غنيّان: فالإنفاق بالابن أولى(؟؟). 
وكل من أوجبنا له النفقة فله السُكنى والكسوة. 

وهل تسقط النفقات بمضي الوقت؟ على قولين(*“؛ 
إلا نفقة الزوجة فإتما لا تسقط بحال. والله أعلم. 


)٤٤(‏ المعتمد أن الابن والبنت في النفقة سواء في وجوب النفقة عليهماء وتوزع المؤن عليهما أثلاثا بحسب الإرث. 
)٠١(‏ المعتمد أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان بلا إنفاق - لأنما مواساة -؛ إلا أن يفرضها القاضي. 


كتاب القصّاص 


وجماع ما يحب فيه القصاص ثلاثة: .١‏ النفس» ۲. والطرف» ". والجراح. 

والكمّاءة! ؟) مُعتَبرةٌ في الجميع. 

فأما في التفس فنوعان: .١‏ الإسلام» ؟. والحريّة. 

وأما في الطّرف فأربعةٌ: .١‏ الإسلام» ؟. والحريّة» *. والاسم الأخصّء 4. وسلامة الؤلقّة). 


فصل في صفات الجنايات على النفس 

والجنايات على النفس ثلاثة أنواع: 

ْ جناية عمد‎ .١ 

؟. وجناية شبه عمك 

۳. وجناية خطأ حض. 

فأما جناية العمد ا نبحض: فهو كل ما قصدت به الرجل وتعمّدت له مما الغالب عليه أنه يقتل 
منه؛ فهذا عمد محضٌ إذا مات منه؛ وسواءٌ كان ذلك بجر أو مدرٍ أو حديدٍ أو رَصاصٍ أو 
حاس أو ما قام مقامه. 

وأما جناية شبه العمد: فكل ما يقتل مره ولا يقتل أخرى فضرب به وأصاب المضروب فهذا شبة 
وأما الخطأ ا لحض: فكل ما قصد الرجل قصدًا أييح له؛ كالرجل يرمي الخذف فيصيب رجلا فهذا 
والقتل العمد فيه القوّدء وإن سقط القوّد فالدية مُغْلّظةً. 

ودية شبه العمد كدية العمد في التغليظ» إلا أن دية العمد على الجانى في ماله. وما سوى ذلك 
(45) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "والكفارة"» والتصحيح من اللباب (ص 49 9). 


)٤۷(‏ زاد بعده في اللباب (ص 559 :)١‏ وهو شيئان: المنفعة» والجمال. 
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء: الإسلام» والحرية» وسلامة الخلقة» والاسم الأخص,ء والمساحة. 


على عاقلة الجاني الذين يعقلون عنه؛ وهم العصبات. 

وكل من حكمنا عليه بالقّوَد والدية فعليه مع ذلك الكمّارة في ماله. 

والقود يقع بالمكافئ؛ فيُقتل الحر بالحر» والمسلم بالمسلم. 

ولا يُقتل سيدٌ بعبليء بل يُقتل العبد بالسيّد. 

ولا يُقتل الوالد بالولد» بل يُقتل الولد بالوالد. 

ولا يُقتل مسلم بكافر» بل يُقتل الكافر بالمسلم. 

ويُقتل الصحيح بالسقيم والسّقيم بالصحيح؛ ذكورهم بذكورهم وإناثهم بإناثهم» وذكورهم بإناثهم 
وإنائهم بذکورهم» 

ويقتل الدنء بالشريف والشريف بالدنيء» 

والعاقل بامجنون» والبالغ بدون البالغ. 

والقّوّد بين المشركين كالقود بين المسلمين. 

والقّوّد بين العبيد كالقود بين الأحرارء إلا العبد المرتد فإنه لا يُقتل من قتله. 


فصل في أنواع القتل 

القتل على أربعة أنواع: .١‏ واجبُ» ۲. ومباحٌ» *. ومحظورٌ» .٤‏ وقتل في معن المباح. 
فأما الواجن: فة 

.١‏ قتل الحري» 

أرقي 


۳. وتارك الصلاة, 
. وقاطع الطريق إذا قتل. 


0 


وأما المباح فهو القصاص. 


وأما امحظور فثلاثة: 
.١‏ قتل المسلم» 
۲. والمستأمن» 


۳. والمعاهد. 
وأما القتل الذي في معن المباح: كالرجل تُقطع يده في السرقة أو في القصاص فيموت. 


فصل تي امحظورات من القتل 

واللفظوراك بدو APO EE‏ عد 
فأما شبه العمد والخطأ ا محض فلا قصاص فيهما. 

وأما العمد ففيه القصاص؛ إلا في أربع وعشرين مسألة: 
إحداهن: قتل الأب» 

؟. والجد وإن علا 

۳. والجدة وإن علت» 

٤‏ . وقتل السيد مملوكه؛ ومدبّره ومكاتبه» 

ه. وأم ولد 

*. والمعتق بعضه؛) 

1١‏ اسل لاخر 

۸. والحربيٌ يقتل المسلم» 

.٩‏ والكافرٌ الكافرٌ وأسلم القاتل؛ 

.٠‏ والمرتدٌ إذا قتل ذِمَيّا فأسلم القاتل» 

.١‏ والعبد إذا قتل عبدًا فأعيق القاتلء 


)4۸( تصحفت ي نسخة الرونق ل "'بصفة" والتصحيح من اللباب (ص .(oY‏ 


5. وإذا قتل المسلم الحريع فأعتق» 

١‏ . وإذا قتل مجهول النسب فأقدٌ بالق لإنسانٍ قبل موته» 

.١ 5‏ والمرتدٌ إذا قتلء 

. وتارڭ الصلاة إذا قُتلء 

.٠5‏ وقاطع الطريق قد قَكَل إذا فتل» 

۷. وزان مُحصّنٌ إذا قتل» 

. وإذا ضرب ملفوقًا وليس عنده أن هناك إنسان فقدّه“ نصفين» 

۹. إذا [قتل] مسلمًا يُرى بين الكفار على زيهم فقتل على تقدير منه أنه غير مسلم» 
٠‏ إذا قل مسلمًا على بعد الارتداد ولا يعلم بإسلامه» 

.١‏ وإذا قُتل إنساثٌ وول المقتول ولد القاتل أو ولد ولد 

؟ وإذا ورث القاتل بعض دم المقتول؛ مثل أن يقتل أحدُ الأخوين أ والآخر أباه؛ فقتل قاتل 
الأب دون قاتل الأ 

؟. وإذا قتل أحد الأخوين أباهما والثاني أمهما قتل قاتل الأم دون قاتل الأب» 

.٤‏ ودافع المار في صلاته إذا مات من فعله. 


فصل في مُوجَب القتل 

والقتل على أربعة أقسام: 

أحدها: فتن لا يُوجب شيًا؛ كقتل القصاص والمباح» 

والثابي: فتن يُوجب الكقارة ولا يُوجب غيرها؛ وهو قتل الرجل مملوكه أو نفسه» أو قتل مسلم 
مسلمًا في دار الحرب بتقدير أنه كافرٌ على أحد القولين» 

والثالث: قتك يُوجب الكفارة والدية؛ وهو قتل الخطأ وشبه العمد» 


والرابع: قتلٌ يُوجب القصاص أو الدية؛ وهو قت حرامٌ عمدًا بلا شبهة 


(59) قدّه: قطعه وقسمه. 


وق لكيه يدل أن اا ع 

وكل من له حق القصاص حير بين العفو وأخذ الدية والقصاص والمال؛ إلا في أربع مسائل: 
إحداهن: إذا قطع ولي المقتول يد القاتل فلم يمتء فإنه خير بين القصاص والعفوء فإن اختار 
المال لم يكن له ذلك» 

والثانية: إذا جنى على عبدٍ ثم أُعتتق ومات فأرش الجناية مثل الدية أو أكثر» فإن الولح بالخيار بين 
العفو والقصاص» فإن اختار المال كان المال للسيدء 

والثالثة: إذا فل العبد المرهون فإن للسيد الخيار بين العفو والقصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع 
إليه بل يجعل رهنًا مكانه 

والرابعة: إذا قتل عبدُه عبدّه فإن السيد بالخيار بين العفو والقصاصء فإن اختار المال لم يكن له 


ذلك. 

فصل 

فيمن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان: 
المكره على أحد القولين» 


والثاني: شاهدا الزور إذا شهدا بالقتل على رجل فقتله ثم رجع فعليهما القتل. 


فصل في الجنايات على العبد 

والجنايات على العبد كالجنايات على الحرائر؛ إلا في ستة مسائل: 
إحداهن: لا يُقتل به الحر» 

و بعصا كر 

۳. ويجب في إتلافه قيمته» 


٤‏ . وتُعتبر نقصان أوصافه في ضمان نفسه» 


(50) والمعتمد أن الدية بدل عند سقوط القصاص. 


ه. ولا يختلف الذكر والأنثى» 


.٦‏ ويجب ف إتلافه نقد البلد. 


فصل في الجنايات على ما دون النفس 

والجنايات على ما دون النفس ضربان: 

أحدها: طرف يُقطع وفيه القصاص؛ كاليد والرجل وغير ذلك» وكالموضحة في الوجه والرأس؛ 
والموضحة: هي التي تُوضح العظم» 

وهل الموضحة في سائر البدن كالموضحة في الوجه والرأس؟ على قولين!!*. 

والثاني: ما دون الموضحة؛ مثل الحارصة والدامية والدامغة والملطاة والسمحاق فلا قصاص فيه. 
فأما المختارصة: فهي التي تخدش ال جلدء 

وأما الدّامِية: فهي التي تُدمِي الموضع ولا تسيل 

وأما الدّامعة(”*): فهي التي تدمع وتُدمي) 

وأما الملطاة(””): فهي التي يسيل منها الدم ولا تبلغ إلى اليتمحَاق» 

وأما اليّمحّاق: فهي الجلدة التي ما بين العظم والجلد. ثم بعدهن الموضحة. 


فصل في الشركة في القتل 

والشركة في القتل على ثلاثة أقسام: 

أحدها: لا يُسقط القصاص عن أحدٍ من الشركاء؛ وهو جراح القتل عمدًا بلا شبهة 

والثاني: بُسقط القصاص عنهماء كشبه العمد والخطأ للمقر» 

والثالث: يُسقط القصاص عن أحدها دون الآخرء ا ضربين : 

أحدها: أن يكون سقوط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه؛ وهو أن يشاركه في القتل 
)5١1(‏ المعتمد أتما مثلها. 


(؟5) والدامعة بخلاف الدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ. 
(3) والمراد بها المتلاحمة. وقيل: الملطاة بين المتلاحمة والسمحاق. وعبر أهل المدينة عن السمحاق بالملطاة. 


حية أو سَبِعٌ أو كلبٌ أو المقصود نفسه» 
والثااى: أن يكون ذلك لمعي في القاتل؛ مثل أن يكون أحد الشريكين أبو المقتول أو جدّه 
وإن علا أو أمه أو جدّته وإن علت» أو يكون صبيًا أو جا على أحل القولين. 


فصل في كيفية القصاص 

والقصاص للتّجال/**) من الورثة - إذا عرفوا كيفية ذلك - يقتلون كما فل صاحبهم» 
e SE‏ 

وإن قُتل بال جائفة ففيه قولان: 

أحدها: يُفعَل فيه كما فع "*) 


والثاني: تُضرب رقبته؛ لأن الفعل لا يتحقّق. 


فصل في الديات 

والديات على ضربين: .١‏ مُغلّظة» ۲. وحُخمفة. 

فأما المغلّظة فأثلاث: ثلاثون حقّة) وثلاثون جَدَّعَة وأربعون خَلفة في بطوكا أولادها. 

وأما المخففة فأخماس: عشرون بنت عَخَاضء وعشروك بنت ون وعشرول حقّة [وعشرون 
جَدَّعَة وعشرون ابن E‏ 

وتحب الدية في ثلاثة معانٍ: .١‏ التفس» ۲. والطرف» ". وال جراح. 
ويختلف باختلاف أجناسها: وهو على ثمانية أقسام: 


أحدها: يحب فيه كل الدية» 


(4ه) كتبها في نسخة الرونق: "القاتل" وهو سبق قلم» والتصويب من اللباب (ص 755). 
(55) المعتمد أن القصاص يثبت لجميع الورثة» ولا يختص بالرجال. 

(5) المعتمد أنه يقتل بالسيف. 

(لاه) وهو المعتمد؛ خلافا لما صححه العراقي في التنقيح تبعا للمنهاج. 

(58) سقطت من نسخة الرونق» واستدركتها من اللباب (ص 55؟). 


والثاني: ما يجب فيه ثلا الديةء 

والثالث: ما يجب فيه نصف الدية» 

والرابع: ما يحب فيه ثلث الدية 

والخامس: ما يحب فيه ربع الدية» 

والسادس: ما يحب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية» 
والسابع: ما يحب فيه عُشر الدية» 


والثامن: ما يجب فيه نصف عشر الدية. 


-١‏ فأما ما يجب فيه كل الدية فعشرة أنواع: 
اوا 

۲. والشمء 

EF 

٤‏ . واللسان» 

°. والكلام 

0 

۷. والإفضاء("", 

8. والعقل» 

.٩‏ وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد غيره» 
ذأ وكين ااا 


(59) المارن: ما لان من طرف الأنف. 
(50) الحشفة: رأس الذكر. 
)٦١(‏ الإفضاء: رفع وإزالة الحاجز بين مدخل الذكر والدبر» وقيل: رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول. 


واا سا ب فيد ثلا الذية دة أنوا 


م ا 


.١‏ الجائفة التي تنفذ إلى الجانب الآخر؛ وتسمّى حينئدٍ النافذة» 
؟. وتنا الكلام» 
تو لكا اللمياف 


- وأما ما يجب فيه نصف الدية فثلاثة عشر نوعًا: 
اوا 

والأذن الواحدة 

۳. والعين الواحدة» 

وال 00 

ه. والشّفة 

ا 

EES 

ال 001 

8. واليد الواحدة» 

٠‏ . واليجل الواحدة» 

وخلية لرا وق اة الرجل حكومة 
5 والنّحي 03 


١١‏ . ونصف اللْسان» 


(1۲) أي: من أذن واحدة. 

(5) أي: من عين واحدة. 

(514") تصحفت في نسخة الرونق إلى ما يشبه: "الآمة"» والتصويب من اللباب (ص .)35٠0‏ 
(55) الشفر: طرف جانب الفرج. 

(5) اللحي: عظام الفك السفلي الذي تنبت عليه الأسنان. 


.١ 5‏ وز نصف الكلام. 
4- وأما ما يجب فيه ربع الدية: فجَفنٌ واحدّ من أجفان العين الأربعة. 


ه- وأما ما يجب فيه ثلث الدية فخمسة أنواع: 
اجا الى ل تنفد ا 
؟. والمأمومة(04), 
۳. والدامغة"» 
E U‏ 


ه. وثلث الكلام. 
1- وأما ما يجب فيه عُشْرٌ ونصف غُشر الدية كالمتقّلة1"". 


۷- وأما ما يحب فيه عُشر الدية فثلاثة أنواع: 
.١‏ الخاشة("), 


١‏ و". والأصبع الواحد من اليد واليّجل. 


(7) الجائفة: الجرح الذي ينفذ إلى الجوف. 

(1۸) المأمومة: هي الجرح الذي يبلغ أم الدماغ؛ وهي الجلدة التي تحيط بالدماغ. 
(19) الدامغة: هي الجرح الذي يخرق أم الدماغ. ولا حياة معها غالبًا. 

)7١(‏ المنقلة: هي ما ينقل العظم من موضع إلى موضع آخر. 

)7١(‏ الحاشمة: هي ما يهشم العظم ويكسره. 


؟. والسّن الواحدة» 
۳. والأنملة من إيهام اليد أو الّجل. 


فصل في العصّبات 
وتتحمّل الدية العصبات؛ إلا أربعة: 
.١‏ الأب» 

؟. والجد وإن علا 

ابو الات 


5. وابن الابن وإن سفل. 


ع 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعَدِي بن ثابت: "أهذا ولدك؟" فقال 


عليك» ولا تحني لا 


وإلا] يتحملون الدية في عشر مسائل: 
.١‏ لا تحمل العاقلة عبدًال", 

ولا عمد 

NE E: 

٤‏ . واعتراقاء 


ه. ولا عن عبد 


(۷۲) الموضحة: هي الجرح الذي يظهر بياض العظم. 


: نعم. فقال: "إنه لا يجني 


(۷۳) أخرجه أبو داود (7/5: 25 رقم 455 5) » والنسائي (57/8)» رقم )٤۸۳۲‏ من حديث أبي رمثة مرفوعا. 


وأخرجه ابن ماجه (1۸۰0/۳» رقم 7171) من حديث الخشخاش العنبري مرفوعا. ولم أقف عليه من حديث عدي. 


(75) المعتمد أن العاقلة تحمل الجناية على العبد. 


5. ولا عن مرت 

۷. ولا عن من انتقل من كفر إلى كفرء 

8. ولا عن من رُمِي وهو كافرٌ فأصيب بعد الإسلام» 

. ولا عن من اختلفت عاقلته في وقت القتل في الإسلام؛ 
.٠‏ ولا عن من يجرح فيرتدٌ ثم يسلم على أحد القولين. 


فصل في تبعيض الدية 

وتبعيض الدية في حمس مسائل: بعضها يتحمل القاتل» وبعضها يتحمل العاقلة. 

إحداهن: من نصفه حر ونصفه عبد» 

والثانية: إذا جنى ثم ارتدٌ ثم أسلم على أحد القولين» 

والثالثة: إذا جنى يهودي أو نصراني موضحة ثم أسلم الجاني ومات المجني عليه: فإن عاقلته 
يضمنون دية الموضحة ويكون الباقي من مال الجاني» 

والرابعة: الرجل المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد ومات امجني عليه ثم أسلم الجاني» ففيه وجهان: 
أحدها: أن نصف الدية على الجاتي وعلى عاقلته نصفهاء والوجه الآخر: أن جميعها على 
العاقلة 

والخامسة: تُذكر في باب الاصطدام. 


فصل في تغليظ الدية 
وتغليظ الدية في خمسة مواضع: 
في العمد» 

والثاني: في شبه العمد» 
والثالث: في الإحرام» 

والرابع: في الحرم» 

والخامس: في ذي الرحم. 


وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل: 
إحداهن: ا 

والثانية: أتما معجّلة 

والثالثة: لا تتحمّلها العواقل. 


ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنما مغلظةٌ» وهي مثل دية الخطأ في أنما مؤجّلة وعلى العواقل. 


فصلل ني الاصطدام 

والاسبطدام على سبيعة انوع : 

أحدها: أن يصطدم الراكبان فيموتا فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما نصف دية صاحبه» 

والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهماء ففيه قولان: 

أحدهما: يجب ضمان ما ذكرناء/*", والثاي: لا يجب. 

والثالث: أن تصطدم السفينتان فإن حكمهما ما ذكرناه اوا 

والرابع: أن يصطدم الماشيان؛ فعلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقع على القفا فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما نصف دية صاحبه» 

والثاني: أن يقع على الوجه فإنه يُهدر دمهماء 

والثالث: أحدهما يقع على وجهه والآخر على القفا فإن دية من يقع على الوجه تدر ودية من 
وقع على القفا على عاقلة من وقع على الوجه؛ ولا يختلف القول في ذلك 

والخامس: أن يصطدم ماش وواقف فإن دية الماشي هَدَرء ودية الواقف على عاقلة الماشي» ولا 
يختلف القول كيفما وقع, 

والسادس: أن يصطدم ماش وجالس على الطريق الجادّة فإن دية الجالس هَدَّرء ودية الماشي على 


)۷°( وهو المعتمل:. 
(76) المعتمد أنه لا فرق بين السقوط على الوجه أو السقوط على القفا. 


عاقلة الجالس» 


والسابع: إذا رموا جماعة بال منجنيق فرجع الحجر على “.ميعهم») فإنه هدر من دم كل واحدٍ منهم 
بقدر حصة جنايته» ويسم الباقي على عاقلة الباقين. 


أحدها: جنين الحرة» وفيه عَبّةِ - عبد أو أمةٌ -» وقدّره الفقهاء بنصف عشر الدية وهو خمسون 
مثقالا أو خمس من الإبل» ويّقسَم قسمة الميراث» 

N توينه أدج حا كان آنا اقل‎ E Na 
والثالث: المعتق نصفه» وفيه قولان: أحدهما: عشر قيمة أمه وهو الأصح.‎ 
ويجب في جميعها الكفارة.‎ 

وهذا كله إذا ألقته ميا من تلك الضربة» 

فإن ألقته حيًا ثم مات ففيه كل الدية أو القيمة» 


وإن عاش مُدَّة ثم مات بعد ذلك فالقول قول الجاني مع بمينه أنه م يمت من جنايته. 


وأقل ما يكون به جنين أن يتبيّن فيه شيءٌ من خلق الآدمي, 


فصل في المَسامة 

وتحوز القسامة بوجود خمس شرائط: 

أحدها: أن يكون هناك لَوَتٌّ؛ٍ وهو التهمةع 

والثاني: أن تكون الدعوى على مُعِيّن 

والغالث: أن تكون الدعوى في النفس» وف الأطراف قولان""» 

والرابع: أن يكون المدّعى عليهم غير مختلطين بغيرهم» 

والخامس: أن يحلف المدّعي خمسين يمينا فإن كانوا عددًا حلف كل واحدٍ منهم بقدر حصته من 
الميراث» وتحبر اليمين عليهم كمن له ثلاثة بنين يحلف كل واحدٍ منهم سبعة عشر يمينًا. 


فإن لم يحلف المدّعون ردت الأبمان على المدّعَى عليهم, وفيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: يحلف كل واحدٍ منهم خمسين ميا 


والثاني: يحلف كل واحدٍ منهم يمينا إن كانوا عددا تتم بحم الخمسون فصاعدًا". 


ومى حلف المدّعى استحق الدية. 
وهل شاط" الدم بالقسامة؟ على قولين(“. 


ولا تراد اليمين 2 القسامة» إلا 2 مسألتين: 
إحداهما: ما ذكرناه من جُبران اليمين» 


(۷۷) المعتمد أن القسامة تختص بالجناية على النفس» ولا قسامة في الأطراف. 

(۷۸) وهو المعتمد» خلافا لما رجحه أبو زرعة العراقي في التنقيح من أن كل واحد يحلف يمينا واحدة. 

(۷۹) زاد بعدها في اللباب (ص :)۳٦۷‏ "والثالث: يحلف كل واحدٍ منهم يمينا واحدة". 

)۸٠(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى "يُناط". ومعنى يُشاط الدم: يراق دم القاتل ويقتل. 

)۸١(‏ القديم أن القصاص ينبت بالقسامة» لكن الجديد المعتمد أن القسامة لا قصاص فيها؛ ولو كانت على قتل عمد. 


فصل في الساحر والساحرة 

واليّحر على ضربين: أحدها: و والآخر: فعل. 

فأما القول فعلى ضربين: 

أحدها: كفرٌ صريحٌ والثاني: ليبس بكفر. 

فيّقال للساحر: "صف لنا سحرك الذي تسحر به" فإن وصف كفرًا صريحًا؛ مغل أن يدعو لغير 
الله ونحو ذلك فهذا كفرٌ صريحٌ يُستتاب منه؛ إن تاب وإلا فُتل» 

وإن وصف شیا ليس بكفر نمي عنه» فإن عاد عَزّْر تعزيرًا دون الحدء 

فإن قال: "أسحر فأقتل مره ولا أقتل أخرى" فالدية على عاقلته» والكمّارة عليه في ماله 

وإن قال: "أسحر فأقتل لا محالة» وقد مات من فعلي فلانٌ وفلانٌ" فهذا قتك عمدٌ يجب فيه 
المّوَدء والولي بالخيار بين أخذ الدية والقّوّد. 


وأما الفعل فعلى ضربين: 

أحدها: كفرٌ صريحٌ» والآخر: ليس بكفر» 

فيُقَال له: "صف لنا سحرك الذي تسحر به" فإن وصف كفرًا صرحا مثل أن يُقرّب قُربانَ لغير 
الله تعالى ونحو ذلك فهذا كفرٌ صريحٌ يستتاب منه؛ إن تاب وإلا قُتِل؛ 

وأما ما ليس بكفر: مغل أن يعتقد عقودًا يجمع بعضها إلى بعضٍ كالتماثيل والشد بالأوتار والبعر 
والشعر فليس هذا كفرًا صريحًا فيُنهى عن ذلك؛ فإن تاب منه قبل منه وإن عاد عَرّر تعزيرًا دون 
الحد» 

ثم ينظر في العمل: 

.١‏ فإن كان قشل فقتل 

؟. وإن كان يذهب عضوًا أقِبد منه» 

۳. وإن قال: "أسحر فأقتل مرة ولا أقتل أخرى" فيكون الغالب منه القتل فعليه الدية في ماله 
والكفارة معًا إذا مات من فعله. 


إلا من عمل بالسحر معتقدًا له فهو كافرٌ. 


فصل في أحكام المرتد 

وقي المرتد قولان: 

أحدها: يُقتل لوقته ولا يتأن به"*» 

والثاني: يتأن به ثلاثة أيام؛ فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتِل. 
وتُفارق الردة الكفر الأصلي باثنتي عشرة مسألة: 

إحداها: لا يقر على دينه» 

والثانية: يُوَاحَذْ بأحكام الإسلام» 

والرابعة: ستبطل أنكحته؛ إلا أن يُسِلِم في العِدَّة 
والخامسة: يُهدر دمه» 

والسادسة: لا 0 ذبیحته» 

والسابعة» لا يست له مل 

والثامنة: لا ين ل 

8. ولا يُفادّى» 

yT 

.١‏ ولا يَرثْء 

١١‏ . ولا يُوث. 

وهل يُوْاحَذ أهل اليد بما أتلفوا من نفس ومالٍ في أيام الردّة إذا رجعوا إلى الإسلام؟ على 
قول 


(۸۲) وهو المعتمد. 

(۸۳) أي أن ملكه موقوف: فإن رجع إلى الإسلام فهو على ملكه» وإن مات على الردة تبين زوال ملكه منذ ارتد. 

(65) لأنه غير مبقى. 

(۸) فيه تفصيل ذكره الشرقاوي في حاشيته (555/5)» قال: "يضمن إذا لم تكن له شوكة» بخلاف ما إذا كان له شوكة 
فإنه لا يضمن. وهذا يجمع بين القولين المذكورين ولا يحتاج إلى تضعيف أوهما". 


فصل في تارك الصلاة 

وتارك الصلاة على ضربين: 

.١‏ إما مُقِدٌّ كما غير فاعلهاء 

؟. وإما جاحدها غير فاعلها. 

يقال له: "إن الصلاة عبادةٌ مُتعلّقةٌ ببدنك؛ لا تقع فيها النيابة من غيرك عنك» فإن فعلتها وإلا 
لباك" فإذا وجك وقك الضاذة أمر بقعلها. 

فإن ذكر أمرًا غالبه الصدق ويغلب على ظَنّ السامع إمكان صدقه بعذر يمكن قبول العُذر فيه 
ترك إلى وقت الصلاة الثانية فَيْمَر بذلك الفعل» 

فإن لم يذكر غير ذلك العذر يقال له: "افعله" فإن لم يفعل استتيب» فإن لم يمب أخْر إلى صلاةٍ 
ثالئةٍ فقيل له "صل" فإن قال: "أنا مقرٌ بها ولا أصليها" وليس هنالك عذْرٌ من الأعذار التي تمنع 
الصلاة: فتل» وف دفنه بين المسلمين وماله قولان: 

أحدهما: ما رواه الربيع عن الشافعي - رضي الله عنه - أن ماله فيئًا ويْدفّن بين المشركين» 

والثاتي: ما رواه المزني عن الشافعي - رضي الله عنه - أن ماله لورثته من المسلمين ويُدمن في 
قار المسلمين 4 :وهو كزان أف عليه الك هذ أكنهعتدي من اقول الأول 


فصل في أحكام السكران 

وك السك ترك الجشمة عمًًّا كان يتحشم منه قبل ذلك. 

وکل ما يفعله من قبل قطع طرفي أو جرّاح» أو بيع» أو طلاقء أو عِنَاقٍء أو هبة» أو وصية» أو 
إسلام» أو رِدَّة أو عقد من العقود: فكلها نافذةٌ ق ماله وعليه على أصح القولين. 

ولا يُصلّي بشكره فإن أفاق قضى. 


ومتى حكمنا بردّته لم نستتبه حتى يفيق77*؛ ولا يام عليه حدّ في حال سكره("". 


)۸٦(‏ ندباء وإلا فتصح استتابته قبل الإفاقة. 


(۸۷) بل يؤخر إلى أن يفيق ليرتدع» فإن أقيم عليه حال سکره اعد به. 


فصل في الإكراه 

قال الله تعالى: الا اک َقَْبهُ مُطْمَئْنٌ با لإا انسل -.]. 

فمن أكره على بيع؛ أو رهن أو نكاح؛ أو خلع» أو طلاقء أو عناق أو يمينِء أو إفطارِء أو 
رِدّةِ أو عقد رن اليه لم ينفذ 307 ذلك 6 إن كان قلبه مطمئنٌ بالإعان. 

فإن أكره على قُتلٍ إنسانٍ [قتِل] على أصح القولين - وكذلك المكره على أحد القولين[8) - 
كما لو قتله ليأكله في جاعة» والله أعلم. 

ولا إكراها*”) في الزنا؛ أنه لا يحصل إلا بنشاط في الباطن. 


فصل في دية الككتابي!:*) 

ودية الكتايّ: لث دية المسلم في أصح قوليه(“» 

والقول الآخر دية امرأةٍ مسلمة؛ وهي نصف دية الرجل المسلم. 

وأهل الكتاب أربعةٌ: 

.١‏ اليهود» 

؟. والنصارى» 

والسامة: 

٤‏ . والصابئة. 

وقد اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في المجوس؛ هل هم أهل كتاب أم لا؟ أصحهما 
أغم أهل كتاب؛ إلا أنه قد رُفِع. بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "سيروا بهم سيرة أهل 
الکتاب ١"‏ فدل على آم أهل كتاب؛ إلا أنه قد رفع عنهم. 


(۸۸) لأنه باشر القتل» وقدّم حفظ نفسه على حفظ حياة غيره. 

(۸۹) كتبها في نسخة الرونق: "الإكراه"» والتصويب من اللباب (ص .)۳۷١‏ 
(4) وهذا الفصل من زياداته على اللباب. 

(11) وهو المعتمد. 


(4۲) أخرجه الشافعي في المسند (۱۲۳۰/۲» رقم )٠٠١۳‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. وهو منقطع. 


وأما غيرهم فلا سار بحم سيرة أهل الكتاب؛ كعبدة الأصنام والأوثان ونحو ذلك. 

ودية نسائهم على النصف من دية رجاهم. 

ودية المجوسي مائمعة درهم؛ على ما ذكر عن عمر رضي الله عنه: نّا عشر دية المسلي“. 
ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم؛ ثلاث فرائض وثُلْث فريضة. 


(977) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »١571//5(‏ رقم 289) وابن أبي شيبة »4١1//5(‏ رقم 17454؟) عن عمر موقوفا. 


كتاب الجهاد 


والقتال على ضربين: 

أحدهما: قتال المشركين» والثاني: قتال المسلمين. 

فأما قئال المشركين فثلاثة أنواع: 

أحدها: قتال أهل الحرب» 

والثاني : قتال المرتدين» 

والثالث: قتال أهل الكتاب. 

فأما قتال المشركين والمرتدين؛ فنقاتلهم مُقبلين ومُدبرين» ولا نرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. 
وأما قتال أهل الكتاب؛ فنقاتلهم مُقبلين ومُديرين» ولا نرضى منهم إلا بالإسلام أو بالسيف أو 
يبذلون اة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُوكَ ) [لر» ]. 

ومن أسر الإمام منهم فإنه بالخيار بين: 


ج۰ وامجانين» 
د و ه. وني الشيخ الفاني والرهبان قولان إذا م يكن هم رأيّ وتدبي). 


)٩٤(‏ المعتمد جواز قتل الشيخ والراهب وإن لم يكن هم رأي ولا تدبير. 


والجهاد فرضٌ على الكفاية» 
ويصير فرضًا على الكاقة!**) إذا أحاط بم العدو. 
ولأ ماد على فين كر الاق كباب ر ال لين على الصاو ول على انمض ولا 


عَلَى الذِينَ لا يَدُونَ مَا يُنفِهُوكَ ١‏ لر 4۱]‘ 


فصل ني قتال أهل البغي 

قال: وأهل البغي على ثلاثة أنواع: 

أحدها: قتال الحوارج» 

والثاني: البْعَاة» 

والثالث: فطاع الطريق. 

فأما الخوارج والبّغاة فنقاتلهم مُقبلين غير مُدبرين» ولا نتبع مُدبرهم» ولا نمر على جريحهم. 
وأما قُطّاع الطريق فُتّعوا حتى يتفرّقواء أو نموا ولا يُذَقّف على جريحهم. 

إذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم» وأخذنا ما في أيديهم من 
أموالنا. 

وهل يضمن الخوارج والبُغاة ما أتلفوا من أهل أو مال؟ على قولين. 

وإنما يحكم على أهل البغي إذا وجدنا لحم ثلاث شرائط: 

أحدها: أن يكون لهم حِصنٌ يمتنعون فيهاء 

والثاتي: أن يكون هم راي 

والثالث: أن يكون لهم شوك 

فإن عُيِمت هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق. 


(15) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الكفاية"» والتصويب من اللباب. 


(15) المعتمد افم لا يضمنون. 


فصل في السيّر 

وكل ما أخذ المشركون من أموالنا فإن صاحبها أحق بما - قبل القسمة وبعدها -: فإن كان قبل 
القسمة فلا عوض» وإن كان بعد القسمة عُوّض من وَقَع في سهمه من بيت المال. 

كا ا أده (المسلموقة عن أموال: الان كيو غنيمة ن اا حن إل الكت فاه 
للقاتل على أحد القولين". 

غير ما أكلوا من طعامهم في دارهم» فإذا خرجوا منها رد الباقي إلى المغنه180). 

ولا ينحرف مسلمٌ عن كافر إلا متحرّفًا لقتال» أو متحيّزا إلى فئة. 

ويُقتل [كل] كافر» إلا خمسة ذكرناهم. 


وللإمام أن ينصب المنجنيق» ويستعمل فيهم التغريق والتحريق. فإن كان فيهم مسلمون أو 
مستأمنون كُره أن يفعل بحم ذلك. إلا أن لا يجد منه بدا فيستعمل فيهم ما ذكرناه. 

وليعقر دواهم في حال القتال. 

وإن تترسوالة*) بأطفالهم فيه قولان: 

أحدهما: يكف عنهم» 


والثابي: يُقصّدون دون اطا 


فإن مات في دار الإسلام مستأمنون وتار منهم رددنا عليهم أموالهم إن كان ورثته في دار 
الإسلام» وإن كانوا 2 دار الحرب كان ماهم فیا يصرف مصرف الفىء . 


(۹۷) وهو المعتمد. 

(9) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "المقيم"» والتصويب من اللباب (ص .)١۷٤‏ 
(99) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "يترموا"» والتصويب من اللباب (ص .)٠۷١‏ 
)٠٠١(‏ وهو المعتمد. 


فصل في ال جزيّة 

وأكثر الجزيّة أربعةٌ دنانير في كل عام» وأقلها دينارٌ. 

وهل تحب الجزيّة على الفقراء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: E‏ والثاني: لا تحب . 

.١‏ الرجال» 

۲. الأحرارء 

۳. البالغين» 

.٤‏ ولا تُوْحَذ إلا [ممن كان له]"' الكتاب أو شبهّة كتاب؛ عَربيًا كان أو أعجميًا. 


ويشترط عليهم الإمام أن من: 

.١‏ ذكر الله تعالى أو محمدًا صلى الله عليه وسلم أو واحدًا من الأنبياء أو دين الله تعالى با لا 
ينبغي ) 

۲. أو زف بمسلمة أو أصابما باسم نكاح» 

۳. أو فتن مسلمًا عن دينه ٠‏ 

.٤‏ أو فطع عليهم الطريق» 

ه. أو أعانوا أهل الحرب بدلالة على المسلمين» 

. أو آووا عيتا"'' للمشركين: فقد نقضوا عهدهم وأحلوا ذِمّتهم, وبرئت ذم الله تعالى وِمّة 
رسوله عليه السلام منهم, وحل مام ودمّائهم. 


كه 


)١١١(‏ وهو المعتمد. 
(؟١١٠)‏ بياض في الأصلء واستدركته من اللباب (ص .)٠۷١‏ 


)٠١(‏ أي: جاسوسا. 
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أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم» وقوهم 2 المسيح» 


وأن لا يرفعوا أصواتهم في كنائسهم!؟: ", 


۳. ولا يطرحوا النّجّاسات في طريق المسلمين» 

٤‏ . ولا يظهروا النيران؛ 

ه. ولا يظهروا أمواتهم في النهار, 

.٦‏ ولا يظهروا الحّمر والخنزير؛ فإن فعلوا ذلك عَرّروا تعزيرًا دون الحد. 

. وأن لا يُحَدِئوا في أمصار المسلمين بناءً ولا صومعة ولا بيعةً ولا كنيسةً ولا شماسة لراهب ولا 
مجمعًا لصلواتم» 

۸. ولا يسمعوا المسلمين صوت ناقوصٍ» 

.٩‏ ولا يرفعوا أصواتهم بقراء تم في كتبهم» 

.٠‏ ولا يمحدثوا بناءً يطولون به بناء المسلمين؛ فإن فعلوا ذلك غَرّروا تعزيرًا دون الحد. 


ا 
۲ 
ويشترط عليهم: 
8 
۲ 


i 


أن يفرّقوا بين هيئاتحم وهيئات المسلمين في الملبس والمركب» 


وأن يشدوا الزنانير0*' "2 في أوساطهم. 


الضِيّافة 
وأ لا يدلا جد 


و السو سلما حم ا 


: ولا يَسفُوه مرا فإن فعلوا ذلك عَرُروا دون الحد. 


)٠‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "كتائبهم"؛ ولعل ما أثبته هو الصواب. 
)٠‏ الزنار: خيط غليظ فيه ألوان» يشد في الوسط فوق الثياب. 


ولا يجوز لمشرك أن يسكن أرض الحججاز» وله أن ير فيه» ويقيم مقام المسافر ثلاثة أيام. 
ولیس شرك أن يدن في الحرم» وإن دفن يش مالم يَتفتّت. 


فصل ف الهدنة 
قال الله تعالى: [ْبَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدْمْ من الْمُشْرَكِينَ. فَسِيحُوا في الْأَرْض اربع 


م 
عه 


أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا نكم عر مُعْجِرِي الد [اترية؛ ١وك]*‏ 

والمستحب للإمام أن لا يهادغم على أكثر من أربعة أشهر» ويشترط في نفس العقد أنه إذا بدا 
له نقض العهد فعل ذلك. 

فإن نزل بالمسلمين نازلةٌ - وأرجوا أن لا يكون أبدًا إن شاء الله تعالى - هادنحم على المدة 
الطويلة» ولا يجاوز مّدَّة الحديبية - وهي عشر سنين -» فإن جاوز ففيها قولان: 

أخذهاء عون والا خر لا ر 

ولا يهادنحم على مال يدفعه المسلمون أو خراج؛ فإن فعل ذلك كان الشرط باطلا. 


ولا جوز لمسلم أن يدفع مالا لمشركِ ليحقن دمه؛ إلا في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يُوْسَرِ 

والثانية: أن يُوجَب عليه القصاص فيبذل الدية» 

والثالثة: أن يحيط جم العدو. 

فإن هادم على ما لا يجوز كان ذلك الشرط باطلا''. 

فان جاو رة أو عد ملین ا لان 00 

أحدهما: يُعطى قيمة العبد» وما أنفق على المرأة؛ وهو الصّدَاق» وفيه وجهان: 

أحدها: إن كان قد دخل با قبل إسلامها فالحق منعه من ذلك» والوجه الآخر: إن كان لم 


)٠١5(‏ والمعتمد أن العقد يصح وبطل القدر الزائد فوق العشر. 
)٠١0(‏ وكذا يبطل العقد لاقترانه بشرط مفسد. 
)١ ۰۸(‏ المعتمد أنه لا يجب دفع شيء إليه. 


يدخل بما قبل إسلامها وقد سلّم إليها المهر؛ فقد جاء الفسخ من جهتها قبل المسيس فعليها 
أرش ما أخذت منه لأنه حرم المال والدم بالعهد» 

والضرب الثاني: إن كان العبد صغيرا فلا يُعطى شيئًا حتى يبلغ ويظهر الإسلام فإذا أظهر 
الإسلام سلّم إليه قيمة العبد» وإن لم يظهر الإسلام رد إليه العبد. 

ويجوز أمان كل مسلمء فأما العبد والمرأة والخنثى والصبي والمدبّر والمكاتب والمعتق بعضه ففي 
أمانهم قولان . 

و[لا] تجوز ادنة إلا من الإمام أو من رجل من قبله بأمره» 

فإذا نقضوا العهد بلغ بحم مأمنهم» ثم كانوا حرا للمسلم. 


فصل في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 

قال الله تعالى: [فَاخكم بيهم أو أَعرضْ [er OE‏ 

ولا تخلو ا من أحد لامر 

.١‏ إما أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام أن يحكم بينهماء 
؟. وإما أن تكون الحكومة بين كافرين» ففيه وجهان: 

أحدها: إن أتيا الإمام حكم بينهها( "١‏ 

والثاتي: لا يلزم الإمام أن يحكم بينهما. 


)٠٠۹(‏ المعتمد صحة أماتهم. 
)١١١(‏ وهو المعتمد. 


فصل في الاج 

البلاد على ضربين: بلاد کفر» وبلاد إسلام. 

فأما بلاد الكفر فهي لمن غلب عليهاء 

وأما بلاد الإسلام فعلى ضربين: أحدهما عامر» والآخر غامر. 

فأما العامر فلأهلهاء 

وأما الغامر فعلى ضربين: 

أحدهما: ما کان عامرًا فخرب» والثاني: مالم يزل خراب. 

فأما ما كان عامرًا فحرب فهي لأهلها لا يتملك عليهم إلا بإذنهم 

وأما ما لم يزل خرابًا فعلى ضربين: 

أحدها: معادنٌ» والثاني: غير معادنٍ. 

فأما غير المعادن فهى لمن أحياهاء 

وأما المعادن فعلى ضربين: أحدهما: ظاهرٌء والآخر: باطنٌ. 

فأما الظاهر: فهو لجميع المسلمين» فإن ضاق بحم نُظر: 

أ. فإن جاء بعضهم دون بعض قُدِّم الأول فالأول» 

ب. وإن جاءوا معًا لم يُقدّمِ واحد منهم إلا بفُرعة. ولا جوز للسلطان إقطاعه قولّا واحدًا. 
وأما الباطن من المعادن فعلى ضربين: 

أحدهما: ما عمل فيه في الجاهلية ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز للسلطان إقطاعه7١١",‏ والثاني: لا يجوز. 

فإذا قلنا أنه يجوز فأقطعه السلطان فعمره فهو أحقٌ به ما دام يعمل فيه 
وأما مالم يُعمل في الجاهلية فلا يجوز للسلطان قولا واحدًا. 


)١١١(‏ وهو المعتمد. 


فصل في أخذ الراج 

والأراضي على ضربين: 

أحدهما: ما تحت عنوةً 

والثابي: ما تحت صلكحًا. 

فأما ما متحت عَنوةَ فهي غنيمة بين الغانمين. 

فإن استطاب الإمام نفس الغانمين عنها وعوّضهم عليهاء ووقفها على المسلمين» ووضع عليها 
الخراج؛ فإن ذلك الخراج لازمٌ لما في حالتي الكفر والإسلام. 

وهل طريق ما يُؤخذ من خراجه طريق أجرة أو نمن؟ على قولين7١".‏ 

وأما ما فتح صلحًا فعلى ضربين: 

أحدها: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين» فإن حكمها حكم الأراضي التي 
والثاني: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي [لهم] على أن يدفعوا عنها خراجًا في كل سنقة 
فحكمه حكم الجزية. وهل يسقط بالإسلام أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يسقطء والثاني: A u‏ 

ونقول: [يجوز] أن يبيع رباع مكة؛ لأا تحت صلحًا. 


)١١١(‏ المعتمد أتما أجرة. 
)١١99‏ وهو المعتمد. 


كتاب السّبق والرمي 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل"27. 
ا 

فالف: الإبل» والحافر: الخيل» والتصل: كل ما نصل من سهم نبل أو تُشاب. 

والأسباق ثلاثة: 

أحدها: سبق يخرجه الوالي من عنده أو غير الوالي من ماله» فيُسبق بين الخيل إلى غاية معلومة» 
فإن شاء جعل للسابق شيئًا معلومّاء وإن شاء جعل للمصلي شيئاء والثالث والرابع شيئًا معلومّاء 
فذلك حلالٌ لمن جُعِل له» وليست فيه علةٌ. 

والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويخرجان سبقين من عندهما على أن من سبق منهما 
أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه» فلا يجوز ذلك إلا بشرطين: 

أحدها: الملل 

والثاني: أن يكون فرس امخحلل كفوًا كفرسيهما؛ لا يأمنان أن يسبقهماء 

ويجرون أفراسهم» وإن سبق أحدهما أخذ سبقه وسبق صاحبه» وإن سبقهما ا محلل أخذ السبقين» 
وإن سبق المحلّل أحدها أخذ سبقه وقاسم المحلّل على سبق صاحبه فكان بينهما. 

والغالك* أن يسبق ادها صاحية» فان سبق ضائحته أخل البو" . 

ويجوز الإسباق بوجود خمس شرائط: 

أحدها: أن يكون المبتدأ معلومًاء 

والثابي: أن يكون المنتهى معلوماء 

والثالث: أن يكون الجُعل معلوماء 


» أخرجه أبو داود (2571/4 رقم 515؟) » والترمذي (2”551/8 رقم ۱۷۰۰) » والنسائي (555/5,) رقم 6ه ؟)‎ )١( 
رقم ۲۸۷۸) من حديث أبي هريرة مرفوعا.‎ »۱۳۱/٤( وابن ماجه‎ » 

(۲) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "السيف"» والتصويب من اللباب. وقدم في النسخة هذا السطر على الفقرة التي قبله. 
قبله. 


والرابع: أن يكون يبن شخصين» 
والخامس: أن يكون محلل. 


وإن أخذ رها أو ضميئًا جاز ذلك. 


فصل في الرمي 

والاتتضال7١)‏ على ضربين: 

أحدهما أن يكون القوس عربية هما جميعًاء والثاني: أن لا تكون عربية. 

فإن كان لأحدهما عربية والآخر فارسية لم يجر. 

والرمي مندوبٌ إلى تعلمه؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا إن القوة الرمي""» وقال عليه 
السلام: "علموا أولادكم الرمي والعوم". 

وكان الصحابة مجتمعين عليه ويعلمون أولادهم؛ ففي ذلك قوة على أهل الحرب لاخفائها. 

ولا يناضل القاتل الناشب؛ لاختلاف السهمين. 

ولا يحوز حتى يكون: 

.١‏ الغرضان معلومين» 

؟. وعدد القرع معلومًا. 

والرمي ضربان: مبادرة» ومحاطة. 

فالمبادرة: أن يشترطا عشرةً أو عشرين؛ فمن بادر إليها قبل صاحبه فقد تَضَّلَّه(ك) 

وا محاطة: هو أن يحط أحدهما إصابته من إصابة صاحبه؛ فما فضل بعد ذلك وبلغ القرع الذي 


)١(‏ الانتضال: الرمي بالسهام. 

(۲) أخرجه مسلم »١٠577/*(‏ رقم )١911‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا. 

(۳) أخرجه أحمد »٤0۹/۱(‏ رقم 577) من حديث عمر موقوفا. 

وله أصل مرفوع أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۳/۲۰» رقم )١911/7‏ من حديث أبي رافع مرفوعا؛ ثم قال: هذا حديث 


)٤(‏ أي: غلبه. 


اشترطاه فقد نضل صاحب الفاضل صاحبه» واستحق السبق. ويكون ذلك ...(. 

وإن اختلفا فيمن يبدأ منها أقرع بينهما. 

وإذا اشترطا الصواب فأصاب وسقط السهم حب وان اشترطا الخواسق وسقط السهم لم 
والخوارق إذا مرق السهم فيها قولان: 

أحدها :لا شب 

والناى حب 

فإن قال رجلٌ لرجل: "ارم عشرة أسهي؛ فإن لم يكن صوابها أكثر من خطئها فلك كذا وكذا" لم 
يجر؛ لأنه لا يناضل نفسه. 

وكذلك إذا كان المشروط بين رجلين على أن يكون صوابهما أكثر من خطئهما م يجز ذلك. 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(۲) وهو المعتمد. 


کتاب الحدود 


والحدود على ثلاثة أقسام: 

أحدها: قتلٌ» والثاني: قطخ» والثالث: ضرب. 
فأما القتل فأربعة: 

.١‏ قتل ردق 

؟. وقتل تارك الصلاة» 

۳. وقاطع الطريق إذا قَتَل) 

٤‏ . والزاني امحصن. 

ولا يُقتل الزاني إلا أن يكون محصئاء وشرائط الإحصان أربعة أشياء: 
.١‏ الحريّة 

۲. والبلوغ, 

*. والعقل» 

5. والإصابة في نكاح صحيح. 


وأما القطع فاثنان: 
.١‏ قاطع الطريق» 


وأما الضرب فثلاثة أنواع: 
أحدها: حد المسكر أربعون» 


والثاني: حد الذف ثمانون» 


والثالث: البكر والبكرة إذا زنا واحد منهما ضرب مائة سوط. 
والعبد قي ذلك ومن نصفه خُرٌ والمكاتب والمدبّر وأم الولد: على الصف من حد الخْرٌ. 


فإن مات من ذلك فهو هَدَرٌ. 


لا يُقَام حدٌ: 

.١‏ على سكران ولا مغمّى عليه حت يُفِيق» 

؟. ولا يقام حَدَّ في الحر والبرد المفرطين("©, 

۳. ولا على مريض حت يرأ من مرضه» 

٤‏ ولا على حامل حت تضع. 

وإن خيفَ موت المريض أخذ ضغتًا" بعدد الضربات فضربه؛ بحيث يعلم أن كلها قد أصابته 
ووصلت إلى بدنه. 

فإن علم أن بعضها لم يُصِبه أعاد عليه الضرب جا إلى أن يعلم وصول جميعها. 


والنفي ثلانة: 

.١‏ في الميختفين0, 

؟. وني فطاع الطّريق» 

2. وفي البكر إذا رن 

وقي العبيد إذا زنوا ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يُنفى سَنَةَ كالأحرار» 

والثاني: يُنفى نصف سَة؛ بناءً على النصف من حَدّ .4د (؛), 


)١(‏ المفرط: الشديد. 

(۲) الضغث: عدة قضبان يجمعها أصل واحد. 

(۳) المخنث: هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والمشية» ونحو ذلك. وهو بخلاف الخنثى: الذي له آلة ذكر وآلة أنثى. 
(:) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الخمر"» ولعل الصواب ما أثبته. وهو المعتمد. 


وقي اللواطة وإتيان البهائم ثلاثة أقاويل(': 

أحدها: أن حكمه حكم الزنا؛ 

.١‏ إن [كان] مُحصنًا فالرجم» ۲. وإن كان بكرًا فالجلد, 

والثاي: تُضرّب رقبته؛ بدليل قوله عليه السلام: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" 


والثالث: يعرّر؛ وهو قول أي حنيفة . 


فصل في المكرقة 
ولا يُقطّع في السرقة إلا بوجود ثلاث شرائط: 

أحدها: أن يسرقه من حرز مثله» 

والثاتي: أن تبلغ قيمة المسروق في حال السرقة رُبع دينار فصاعدًاء 

والغالك؟ أن لا يكن للسارق قيما سرق شبهة. 

لكي ثلاثة أشياء: 

أحدها: شبهة ملك» والثاني: شبهّة شركة» والثالث: شبهّة ولادة. 

ويُبِدَأْ بقطع اليمين من اليدين» 

فإن عاد فالرجل اليسرى» 

فإن عاد فاليد اليسرى» 

فإن عاد فالرجل اليمنى؛ إلا في قول علي رضي الله عنه فإنه لا يقطع الكل. 

فإن قطع اليمين بدل اليسرىء أو اليسرى بدل اليمين» أو يدا بدل رجل» أو رجلا بدل يدٍ سقط 
عنه الحد. 


)١(‏ المعتمد التفريق بين اللواط وإتيان البهائم: فاللواط حكمه حكم الزناء وإتيان البهائم فيه التعزير لا الحد. 
(۲) أخرجه أبو داود )5٠١/5(‏ رقم 557 4)» والترمذي (۰۱۰۹/۳ رقم 5557 )١‏ وابن ماجه (5915/75) رقم ١551؟)‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث ي إسناده مقال. وقال الحافظ ابن حجر العسقلابي ي بلوغ المرام: 


رجاله موثقون؛ إلا أن فيه اختلامًا. 


وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ فيه قولان: 
أحدها: يُقطّع إن كان المال مُتميرًا في جرز مله 
وإن كان شریکا فلا قطع فيه. 


ویرد: 
.١‏ العين المغصوبة والمسروقة إن كانت قائمةء 
؟. أو قيمتها إن كانت تالفة. 


فصل في مُطَاع الطريق 

وقُطّاع الطريق على أربعة أقسام: 

انها هن ی ا و واخد رثكال ولا تقر «نانه فصوو دون ان 

والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال: فإنه بقتل» 

والثالث: من يأخذ المال ولا يقتل: فإنه تُقطع يده اليُمنى ورجله اليُسرى من خلافي؛ كما قال الله 
ا 

والرابع: من يقتّل ويأخذ المال: فإنه يُقتل على الأرض ويُصلَبٍ ثلاثة أيام؛ ثم يُسلّم إلى ورثته 
ونه ويصلُون عليه ويدفنونه. 

إلى هذا القول ذهب جماعةٌ؛ منهم ابن عباس("). 

ومن أوجبنا عليه القتل: فإن تاب قبل الظمّر به سقط حكم القتل؛ وصار الخيار إلى الولح بين 
العفو والقتل والدّيّة. 


)١(‏ وهو المعتمد. 


(۲) ينظر ما أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (54/5» رقم ۲۹۰۱۸) عن ابن عباس موقوفا. 


فصان في ضمان البهائم 

وضمان البهائم على أربعة أنواع : 

أحدها: ما تفسد بالنهار فلا ضمان على أرباب المواشي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "حفظ 
الزرع على أرباجما بالنهار» وحفظ المواشي على أربايما بالليل"» 

والثاني: ما تفسده بالليل فإن ضمانه على أرباب المواشي» وهذا إذا كان في بلدٍ ليس بحوائطه 
جدرانٌ» فإن كان بحوائطه جدرانٌ فلا ضمان على أرباب المواشي إلا الزرع فإن فيه الضمان - 
وفيه جاء الخبر -» فإن انفلتت من غير تفريط في حفظها فلا ضمان على أربابماء 

والثالث: ما تفسده برجل أو بفم أو بيدٍ وكان صاحبها معهاء فسواءٌ كان راكبها أو سائقها أو 
قائدها أو كانت في قطاره مقطورة فقطعته أو ما كان في معنى ذلك فإنه يضمن» 


والرابع: أن يوقفها في طريق ليس له أن يوقفها فيه» فإنه يضمن ما تتلفه بِيدٍ أو رجل. 


فصل في صول القحل 

وإذا صال على البّجل أو أهله أو ماله فحل إنسانٍ فله(! دَفعُه بأقل مُؤْنةء فإن أبى ذلك فله 
الدفع عن نفسه ولا ضمان عليه. 

ولو دخل رج منزل رجل فأمره بالخروج فلم يخرج فله ضربه وإن أتى ذلك الضرب على 
ف 

ولو عضّ عضوًا من أعضائه فانتزع ذلك العضو من فيه فانتثرت أسنانه وأضراسه لم يضمن. 
ولو اطلع عليه في منزله فطعنه بعودٍ أو رماه بحصاةٍ أو بحجر ففقأ عيته لم يضمن» فإن أصاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (477/5» رقم )۳٠۷۰‏ من حديث البراء مرفوعا. وابن ماجه (477/9» رقم ۲۳۳۲) مرسلا. 
(۲) الدفع عن المال غير واجب» والدفع عن البضع واجب» والدفع عن النفس يفرق بين صول الكافر وصول المسلم. 
2 يعني: مات منه. 


)٤(‏ أي: فمه. 


فصل في الجدَار المائل 

إذا هنال ادا 

.١‏ فإن كان ميله إلى ملك صاحبه فسقط فيه أو أتلف نفسًا أو مالا أو حيوانًا لم يضمن» 
۲. وإن کان میله إلى طريق أو غير ملكه فقّدر على رفعه قبل سُقوطه فلم يفعل حتى سقط: 
3 واا اوماد سد 

ب. وإن أتلف صيدًا وكان في الحرم ضمن الجزاء. 

وإن دخل سَبُّعَا إلى منزله أو حية أو كلبًا عقورًا وغير ذلك مما يعدو على الناس فأتلف نفسًا أو 
وإن حفر برا في ملكه: 

.١‏ فسقط فيها إنسان أو حيوان لم يضمن» 

.١‏ فإن سقط فيه صيدٌ وكان في الحرم ضمن الجزاء. 


كتاب الأطعمة 


قال الله تعالى: [ يَسْأَلونَكَ مادا أجل كم قل أجل لحم الطَيْبَاتُ ) ري ؛] قال الشافعي رضي الله 
عنه: حاطب ذا العرب خخاصّة!') دون غيرهم. وكانوا يتركون حبث المآكل ما لا يترك غيرهم. 
أحدها من الحيوان: ارام والحشرات» 

5 وَالآدَمِيَ 

وها انق في الغالب كالمني والمخاطء 

.٤‏ وکل ما فيه ضررٌ كالسمٌ ونحوه. 

وتحل النّعم كلهاء وتكره الجلالة0". 

وتحرم الدّواب7؟) كلهاء إلا الخيل. 


ويحرم كل ذي ناب من الستبَاع إلا أربعة: 
.١‏ الضب» 


5 والضبع» 
۳. واليربوع, 
٤‏ . الثعلب. 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى ما يشبه: "حرصة"» ولعل الصواب ما أثبت. والله أعلم. 

(۲) الموام: صغار دواب الأرض كالخنافس والصراصير. وقيل: لا يطلق إلا على ما له سم يقتل كالحية. 
(۳) الجلالة: التي تأكل الجلة والعذرة والنجاسات. 

)٤(‏ الدواب: المراد ما يركب منها: كالحمير والبغال. 


واخحرّمات على ضربين: 
أحدهما: منصوصٌ عليه في الكتاب» 
والثابني: منصوصٌ عليه في السّنّة. 
فأما المنصوص عليه في الكتاب فأحد عشر نوعًا: 
قال الله تعالی حُرَمث عَلَيَكُمْ المي وَالدّمْ وم ازير وَمَا أل عر الله به وَالْمُنْحَيِقَةُ وَالْمَؤقُودَةُ 
َالْمَُديَةُ وَالنَِحَةٌ وما أل المكبغ إلا ما كيم وَمَا بح على اص ) مسي +]. 
والإثم وهو الخمر؛ لقول الله تعالى: إا حَرّمَ ريي الْمَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
الثم ) [بذعرف, +م] وهو الخمر؛ قال الشاعر: 
شربث الإثم حتى ضل عقلي *** كذاك الإثم تذهب بالعقول 


فصل في الأشربة 

والأشربة على ضربين: 

أحدهما: مُسكِرٌ والآخر: غير مُسكر. 

فأما المسكر فعلى ضربين: أحدها: طاهرٌء والآخر: نجسن. 

فالنجس لا يحل تناوله بحال» إلا البول وما في معناه عند خوف التلف من العطش على النفس. 
وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب حرملة بن يحبى: "فإن وجد مسافرٌ ماءً طاهرًا وماءً نجسًا 
واحتاج إلى الطهارة توضّأ بالطاهر وشرب النجس”"27. 

وأما الطاهر من الأشربة فعلى ضربين: 

أحدها: ما فيه ضررٌ؛ كالسم وغيره» والثاني: ما لا ضرر فيه. 

فأما ما فيه ضررٌ فلا يحل تناوله 

وأما ما لا ضرر فيه فعلى ضربين: 


أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب؛ ففيه وجهان: أحدها: حرامٌ» والآخر مكروةٌ» إلا [الماء 


)١(‏ المعتمد أنه يشرب الطاهر ويتيمم؛ لأنه لا يجوز شرب النجس إلا لضرورة» ثم الوضوء له بدل وهو التيمم. 


الآجن]'. 

والثاي: ما لا يستقذره الإنسان في الغالب؛ فإنه حلالٌ تناوله. 

وأما المسكر: فسواءٌ كان من يُطَبٍء أو عنبء أو بره أو شَعيرِء أو ذرة» أو غير ذلك من 
البوب فهو حرامٌ؛ قليله وکثیره» وليه ومطبوخه» لا يل تناوله بحالٍ للدواء وغيره» كما لا يحل 
بالزنا التداوي. 


فصل في كسب الحجّام 

وكسب الحجام حلالٌ غير مكروو؛ وكذلك سائر أنواع الكسب. 

ويُكرّه أن يأخذ على اليُقية أجرةَ على أضعف الوجهين» فإن أخذ كرهنا له أن يأكله"» 

وإن أخذ شيئًا على إقامة شهادة عند حاكم لم يجز له ذلك؛ إلا أن يكون بينه وبين الحاكم 
مسافة فيأخذ قدر النفقة لقطع المسافة؛ ذاهبًا وراجعًا وما كان في معناه. 


(۱) بياض في الأصل؛ واستدركته من اللباب (ص ۳۹۰). 
)١(‏ المعتمد جواز أخذ الأجرة على الرقية بلا كراهة» وجواز الأكل نما أخذ على الرقية بلا كراهة. 


كتاب الصيد والذبائح 


والصيود على أربعة أقسام : 

ا ونا ا و ا مو ا ا وا 
والثاني: ما يأخذه سلاح كاليُمح والسّهم؛ فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حل أكله. 
والغالث: ما يأخذه بالشّباك ونحوها فذكاته في الحلق واللبّة» فإن مات في الشبكة لم يحل أكله» 
والرابع: ما يأخذه بجوارح الطيور والسباع» فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق والليّة وإن لم 
يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حك أكله؛ بستة شرائط: 

الأول: أن تكون الجوارح جارحة معلّمة» وشرائط التعليم خمسة: أحدها: أن يتشلى إذا 
استُشْلَّى("» والثاتي: أن ينزجر إذا اننجر7"» والغالث: إذا دعي أجاب» والرابع: إذا أخذ لم يأكلء 
والخامس: أن يتكرر منه ذلك مره بعد أخرى. 

والشرط الثاني: أن يكون الجارح قد أدماه على أصح القولين» ومثله في الرمي» 

والثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره» إلا أن يكون قد ضربه ضربة؛ بحيث يعلم أنه لا يبقى 
معها أَبدّاء 

والرابع: أن لا يتردّى بعد ذلك من علو إلى أسفل أو ماءٍ أو نارٍ؛ إلا أن يكون قد ضربه ضربة 
بحيث يعلم أنه لا يعيش بعدها أبدَاء 

والخامس: أن يكون أرسل جارحة على شخص أو شييء فإن أرسله على غير شيءٍ فأخذ شينًا 
وقتل لم يحل أكله» وكذلك في الرمي» 

وأن يكون الذي أرسله ممن يحل أكل ذبيحته» وكذلك الحكم في إرسال السهمء 

والسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة بنفسه؛ فإن ذهب الجارح بنفسه من غير إرسالٍ 
وأخذ شيئًا أو قتل لم يحل أكله إلا بشرطين: أحدهما: أن يزجره فينزجر» وأن يشليه بعد ذلك؛ 
)١(‏ النحر: المراد الحلق: وهو أعلى العنق. واللبة: أسفل العنق. 


(۲) أشلى: أغراه بالصيد. واستشلى: أجاب. 
(؟) في غير جارحة الطير على المعتمد. 


- سن 


ولو قدّه نصفين أكلهما جميعًا. 


وكل السمك يحل طَافِيه و[غير] طافيه. 
ودوابت7 الماء تُوكلء إلا أربعة: 

5 الضفادع» 

؟. وذوات السموم» 

۳. والحيّات» 

.٤‏ وما يستقذره الإنسان في الغالب. 


وموكا قتلها؛ إلا ما يعيش في غير الماء. 


ولولائم تسع: 

إحداهن: وليمة العرس؛ وهي المرأة تمدى إلى زوجهاء وهي مْنّةٌ والإجابة إليها فرضٌ» 

والثانية: الخُرس؛ وهي الولادة» 

والغالثة: الإعذار7")؛ وهي الختان» 

والرابعة: الوكيرة؛ وهي لبناء الدار» 

والخامسة: النقيعة؛ وهي لقدوم الغائب» 

والسادسة: المأدبة؛ وهي الدعوة لغير سبب عر" ويُستحب أن لا يُحضر فيها الأغنياء دون 
الفقراء. 


.)١۹١ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "ذوات"» والتصويب من اللباب (ص‎ )١( 
تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الاعتذار"» وما أثبته هو الصواب.‎ )۲( 


(۳) عنّ: ظهر. 


وإذا ولد اللؤلوة فاخت له والكتة فية: 

A‏ أذنه السف: 

؟. وأن يكون مُتوجُهًا في أذانه وإقامته القبلةء 

*. وأن ينك بتمرة أو رُطَبَةٍ أو موزة» فإن لم يكن فلعقة من عسل» 
. ولق رأسه ويُتصدّق بوزن شعره وَرِقَاء 

ه. ويْلطّخ رأسه بالخلوق» 

5. ويُذبَح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويُقطع لحمها من مفاصلهاء ويُطبخ ويُدعى إليه 
الناس» ولا يكسر عظمًا؛ ليسلم بذلك عظام المولود وبدنه(» 

. ويختن؛ ويُسمى ذلك اليوم نسكا وعقيقةً. 

والسابعة: العَتيرة؛ وهي ذبيحة يذبحها العرب في اول يوم من رجب» 
والثامنة: النقرة؛ وهي التي تختص بدعوة قوم دون قوي» 

والتاسعة: الجمَلَى؛ وهي التي تَعُم بدعوة سائر الناس. 


والدّماء على ضربين: 

أحدقنا: واخ الا خر نة 

فأما الواجب فعلى ضربين: 

أحدههما: الأضجية المنذورة؛ فإن عيّنها لم جر بيعهاء وإن تلفت لم يحب بدهاء 
والثاني من الواجب: فهي الدّماء التي ذكرناها في الحج. 

وأما السّنة من الدّماء فثلاثة أنواع: .١‏ العقيقة» ۲. والوليمة» .١‏ واا 
فأما الأضحية فيذبَح فيها الجذّع من الضأن» والنّي من كل شيء. 

وبحوز الشاة عن واحدء والبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. 


)١(‏ أي: تفاؤلا بحدوث ذلك. 


ولا يجوز فيها: 

.١‏ المكسورة القرن» 

؟. ولا العوراء البيّن[' عورهاء 
۳. ولا الجرباء البيّن جرهاء 

> . ولا المريضة البيّن مرضهاء 
ه. ولا العرجاء البيّن عرجهاء 
*. ولا العجفاء7" التي لا ني 


ويُسئحب في الأضاحي عشرة أشياء: 

أحدها: أن لا تكون مكسورة القّرن0, 

والثاني: استسماتحا؛ لقول الله تعالى: [وَمَنْ يُعَظِمْ سَعَائِرَ الله فا من تَقْوَئ املوب ) [سي +]» 
وقال ابن عباس: عليكم باستسمان الضحايا 0 

والثالث: أن لا يذبح قبل الإمام» فإن ذبح قبله وقد ا صلاة العيد بقدر ركعتين خفيفتين 
وخُطبتين كذلك جاز» 

والرابع: أن لا يذبحها إلا مسلءٌ؛ فإن ذبحها كتابينٌ جاز وكره» وذبح العبد والصبي والمجنون والمخنثى 
والمغمى عليه والحائض والنفساء والمكاتب أحبٌ إلينا من ذبح الكاتبي» 

والخامس: أن لا يذبحها إلا تمارّاء فإن ذبح ليلا جازء 

والسادس: أن يرتاد لها موضعًا لاء 


والسابع: أن لا ينجل من شعره وظفره في العشر الذي آخره الأضحى» وكذلك البدن» 


)١(‏ البيّن: الواضح الظاهر. 

(۲) العجفاء: النحيفة شديدة الحزال. 

(۳) أعادها في المستحبات بعد ذكره لما في عدم الجواز إشارة منه إلى الاختلاف في حكمهاء والمعتمد أنه مستحب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »۲۷١/۳(‏ رقم )١5151١‏ » والطبري في جامع البيان 50/١7(‏ 5) عن ابن عباس 


موقوفا. 


والثامن: أن يُوَجهها إلى القبلة, 

والتاسع: أن يقول: "بسم الله '» فإن قال: "اللهم صلّ على محمد اللهم منك وإليك فتقيّل مقي" 
جاز» 

والعاشر: أن لا بُبين رأسها من بدتماء فإن دَبحها من قفاها وأبان رأسها فتحركت بعد إبانة 
رأسها أكل منهاء فإن لم تتحرك م يأكل منها(". 

وآخر وقت الذبح غروب الشمس من آخر أَيّام التشريق. 

ولو أن رَجُلين ذبح كل واحدٍ أضحية صاحبه ضَّمِن كل واحدٍ منهما ما بين القيمتين وأجزأهما 


وتُنكر الإبل والبقر"» وتُذبح المعز والضأن, فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز. 


وكمال الذبح أربع شرائط: 

.١‏ قطع اللوم 

3. والمريء(*/, 

جن 

وأقل ما يجزئ في الذكاة أن يقطع الحلقوم والمرئ. 

وموضع النّحر في السُنّة: الك شه الذبح: أسفل مجامع اللّحيين. 


)١(‏ يبين: يقطع ويفصل. 

(۲) المعتمد أنه إن ذبحها من قفاها - بحيث وصل إلى قطع الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة - حلّت؛ وإن حرم الفعل لما 
فيه من تعذيب للحيوان. 

(۳) السنة في البقر الذبح» لا النحر. 

)٤(‏ المخلقُوم: مجرى النفس. 

(5) المريء: مجرى الطعام والشراب؛ وهو تحت الحلقوم. 

(5) الوَدَجَان: العرقان يحيطان بالحلقوم في جاني العُنق. 


فصل في البحيرة والسائبة 

فالبّجيرة: هي الناقة التي تنتج بطونماء واختلف الناس في الأبطن وأقلها: خمسة» ويكون كلها 

إنانَا فيأتق مالكها فيشق دا ويحلب لبنها على البطحاءء ولا يستجيز الانتفاع بها ولا بوبرها 

ولا بشعرها ولا بشيءٍ منهاء وتقول العرب: هي 

وأما السائبة ففيها وجهان: 

أحدها: أن يعتق الرجل عبدًا لحادثة؛ فيقول: "قد أعتقتكَ سائبًا"» يعني سيبك فلا أنتفع بك 

وله بولايئلك) 

والثاني من السائبة: البعير الذي ينتج عليه صاحبه الحاجة فيقول: "قد سيبتك» لا سبيل لي 

عليك ولا ينتفع به لا بظهرٍ ولا بصوفيٍ ولا بشيءٍ منه» 

وأما الؤصيلة فعلى وجهين: 

أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطُّن التي وقّت لها فإذا نتتجت بعد ذلك واحدة قالوا: "هذه وصيلةٌ" 

لأا وصلت أخاهاء 

والثاني: أن تنتج الشاة الأبطّن التي وقَّت لها - عناقين في كل بطن -» فيقولون: "هذه وصيلةٌ؛ 

تصل كل بطن بأخ له معًا"» وكانوا يسمونما وصيلة بالأفراد وأقلها ثلاثة وأكثرها تسعة, 

وأما الحام فعلى وجهين: 

أحدهما: الفحل من الإبل يسيبه الرجل بين إبله فيضرب فيها عشر سنين فصاعدًا؛ فيقول 
"الآن قد همی هذا ظهره"» فينزله ولا ينتفع بشيء منه» 

والوجه الآخر تررح ارول ترق بو ا من الإبل؛ فيقول: "هذا قد 

ہی ظهره", إذا خرج منه عشرةٌ من من الإبل فصاعدًا. 

وكانت العرب في الجاهلية تتقرّب إلى الله تعالى بحذه المعاني, فأبطلها الله عز وجل بقوله: ما 

جَعَلَ الله من بير ولا سَائبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا كام ) [نددده . .]٠‏ 


كتاب الأيمان 


والأبمان على ضربين: 

فأما التي تقع في الخُصُومة فعلى ضربين: 

أحدهما: يمين تقع جوابًا؛ وهي المنكر, 

والثانية: يمين استحقاق» وهي في خمس مسائل: 

أولاها: اللْعان» 

وثانيها: القَسَامة 

وثالثها: اليمين مع الشاهد في الأموال؛ ولتكون خاصةً 

ورابعها: رد اليمين في سائر الدّعاوى؛ وهل طريقه الإقرار أم لا؟ على قولين(", 

وخامسها: الشاهدان مع اليمين في سبع مسائل: 

إحداها: الثد بالعيب» والثانية: دعوى الزوجة العُنَة على الزوج» والثالثة: دعوى على جراح 
باطن"» والرابعة: دعوى الإعسار» والخامسة: الدعوى على ميتِ» والسادسة: الدعوى على 
غائب» والسابعة: أن يقول رجل لامرأته: "أنت طالق أمس"» ويقول: EE‏ من غير؛ 


ويقيم في هذه المسائل الشاهدين ويحلف معهما. 


وأما اليمين التي تقع في غير الخصومة فثلاثة أنواع : 

أحدها: لغو الہ يمر ¢ كقوله: "لا والله» وبلى والله" ونحو ذلك؛ فإنه لا ينعقك بحال» 
والثانية: يمين المكرّه؛ فلا تنعقد أيضًا بحال؛ 

والثالثة: اليمين المعقودة؛ وهي على وجهين: 


)١(‏ المعتمد أن طريقها الإقرار؛ فلا تحتاج إلى الحاكم. أما لو قلنا سبيلها سبيل البينة فتحتاج إلى الحاكم. 
(۲) أي: جناية على عضو باطن. 


أحدهما: اليمين على فعل ماض» 
فإن حلف على فعل ماض أنه لم يكن وقد كان؛ فذلك اليمين العَمُوس. 


واليمين بالله خمس: 
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أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه» 


أو نذر إخراج الأموال» 


. أو نذر العبادات. 


وحروف اليمين: الألف» والباءء والتاء» والواو» فيقول الرجل: آالهء وبال وتاه ووالله. 
وألفاظ اليمين ثلاثةٌ: أقسمٌ بالله» وأشهد بالله» وأعزم بالله. 

[وإن] لم يذكر هذا(" فليس بيمين. 

ويقطع حكم اليمين خمسة معانٍ: 


.١ 
9 
والاستثناء7" المتصل»‎ . 

. وانحلال اليمين» 


. واستحالة البر؛ مثل أن يقول: "والله لأشربن ماء هذا الكوز" فيصب الماء أو انصب ونحو 


ال 


والینٹ» 


ذلك. 


.)4 ٠7 تصحفت في نسخة الرونق إلى: "والغلط"» والتصويب من اللباب (ص‎ )١( 
أي: لفظ الجلالة.‎ )۲( 


(۳) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "والإنشاء"» والتصويب من اللباب (ص ١37‏ 5). 


فإن حلف على يمين [فرأى غيرها] خيرًا منها فليأت الذي هو خير ويُكيّر عن بمينه» وإن قدَّم 
الكمّارة جاز إلا الصيام فإنه لا يُقدّم. 

وإذا حلف على زوجته بطلاقها أن لا يتزوج عليها فتزؤج عليها في عِدَّةٍ منه رجعيةً لم يحنث. 
ولو حلف لا يسكنء ولا یساکن» ولا یلبس» ولا يركب: فإن خرج أو نزع أو ترك مکانه» وإلا 
ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة ولا يخرجها ولا يمسكها ولا يرمي يها فأكل بعضها: لم يحنث. 
ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر فأكل الكل إلا تمرة واحدةٍ: لم يحنث؛ حتى يتين 
أنه قد أكلهاء والورع أنه يحنث نفسه. 

ولو حلف أن لا يأكل أليةَ ولا شّحمًا فأكل لحمًا من لحوم العم أو لحمًا غير لحم النّعم من 
الصيود أو الطير: لم يحنثء 

ولو حلف أن لا يأكل رُطبًا فأكل تراء أو لا يأكل عتبًا فأكل زبيتاء أو لا يأكل لبنّا فأكل ُب 
أو رُبدّاه أو حلف لا يأكل سَوِيقًَا فشربه» أو حلف لا يشرب سَوِيمًا فأكله» أو حلف لا يأكل 
كق] ضيه او عطلت 0 فاك اماع راي ا م و ناكل 

وإن حلف أن لا يكلّم فلا فسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم وم ينوه بقلبه» أو كتب إليه 
كتابّاء أو أرسل إليه رسولاء 

ولو حلف لا يأكل شيئًا فشربه» أو لا يشرب شيعًا فذاقه؛ لم يحنث في كلّه(". 


.)5 ١7 بياض في الأصلء واستدركته من اللباب (ص‎ )١( 
تصحف“ ي نسخة الرونق ا "كله" والتصويب من السياق.‎ () 


کتاب التذر 


والنذر: ما يُقصّد به التقدّب إلى الله تعالى. 

وهو على ثلاثة أقسام: .١‏ محظورٌ» ۲. ومباحٌ» ۳. ومستحبٌ. 

فاك ندر خظورا فلا ”يرنه مغل أن يقول: "أصلى :وأنا :رك" "وأصوم اليل وأصلى رانا 
حائضٌ أو نفساء"» أو "أنحر ابي" أو "أحرق مالي" ونحو ذلك؛ فهذا لا يازمه. 

وأما المباح مثل أن يقول: "كل طعامًا طيَبًا" أو "ألبس ثوبًا حستا" ونحو ذلك. 

وأما المستحب فهو لازم مثل أن يقول: "أحج» أو أعتمر» أو أصوم, أو أَصَلّي" ونحو ذلك. 
فإن نذر الحجّ في سَنَةٍ بعينها: 

.١‏ فحصره' العدو فلا قضاء عليه 

۲. وإن كان ذلك في مرض أو ضلال طريقٍ أو نسيانٍ أو توان قضاه. 

ولو نذر صيام سَّنَةٍ بعينها صامها إلا رمضان والأيّام المنهي عنها(". 

ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يَقَدّم فيه فلان؛ ففيه قولان: 

أحدها: لا يصحٌ نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به» 

والثااني: أنه يمكنه(؟)» وإن قَدِمِ ليا انحل العقد ولم يصح النذر. 

وإن وصل في رمضان أو في الأَيّام المنهي عن صومها لا يصح أيضًا. 

وإن قم تارا في غير ما ذكرناه صح النذر وعليه القضاء. 

وإن قال: "أصوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا"» فَقَّدِم يوم الاثنين صام كل اثنين يستقبله» إلا ما 


ذكرناه أنه لا يصح» 


)01 تصحفت في نسخة الرونق إلى: "فحضرت"2 والتصويب من اللباب (ص ١5‏ 5). 
(۲) التواني: التقصير. 

(9) زاد بعده في اللباب (ص ه ٠‏ 5): "ولا قضاء عليه" . 

)٤(‏ وهو المعتمد. 


وڼ قضائها قولان: أحدهما: إلا يصح القضاء» والثابي: يصح(". 
ولو نَذّر أن يعمل شيئًا من معاصي الله تعالى لم يصح ولا يجب عليه الوفاء به ولا كقّارة عليه؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 


0100 


)١(‏ المعتمد أنه لا يحب قضاؤها. 


(۲) أخرجه البخاري (5577/7» رقم 57231) من حديث أم المؤمنين عائشة مرفوعا. 


كتاب آداب القاضى 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة" فقيل: يا 
رسول الله من الذي في النار؟ فقال: "من حكم بغير حق» وجاهلٌ يحكم بجهله. وحاكمٌ يحكم 
بعلمه فهذا في الجنّة"(20. 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولي القضاء فقد ديح بغير سكين". 

والأخبار في ذلك كثيرة. ومعنى قوله "فقد ذُبح بغير سكين": إذا عمل في حكم بغير حتٍ أو 
جاه حكم بجهله؛ فهذا الذي دُبح بغير سِكين. 

وروي عنه عليه السلام: "إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران» فإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ 


دان 


والمستحب للقاضي: 

.١‏ أن يجلس في منزله(؟) 

؟. ويكون المجلس في متوسط البلدء 

۳. وأن يَعدِل بين الناس في امجيء إليه» 

.٤‏ ولا يحكم بين اثنين: 

أ. وهو غضبان» ب. ولا جائعٌ» ج. ولا عطشان» د. ولا يكون به شَبَق0, 


)١(‏ أخرجه ابو داود (ه/47» رقم 307ه”) » والترمذي (1/۳» رقم ۱۳۲۲ءم) » وابن ماجه »٤۱۲/۳(‏ رقم )۲۳۱١‏ من 
حديث بريدة مرفوعا. 

(۲) أخرجه أبو داود (ه/5؟4» رقم ١1ه")‏ » والترمذي (8/لاء رقم )١18‏ » وابن ماجه (/01 24 رقم ۲۳۰۸) من 
حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (277177/5 رقم )1۹۱٩‏ ومسلم ۱۳٤۲/۳(‏ ۰ رقم 11715) من حديث عمرو بن العاص 
مرفوعًا. 

)٤(‏ المراد: المكان المعد للقضاء وفصل الخصومات. 

(5) الشبق: شهوة النكاح. 


.. و[لا] يطمح ببصره إلى أحد الخصمَين» 

5. ولا يكون له حاجٿ ولا بوا 

. ولا يحكم في المسجد لكثرة من يغشاه» 

8. ولا يجري بين المخُصوم من الألفاظ التي يُصّان عنها المسجدء 

.٩‏ ويجلس ساكن الحواس من سائر الدَّوَاعِي التي تفسد ظاهره وباطنه» 

.٠‏ ولا يمتنع من شهود الجتائز وعيادة المريض ومَقَدَّم الغائب» 

.١‏ ويحضر الولائم كلها أو يمتنع منها كلها. 

e,‏ فق 0 ادها 

ولا بُقَدّم رجلا جاء قبله رج آخرء 

ولا يسمع منه في مجلس واحدٍ إلا في حكم واحدء فإن خرجا وعادا قدّم على سبقهما وسمع 
فصار ذلك مجلسين. 

وإن بان له من أحد الخصمين لدادً(') تماه عن ذلك» فإن عاد إليه رَبرهو1"). 

ويُشَّاور الأمناء من الفقهاء, ولا يقلّد غيره بحال. 

وهل يحكم بعلمه أم لا؟ على قولین. 

فإن بان له أنه أخطأ نقض حكمه. وإن ادى اجتهاده إلى شيءٍ آخر حكم بالاجتهاد الثاني 
وني نقض الأول قولان!*). 

ولا يَقبل الجراح والتعديل والترجمة إلا من شاهدين عدلين. 


وإن ارتاب الشهود سأطم متفرّقين. 


)١(‏ اللدد: شدة الخصومة مع الميل عن الحق. 

(۲) زبره: زجره ومنعه. 

(۳) المعتمد أن له أن يحكم بعلمه؛ في غير الحدود. 

)٤(‏ المعتمد أنه لا ينقض الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


ولا يقبل في التعديل حتى يقول المعدّل: "هو عدل لي وعلئ"» فن قال: "هو عدلٌ علي ولي" لم 
يقبل قوله على أحد الوجهين» والوجه الآخر سواء تقدّم أو تأر فهما سواة("©. 

وتكون معرفة المعدّل بالمعدّل معرفةً قديةً ظاهرةً وباطنة. 

فإن شهد شاهدان على عدالة» وشهد آخران بباطنه وظاهره قبل شهادة الباطن والظاهر دون 
الظاهر» وكذلك في الجرح. 

ويكون معرفتهما إلى وقت شهادتمما لم يدخلهما خالل بتعديلهما. 

وأن يكون صاحب مشورة والمعدل عنده وكتابه فقهًا وعلمًا. 

ويختم كيس الرّقاع وقِمَطر الوثائق والسجالة والتذكرات بحّتمه - لا يتولى ذلك غيره -؛ فإنه ديوان 
الحكم ولا خوف". 

ولا ينقض الحكم والشد حتى ينظر إليهماء فإن لم يفعل ذلك دخل الوهم عليه. 

ويكون أول نظره نی أموال اليتامى» ثم بعده في الوقوف» ثم بعده ما يتعلق بأمور الحكام. 

ويطلب ما كان بيد القاضي المعزول من غير أن يتعقّب أحكامه بنقضٍ» فإن بان أله خنطا قلا 


يُشهره حت يُوقفه عليه ويسأله عنه» ولا بيه لغيره. 


فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 

قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض؛ إلا بشهادة عدلين". 

ومعنى ذلك لإثبات الحق: لأن الكتاب إذا كان مطلقًا لم يُعمل به لأنه إن حكم به فقد حكم 
بغير حقٍ؛ وذلك أنه يدخله الشك ولا يعلم هل هو منه أو من غيره أو مزورًا عليه. 

ذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار من الأم: "فإذا شهد القاضي شاهدين على كتابه 
إلى قاض آخر فيقرأه عليهما ويقول لمما: اشهدا على أن قد كتبت هذا الكتاب إلى فلان" 


ويذكره امه وأبيه وجده» وإن مد 2 نسبه كان بحبدنا 


)١(‏ المعتمد أنه يكفي أن يقول: "هو عدل"» وقول "لي وعلي" زيادة تأكيد فلا يضر أيهما قدّم» بل لا يضر عدم قوهما. 
(۲) كذا كتبت في نسخة الرونق. 


ويذكر عدد الحروف وعدد السطور لكيلا يدخل فيه زيادة ولا نقصان. 

فإذا جاء الشاهدان إلى القاضي المكتوب إليه فإنهما يقولان: "هذا كتاب فلان بن فلان القاضي 
إليك بكذا وكذا" ويذكرا المراد المكتوب إليه فيه» والمطلوب من جهته. ويذكرا امه واسم ابيه 
ونسبه» ويذكرا جليته وصفته - لملا يشاركه فيه غيره؛ فيدّعي أنه ليس أنا المخاطب فيه -, 
ويذكرا البيئّة. 

ويقول الشاهدان: "قرأ القاضي فلان هذا الكتاب علينا"» وإن علما أنه كتبه بحضرتمما ذكراه 
"وأَشْهّدَئًا على نفسه بأن هذا الكتاب منه إليك". 

فإن كان معهما الكتاب سلَمَّاه إليه» وإن كان مع الغير فلا يشهدا به إلا على ما ذكرث. 


فصل في أجرة القسّام 

ويُعطى أجره من بيت المال» فإن لم يكن أعطوه من مال من تقع به القسمة» 

[وإن أبى القسم]“ سائر الشركاء إلا واحدًا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة دون بعض أو لم 
ينتفع الباقون بالقسمة. 

ويقسمه بالقرعة على أقل السهام» ولا يجوز أن يجعل السفل لواحدٍ والعلو لآخر. 

وإن ادعى بعضهم غلطًا قُبل قوله مع إقامة البينة. 

وإن احق الميبت دينٌ واستحق المقسوم نُقِضت القسمة. 

وهل تكون أجرة القسّام على الرؤوس أو السهام؟ على قولين7". 


.)4 ١8 سقط من نسخة الرونق» واستدركته من اللباب (ص‎ )١( 
المعتمد أن أجرة القسام على جميع الشركاء على السهام بقدر حصصهم المأخوذة.‎ )۲( 


كتاب الشهادات 


والشهادات على أربعة(١)‏ أقسام : 

أحدها: شاه واحدٌ يُقبَّل في هلال رمضان على أحد القولين» 
وثانيها: شاهدٌ ومين يُقبّل في الأموال خاصةً دون غيرهاء 
وثالثها: شاهد وامرأتان يُحَكم بما في الأموال وقي عيوب النِّسَاء دون غيره» 
ورابعها: شاهدان مُحكم هما في: 

.١‏ الێکاح» 

؟. والطّلاق» 

۳. والخلع, 

٤‏ . والّجعة على أحد القولين» 

ه. والعتاق»› 

ا 

۷. وشرب المسكرء 

8. وجنايات العبد» 

8. وَالحُدُود, 

٠‏ . والقصاص» 

.١‏ والقتل» 

١”‏ . والسّرقة 

۳. اولخ النسب» 

٤‏ . وعقد الوصيةء 


.١‏ والوكالة 


.)٤٠١ كذا في نسخة الرونق» ثم عد سبعة أقسام؛ وهو موافق لما في اللباب (ص‎ )١( 


5. والخقوق كلهاء 

۷. ورؤية الأَهِلّة سوى هلال رمضان على أحد القولين» 
وخامسها: شاهدان وين كم بذلك في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان» 
وسادسها: أربعةٌ من الذي گم هن( في: 

.١‏ الولادة» 

؟. والإسمّاطء 

۳. والرّضَاعء 

. والعتق» 

ه. والإفضاءء 

5. وما لا يطّلع عليه الرجال من أمر النساءء 
وسابعها: أربعةٌ من الرجال بحكم كحم في : 

ل 

ا 

۳. وإتيان البهائم خاصة. 

فإن رجعوا عن الشهادة غرموا في : 

.١‏ الطّلاق» 

۲. والخلع, 

لا والقدل د 

ولا يمين في شيءٍ من الخُدود, إلا في ثلاث مسائل: 
.١‏ في اللَعَانَ 

۲. والقَسامة» 


E‏ وحد القذف. 


)١(‏ أي: من النساء. 


واليمين على ضربين: 

أحدهما: على البَتْ 

والثاني: على العلم. 

فأما اليمين على البَيّ: فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته ونحو ذلك» 

وأما اليمين التي على العلم ففي ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يدعي أمرًا يعلمه؛ مثل إنكاح الوليين ونحو ذلك 

والثانية: أن يدعي على ميتٍ فيحلف الوارث عليه 

والثالثة: أن يبيع حيوانًا بشرط البراءة من العيوب» ثم وجد به المشتري عيبا حلف البائع على 
علمه. 


ومن كان له حقٌّ على إنسانٍ فمنعه فلم يتوصّل إلى أخذه» وقدر بعد ذلك على مال من أمواله 
كان له أخذه عن حَفّه؛ وسواءٌ كان من جنسه أو من غير جنسه» 

وقي رفعه إلى الحاكم قولان: 

أحدهما: يرفع ويقيم البينةء 

والثاني: لا يرفع ويأخذ حقّه كاللقطة سواء. 


)١(‏ وقد زاد في اللباب بعد ذلك مسائل كثيرة» 
بل إن أول كتاب الدعاوى والبينات وما فيه من أنواع الدعوى الصحيحة والفاسدة لم يذكره في الرونق. 


فصل في النكول 

ولا يحكم بالنكول في شيءٍ من الأحكام. 

وهاهنا مسائل تشبه الحكم بالنكول» وليس ذلك حكمًا بالنكول: 

إحداها: إذا قال رب المال للساعي: "أديث ركاة مالي في بلدٍ آخر" فإن اتمم حلف» وإن نكل 
حكمنا عليه بالركاة بالوجوب السابق عليه» 

والثانية: أن يكون بدل الركاة جزية» 

والثالثة: أن يكون بدل(' الجزية خراجّاء 

والرابعة: أن يدعي رب الحائط خطأ الخارص» فإذا اتمم حلف» فإن نكل حكمنا عليه بخرصه» 
والخامسة: لو طلب سهم المقاتلة من الغنيمة فإن اتم حلف, فإن نكل لم يعطّ شيئاء 

وزاد الشيخ أبو حامد(" مسألة سادسة» فقال: لو وجد الإمام في دار الحرب من قد أنبت9) 


وأمر بقتله» فقال: "مسحت عليه دواءً حتى ينبت0)"؛ فإن اتم حلف» وإن نكل قتلناه؟). 


.)5١5 تصحفت في نسخة الرونق إلى: "بذلك" والتصويب من اللباب (ص‎ )١( 
وهذه قرينة مهمة في إثبات صحة الكتاب إلى الإمام أبي حامد الإسفراييني؛ فإن "الشيخ أبو حامد" لا تطلق إلا عليه.‎ )۲( 
بخلاف من نسب الكتاب إلى أبي حامد العراقي أو آخرء فإنه لا يقال عنهم "الشيخ أبو حامد".‎ 


لك اال 
| 


(؟) تصحفت في نسخة الرونق إلى: "أثبت" و"يثبت"» والتصويب من اللباب (ص 5 .)5١‏ 


)٤(‏ زاد بعده في اللباب (ص :)٤١١‏ "وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ". 


فصل في أحكام العبيد 

ويفارق العبدٌ الك في خمسة وحمسين مسألة: 
.١‏ لا جهاد عليه 

؟. ولا بحب عليه الجمعة» 

۳. ولا تنعقد به» 


5. ولا حج عليه 


ه. ولا عمرة عليه؛ إلا بالنذر» 

”. وعورة الأمة كعورة الرجل» 

۷. ويجوز النظر إلى وجهها لغير خَرَمِ) 
۸. ولا يكون شاهدًاء 

4. ولا ترات« 

٠‏ . ولا قائمّاء 

.١‏ ولا قاس ما 

ا 

١6‏ . ولا مُقَوْمَاء 

.١ 5‏ ولا كاتبًا لحاكمء 

ه . ولا أميئًا لحاكمء 

٦‏ . ولا قاضيّاء 

بوإناولة مفلا |أمرا عاقاء 

. ولا تلزمه الركاةء إلا](') ركاة الفطرء 
۹. ولا يُعطي في الحج والكفارات مالا 
٠‏ ولا يأخذ من الركاة والكفارات شيئًا؛ إلا المكاتبين» 


.)57١ سقط من الأصل» واستدركته من اللباب (ص‎ )١( 


١‏ ولا يصوم غير الفرض إلا بإذن سيده» 

۲. ولا يلزم سيده إقراره بحال» 

۳ و٤۲‏ وه5. ولا يكون وليّا بنکاح» ولا قصاص» ولا حد» 
5 ولا يَرثْء ٠‏ 

"١‏ . ولا يُورَثْي 

8 وحدّه النصف من حد الحر» 

8. ولا يرجم في الزناء 

۰. ويجب في تلفه(١)‏ قیمته» 

.١‏ ولا يتحمّل الدية» 

؟". ولا تُتحمّل عنه» 

۳. ولا تتحمّل العاقلة قيمته(") 

5 ”. ويتزقج بامرأتين؛ سواء كانتا خُرّتين أو أمتين» 
ه". وطلاقه اثنتان» 

١‏ . وعدة الأمة قرآن» 

۷. ولا لعان بينها وبين سيدها على أحد القولين» 
لا يُنفى في الزنا على أحد القولين» 

9 ولا يُقتل به الحر» 

..٠‏ ولا يُقتل به من فيه بعض الحرية» 

١‏ . ويُودّى فرض الكفارات به 

۲ . وصّدَاقها للغير(", 


ىا 
عضت 
ر 


)١(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "ثلاثة"» ولعل الصواب ما أثبت» وكتب في اللباب: "قتله". 
)١(‏ المعتمد أن العاقلة تحمل قيمته. 
(۳) أي: لسيدها. 


"4 . ولو زنت استحقت الصداق على أحد القولين7", 
4 4 . ولا يتزوّج بنفسه» 

. ويُكره على الزواج» 

٠‏ . وقسم الأمة على النصف من قسم الحرة» 
۷ . ولا يُحدٌ قاذفه» 

8 ولا يُسهم له من الغنيمة» 

٩‏ . ويأخذ اللقطة على حكم سيده» 

۰. ولا يكون وصيّاء 

۱ه. ولا تصح كفالته إلا بإذن سیده» 

؟. ويجعل صداقاء 

۳. وحمل رهًا(". 


فصل في أحكام الأعمى 

ويفارق الأعمى البصيرٌ في سبع مسائل: 
إحداهن: لا جهاد عليه» 

؟. ولا يجتهد في القبلةء 

۳. ولا تجوز إمامته على أضعف القولين» 
5. ولا يصح بیعه» 

ه. ولا يصح شراؤه» 

5. ولا دية في عينيه» 

. ولا تُقبل شهادته» إلا في أربع مسائل: 


)١(‏ المعتمد أتما لا تستحق الصداق بالزنا. 
(۲) زاد في اللباب (ص :)575١‏ ولا يكون إماماء ولا يملك. ولا يطأ بالتسري» ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد» ولا يلحق 
ولدها بسيّدها حتى يقر بالوطء» ولا خيار لحا تحت عبد» ولا تحب نفقة الأقارب» ويصوم في الكفارة. 


إحداهن: الترجة) 

ب. والنسب» 

ج. وما تحمل وهو بصيرٌ 

د. وإذا سمع رجلا عنده لرجلٍ وقال له: "اشهد لي على فلانٍء وقال: أشهد أن فلانًا عند كذا" 
فيقبضَ عليه ولا يفارقه حتى يشهد به عند الحكام. 


فصل في تغييب الحشفة في الفرج'"ا 
ويتعلق بتغييب الحشفة في الفرج ثلاثة عشر نوعًا: 
إحداهن: المهر إن كان حلا 

؟. والرجم إن كان حرامًا في امحصن» 
۳. والحد" في البكر 

4 ::والغتسل: 

ه. والعدة» 

“. ورفع العنة» 

. ورفع الإيلاءء 

. وتحصين الزوجين» 

9. والإحلال للزوج الأول 

.٠‏ وإفساد الحج» 

.١‏ وإفساد الصو 


۲. ووجوب الکفارة» 
۳. وتصحيح نسب الولد. والله أعلم. 
)١(‏ تصحفت في نسخة الرونق إلى: "الرجعة"» والتصويب من اللباب (ص .)٤٠١٤‏ 


(۲) وهذا الفصل من زيادات الرونق على اللباب. 
(۳) لعلها: "وا لجلد"» والله أعلم. 


كتاب العتق 


العتق على ضربين: 


أحدها: إجبارٌ» والآخر: اختيارٌ. 


فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع: 
أحدهن: يعتق على الرجل نفسه» 
؟. وأبوه 

۳. وجده وإن علا 

14 وأمه» 

°. وجدته وإن لت 

5. وولده» 

۷. وولد ولده وإن سفلواء 


والثامن: أن يشهد بعتق عبد فرذت شهادته ثم ملكه من بعدٌ. 


وأما عتق الاختيار فعلى ضربين: صريح» وكناية. 

أما الصريح فلفظان: أحدها العتق» والآخر ا حرية. 

وأما الكناية فما سوى ذلك من الكلام الذي يشبه العتاق. 

فن أعتق في حال صحته فهو من رأس ماله 

فإن أعتق في مرض موته فهو من ثلثه, إلا في مسألتين: 

.١‏ عتق أم الولد» 

والثانية: أن يموت العبد المعتق قبل موت المعتق ولا مال له غيره؛ قاله ابن سريج. 


فصل ف المدبّر 
واختلف قول الشافعي رضي الله عنه في المدبّر على قولين: 


أحدهما: وصيةٌ 
فإذا قلنا أنه وصية بعد موته وضاق الثلث رد بالقرعة. 


وإذا عتق نصفه عتق کله إلا في مسألتين: 
إحداها: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه [من العبد وهو مُعسِرٌ 
والغانية: أن يعتق نصة 0 بعد موته؛ وضاق الثلث من العتق بالقرعة7"). 


فإذا قلنا هو عتقٌ بصفة لم يجر فيه الرجوع إلا بأن يخرجه عن ملكه. 
وهل يتبع المدبّرة أولادها في التدبير؟ على قولين©). 


وصفة التدبير أن يقول: "أنت ت بعل موي أو عتيقٌ دبر موق" . 
فإن قال لعبده إحدى هاتين اللفظتين: "أنت حرٌ بعد موت فلانٍ" فهذا عتقٌّ بصفة. 
ويجوز تدبير الصبي ووصيته على أحد القولين0". 


وإن كاتب ثم دبّر ل تبطل المكاتبة» وإن دبّر ثم كاتب جاز؛ أيهما قدَّم أو أخَّر وكلا منهما جاز. 


(1) وهو المعتمد. 

(۲) سقط من نسخة الرونق» واستدركته من اللباب (ص .)4١1‏ 

(؟) وهذه المسألة لا تتبع التدبير» لذا قدمها في اللباب إلى الباب الذي قبله. 
)٤(‏ المعتمد أتهم لا يتبعوتما. 

(5) المعتمد أنه لا يصح تدبيره ولا وصيته. 


فصل في أم الولد وأولادها 

وولد الحرّة خْرٌ 

ؤولك الملوكة علوك 

وولد أم الولد تبغ هما 

وقي ولد المكاتبة والمدبّرة والمعتقّة بصفة: قولان. 

وولد الهدي هدي 

وولد الأضحية أضحية 

وولد المبيعة تبغ هما 

وهل يأخذ جزءًا من الثمن؟ على قولين. 

وولد المرهونة» والمستأجرة» والمعارة» والموصى با إذا ولدت قبل موت سيدهاء والموهوبة إذا ولدت 
قبل القبض لا يكون تبعًا لها. 

وولد المغصوبة» والمعارة» والمأخوذة على السوم» والبيع الفاسد» والبيع قبل القبض يكون تبعًا لها 
ف اباب“ الضيمان: 


فصل في عتق أم الولد 

واختلف قول الشافعي رضي الله عنه: بماذا تصير الأمة أَمَّ ولد؟ على قولين: 

أحدها: أن يقع العلوق ُز؛ وهو ما قال في القديم. 

والثابي: أن يقع الوطء بملكُ. 

وأقل ما تصير به أَمَّ ولد أن يتبيّن فيه شيءٌ من خلق الآدمي, وبه تنقضي العدّة وبه يستتم 


الاستبراء . 


(5) المعتمد أن ولد المكاتبة يتبعهاء بخلاف المدبرة والمعلق عتقها على صفة. 


ويخالف حكم أم الولد حكم المدبرٌ في ثمان مسائل: 
.١‏ لا ثباع» 

ولا ی 

۳. ولا تُرهن» 

؟. ولا بحري فيها الوصاياء 


ه. ولا توويك 

5. ويتبعها ولدها قولا واحداء 

. وعتقها من رأس المال» 

. ولا يضمن سيدها جنايتها الثانية على أحد القولين"» والقول الآخر يضمن أبدًا كل ما 
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وتزويج أم الولد قولان: 

أحدها: بر على التزويج["), 

والثاي: لا يزؤجها إلا باختيارها. 

وإن كاتبها ثم استولدها لم تبطل المكاتبة» 
وإن استولدها ثم كاتبها جاز ذلك. 


وإن أسلمت أم ولد نصراي: 

.١‏ فرق بينهمال", 

ا ماله :إن كات لسهال: 

أ. فإن لم يكن له مال يلزم القرابات ...' يجب عليهم نفقته بحكم المسلم 
(۷) وهو المعتمد. 


(۸) وهو المعتمد. 
(9) زاد بعدها في اللباب (ص :)٤۱۹‏ "حتى يعتقهاء أو بموت» أو يُسْلم ". 


ب. وإن لم يكن له قرابات في دار الإسلام أنفِق عليه من بيت [المال] حتى: 
أ) عوت» ب) أو تموت, 

ج) أو يُعتق» د) أو يُسلم» 

ه) أو يزوجها الإمام فتسقط النفقة عن مولاها. 

وحكم أولادها حكم نفسها. 

ويجوز بيع م الولد في ثلاث مسائل: 

.١‏ المرهونة» 

؟. والجانية» 

۳. وأمّ الولد المكاتب. 


فصل في القّرعة 

القُرعة على ضربين: 

أحدها: في الأموال؛ 

والثاني: في غير الأموال. 

فأما في الأموال ففي ثلاث مسائل: 
إحداهن: في تعارض [البينتين](» 
والثانية: تمييز الملك من العتق» 
ولا الت من الان 

وأما في غير الأموال ففي سنّة مسائل: 
إحداهن: البداءة بالقسم بين النساء» 


وثانيها: إخراج واحدة منهن إلى السفرء 


)٠١(‏ بياض بالأصل. 
)١١(‏ بياض بالأصل» واستدركته من اللباب (ص .)4١١‏ 


والثالثة: اجتماع الولاة في نكاح أو قصاص واحدٍء 
والرابعة: اجتماع أَناسٍ في وات 

والخامسة: اجتماع ناس في معدنٍ ظاهرٍ أو باطنٍ) 
والسادسة: اجتماع الخصوم على باب الحاكم. 


وكيفية القرعة نوعان: 
أحدهها: يكتب الأسماء فتُخرّج على القراع» 
أو يُكتب السهام فتخرّج على الأسماء. 


فصل في المعتّق ان 

والمعتق نصفه على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما حكمه حكم العبيد» 
والثاني: ما حكمه حكم الأحرارء 
والثالث: على وجهين؛ أحدهما نصفه مثل حكم العبيد» ونصفه الآخر مثل حكم الأحرار. 
-١‏ فأما ما حكمه مثل حكم العبيد: 
.١‏ ففي النكاح» 

؟. والطلاق» 

۳. والعدة» 

ا 

ه. والقصاص»› 

“. والشهادة 

۷. ووجوب الجمعة والانعقاد» 


)١١(‏ وهو المعروف بِالمبَعَضء؛ٍ أي من بعضه حر وبعضه عبد. 


۸. ونفقة الأقارب» 

. ولا يحدٌ قاذفه» 

.٠‏ ولا خيار لها تحت عبدٍء 
١‏ .ولا يَرثْء 


. ولا يُورَث‎ .١ 


۲- وأما ما حكمه مثل حكم الأحرار: 

.١‏ فهو أنه لا يُقتل بعبدٍ ولا بمکاتب ولا بمدبرٍ» 

۲. وكفارته بالمال إن كان موسرّاء ونحو ذلك. 

-٣‏ وأما ما نصفه مثل حكم العبيد فهو الملك ونحوه 

وأما ما نصفه مثل حكم الأحرار فهو الحج والكفارات بالصوم ونحو ذلك. والله أعلم. 


3 جمد الله وعونه وحسن توفيقه» 
وصلاته على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم 5 لیما كثير . 


وقد كان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك في اليوم الحادي والعشرين 
على صاحبها أفضل الصلاة وأركى التحية. 


بقلم أفقر الورى إليه تعالى أحمد سالم بن أحمد البدوي اللطفي الحموي؛ 
غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين('. 


)١(‏ وكتب على غلاف النسخة: "استكتبث هذا الكتاب الجليل؛ وأنا أفقر عبدٍ لمولاي الممجد محمد علي بن أحمد المؤيد 


ابن نصوح العظمي الدمشقي مولدا ومنشاً؛ غفر الله لي ولوالدي ولمن نظر فيه؛ آمين آمين". 


